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سي الذي یضمن الحقوق والحریات اإن الدستور فوق الجمیع، وھو القانون الأس

الفردیة والجماعیة، ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعب، ویضفي الشرعیة على ممارسة 

عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده السلطات، ویكفل الحمایة القانونیة، ورقابة 

في ظل حكم اثنانمن ھذا المنطلق عرفت الجزائر منذ الاستقلال أربعة دساتیر، .1الشرعیة

الحزب الواحد والنظام الاشتراكي، واثنان في ظل التعددیة السیاسیة والنظام اللیبرالي، 

المعدل والمتمم، ھذا الأخیر الذي  1996نوفمبر  28وحالیا تعمل الجزائر بموجب دستور 

الرقابة "وتمثل في الفصل الأول من الباب الرابع تحت عنوان  خص فصلا كاملا للرقابة

، ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على اھتمام المؤسس الدستوري "والمؤسسات الاستشاریة

بفكرة الرقابة والتي أشار إلیھا في العدید من المواقع من نص الدستور وشملت العدید من 

الأموال العمومیة وتسییرھا، شروط ممارسة المجالات سواء استخدام الوسائل المادیة و

2.التجارة الخارجیة ومراقبتھا، الرقابة القضائیة، مراقبة الحكومة للبرلمان وغیرھا

والتي لابد من تواجدھا في الأخیرةمن الرقابة، ھذه نصیبھاكل ھذه المجالات لقیت 

.التي قد یتعرض لھاكل قطاع وذلك بھدف تقییم وحمایة كل قطاع من التجاوزات والمخاطر 

یعد القطاع الاقتصادي من أھم القطاعات التي یبرز بھا مدى تطور وتقدم أي بلد، 

العدید من المجالات، ومن أھمھا المجال المصرفي ھذا یضم في طیاتھ ھذا القطاع الذي 

الأخیر یضم مجموع البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في المجال، إلى جانب البنك 

.المركزي الذي یقع على قمة الھرم المصرفي

الدول، فكل دول العالم تمتلك اقتصادیعد النظام المصرفي المرآة العاكسة لصورة 

تفرضھ سیاسة الدولة الاختلافإلا أنھ یختلف من دولة إلى أخرى، ھذا نظاما مصرفیا 

.ومقوماتھا وأسسھا الاقتصادیة والاجتماعیة وحالیا حتى التكنولوجیة

، 76ع .ر.، ج1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96الصادر بموجب الأمر رقم  1996نوفمبر  28دباجة دستور -1

.المعدل والمتمم، 1996دیسمبر 8الصادر بتاریخ 
غیرھا من نصوص المواد من 137إلى غایة 133و170، 162، 161، 84، 80، 48، 40، 19، 14دواالموصنص -2

.المعدل والمتمم المشار إلیھ سابقا 1996نوفمبر  28دستور 

، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، بدون طبعة، دار القصبة بوسعدیة محمد سعید:یراجع أیضا في ھذا الشأن

.30صالجزائر، ، 2014للنشر،
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رات لعدید من التغیرات تماشیا مع الخیاعرفت الجزائر نظاما مصرفیا شھد ا

وجیة التي كان لھا نصیب الإیدیولوجیة والتوجھات الاقتصادیة المتغیرة والتطورات التكنول

للنظام المصرفي الفرنسي بكل كامتدادفي التأثیر علیھ، ھذا النظام المصرفي الذي بدأ 

خصائصھ ومقوماتھ، فبعد الاستقلال عملت الجزائر على إعادة بناء الدولة الجزائریة 

المصرفي د، المجال یفي مرحلة البناء والتشینصیبا المستقلة، ومن بین المجالات التي أخذت 

، تعاقب فیھا صدور العدید من القوانین البنكیة والأنظمة البنكیة إصلاحاتالذي عرف عدة 

وضع على رأسھا البنك المركزي ف .التي تقوم على تحدید الكیانات المصرفیة وتنظیم أحكامھا

ام في الذي یشرف على السیاسة النقدیة والانتمائیة في البلد، مع الاھتم–بنك الجزائر حالیا –

كل مرة بجانب الرقابة الممارسة داخل النظام المصرفي، مما یھدف إلى تنظیم المھنة 

.المصرفیة بصفة عامة

إن الرقابة المصرفیة تعد جزء لا یتجزأ من النظام المصرفي، فمعیار قیاس نجاح 

إلى وفعالیة أجھزة الرقابة لدیھ، فالرقابة المصرفیة تھدف ةأي نظام مصرفي یتعلق بمدى قو

من العمل المصرفي ھذا من التي تعد جزءا لا یتجزأحمایة النظام المصرفي من المخاطر 

جھة، ومن جھة أخرى تھدف إلى حمایة المتعاملین وزیادة الثقة في التعامل مع البنوك 

.والمؤسسات المالیة

عرف موضوع الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري تطورا ملحوظا، 

عد الاستقلال ثم بدأت تبرز أھمیتھا حتشمة في بدایات النظام المصرفي ببصفة مفظھرت 

استدعى بالضرورة  ماشیئا فشیئا وھذا راجع لبروزھا على الساحة المصرفیة العالمیة م

.الاھتمام بھا على الصعید الوطني

لأزمات فعلى الصعید الدولي، ظھرت مسألة الرقابة المصرفیة من خلال العدید من ا

إلى غایة آخر أزمة، 1929ول منذ الأزمة الاقتصادیة العالمیة سنة التي عرفتھا العدید من الد

والتي سمیت بأزمة الرھن العقاري التي بدأت 2008العالمیة لسنة الاقتصادیة وھي الأزمة 

في الولایات المتحدة الأمریكیة وكان سببھا القروض العقاریة التي منحتھا البنوك، مما أدى 

، إضافة إلى قضایا الفساد والتي الم لخلل في أنظمة الرقابة لدیھافي العھاى إفلاس العدید منلإ
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"مادوف برنارد"تورط فیھا كبار رجال الأعمال وسیاسیین بارزین على غرار قضیة 

ة نصب ضخمة فاقت خمسون ملیار یب القرن، وھو مصرفي أمریكي اتھم بعملاالملقب بنص

وتسببت في إفلاس عدة مستثمرین وبنوك خاصة 2008دیسمبر 14دولار، أعلن عنھا یوم

1.من دول أوروبیة

، 2ل الدول الصناعیة الكبرىالرقابة على المستوى الدولي من قبالاھتمام بكما ظھر

م توتھا،فعملت على البحث عن آلیات لمواجھوذلك نتیجة لتصاعد الأخطار المصرفیة، 

من قبل  1974المصرفیة والممارسات الرقابیة في نھایة سنة إنشاء لجنة بازل للأنظمة 

ویات الدولیة بمدینة بازل السویسریة، محافظي البنوك المركزیة تحت إشراف بنك التس

وھو ما أطلق علیھ اتفاقیة بازل  1988 سنة وخرجت ھذه اللجنة بتقریر نھائي لھا في جویلیة

للرقابة المصرفیة تلتزم بھا الدول الأعضاء الأولى وقامت ھذه الأخیرة بوضع قواعد موحدة 

وذلك لتدعیم مركزھا وحمایة للمودعین والمساھمین والعمل على الحد من المخاطر التي 

.تتعرض لھا البنوك

إقبال العدید من الدول الغیر أعضاء ومنھم الجزائر وذلك وعیا الاتفاقیةت ھذه یقل

منھا لأھمیة ما جاءت بھ ھذه الاتفاقیة في المحافظة على النظام المصرفي رغم تأخر الأخذ 

.بھا

أما على الصعید الوطني، فظھرت أھمیة الرقابة المصرفیة بشكل بارز مع صدور 

، ھذا الأخیر الذي جاء 1990أفریل 14المؤرخ في103-90قانون النقد والقرض رقم 

النظر في المنظومة المصرفیة، بحیث یعد منعرجا ھابمجموعة من الأحكام أعید من خلال

حقیقیا للنظام المصرفي ومن بین المسائل التي أدخلھا ھي فتح المجال المصرفي للخواص 

أسفر عن فضائح ھذا الأمر لدخول السوق المصرفیة الجزائریة، سواء وطنیین أو أجانب

عرفتھا الساحة المصرفیة الجزائریة وأشھرھا ما أطلق علیھ فضیحة القرن، ویقصد بھا 

.11المرجع السابق، ص ، بوسعدیة محمد سعید-1
بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا الاتحادیة، إیطالیا، الیابان، ھولندا، السوید، المملكة المتحدة، :تشمل الدول الصناعیة الكبرى-2

.الولایات المتحدة الأمریكیة، سویسرا، ولكسمبورغ
أفریل 18الصادرة بتاریخ 16ع .ر.المتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون رقم -3

.، ملغى1990
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فضیحة إفلاس بنك خلیفة وھو بنك خاص، وذلك بسبب التجاوزات والمخالفات التي تخص 

ممارستھ النشاط المصرفي بشكل أثر سلبا على وضعیة وسلامة القطاع المصرفي ككل، 

لتلاعب في عملیات منح القروض التجاري والصناعي الجزائري بسبب ابنك وثانیھا إفلاس ال

، وحالیا قضیة اختلاس البنك الوطني  الجزائري والذي ما زال قید ات المقدمةوالضمان

 تن كیفیة قیام ھذه التجاوزات الكبیرة وتوجھدفع إلى التساؤل عالتحقیق القضائي، كل ھذا

!الأنظار إلى الرقابة المصرفیة متمثلة في ھیئاتھا وأین كانت من كل ھذا

إضافة إلى ما تقدم، برزت أھمیة الرقابة المصرفیة بظھور نوع جدید من البنوك في 

مبادئ الشریعة الإسلامیة القائمة على  قفك الإسلامیة، ھذه الأخیرة تعمل والعالم وھي البنو

للاختلافأخذا أو عطاءا، وھي الربا المحرمة شرعا، ونظرا أساس عدم التعامل بالفائدة

بینھا وبین البنوك المتواجدة على الساحة آنذاك وھي بنوك تقلیدیة تعمل على أساس تحقیق 

أفرز ھذا التنوع ظھور مسألة الرقابة على البنوك الإسلامیة قد الربح عن طریق الفوائد، ف

كذا وضع أجھزة للرقابة المصرفیة تعاملاتھا والبحث عن أسالیب لالأنظار نحو  توتوجھ

لمسألة في المعاملات المصرفیة، وطرحت ھذه اتوافق مع ممیزاتھا وطابعھا الإسلامي فيت

عمل مي یالجزائر بدخولھا الساحة المصرفیة بإنشاء بنك البركة الجزائري كأول بنك إسلا

ارھما البنكین على اعتب، وتلاه بنك السلام1991حكام الشریعة الإسلامیة سنة وفق أ

.ن حالیا في الجزائرالإسلامیین الوحیدی

مما تقدم تبرز أھمیة الموضوع العلمیة والعملیة، فمن الناحیة العلمیة وضع المفاھیم 

والمبادئ للرقابة المصرفیة ولا یتأتى ذلك إلى بوضع تشریع یتضمن الموضوع من نصوص 

النصوص لعملیة فھي تطبیق ھذهي، أما الناحیة اوأنظمة بنكبة وتعلیمات تجسد القسم النظر

وتجسیدھا على أرض الواقع داخل النظام المصرفي والبحث في كل مرة عن مواضع النقص 

.ومحاولة سدھا

اختیار موضوع الرقابة المصرفیة في الجزائر واختیار ھذا العنوان إلى كل ھذا أدى 

ل موضوع الرقابة المصرفیة في ة لیكون أول رسالة دكتوراه تتناورغم صفتھ الموسع

الجزائر على اعتبار أن ھذا الموضوع لم یدرس بالشكل المقدم، وكانت كل الدراسات غیر 
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ھذا اختیرلھذا نتیجة ملمة بالموضوع وأن أغلبھا دراسات في مجال العلوم الاقتصادیة، و

بطریقة لموضوعأخذ من مضمونھ عناوین أخرى تدرس االعنوان لیكون عنوانا یمكن أن ت

التي ما زالت مطروحة حالیا على 1مختلفة، مع العلم أن ھذا الموضوع من المواضیع القدیمة

المحافظة على نظامھا المصرفي مما یعطیھ وصف تسعى إلىطاولة النقاش لدى كل دولة 

.الطابع الجدید الذي لم یحل لغزه إلى الیوم

عود إلى الارتباط بالتخصص كون ھذا العنوان أخذ وأساس اختیار الموضوع كذلك ت

قانون البنوك، وھذا حتى یتماشى معھ ھذا تخصص القانون الخاص وبالتحدید فرع في إطار 

من جھة، ومن جھة أخرى ھي الرغبة في البحث في الموضوع وذلك لكشف الثغرات 

ومحاولة معرفة والأسباب التي أدت إلى وقوع العدید من الأنظمة المصرفیة في أزمات 

.الخلل وإن كان بالإمكان تقدیم البدیل ومحاولة الإصلاح

العدید من العراقیل والصعوبات، ھذه ن عملیة البحث في ھذا الموضوع اصطدمت بإ

الصعوبات منھا ما طرحتھ طبیعة الموضوع في حد ذاتھا ومنھا ما طرحھ البحث في 

شعبھ كونھ ذو طبیعة تالموضوع، فمن الصعوبات التي طرحتھا طبیعة الموضوع ھو 

لعدید من المفاھیم انونیة، مما استدعى ضرورة دراسة ااقتصادیة محضى أكثر منھا ق

تصادیة قبل البدء في معالجة الموضوع، أما صعوبات موضوع البحث ھو قلة المراجع إذ الاق

القانونیة مراجع الفندرةلوسیلة والمادة الأولیة لإنجاز مختلف الدراسات، اتعد المراجع 

متخصصة في موضوع الرقابة المصرفیة بصفة عامة والرقابة المصرفیة في الجزائر ال

تتكلم عن الأنظمة المصرفیة بصفة عامة دون التدقیق والتركیز فجل المراجع،بصفة خاصة

ادي المالي على الرقابة المصرفیة وإنما تعرج علیھا فقط، وإن وجدت فتعالج الجانب الاقتص

ولیس الجانب القانوني، ومجملھا تتعلق بالرقابة المصرفیة على البنوك والمؤسسات المالیة 

.زائر والرقابة الممارسة علیھمع غیاب المعطیات الخاصة ببنك الج

:یراجع في ھذا الشأن1939تمت دراسة ھذا الموضوع سنة -1

- Mehmedt Ali Cancioglu, le contrôle des banques et le système bancaire en Turquie, étude

comparé, thèse de doctorat, université de Paris, faculté de droit, éd A. Pedane, 1939.
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ف إلى ھذا، ندرة الملتقیات الوطنیة والأیام الدراسیة التي تھتم بالنظام المصرفي اضی

أن المداخلات التي تقدم تساھم في إثراء وإنجاز ، كما ھو معلوم 1من جانبھ القانوني

حتى تكون في الدراسات، إذ أن معظم المداخلات لا یتم التوصل إلیھا لعدم جمعھا ونشرھا

.متناول كل باحث

ھدف تسلیط الضوء على الرقابة المصرفیة تم إنجاز البحث ب، لصعوباترغم ھذه ا

المتعلق 11-03بغرض إبراز كیف عالجھا المشرع الجزائري من خلال أحكام الأمر رقم 

تقویة ك الجزائر، في إطار ومختلف الأنظمة الصادرة عن بن2بالنقد والقرض المعدل والمتمم

حدید الإطار المفاھیمي لھ وعرضصلابة النظام المصرفي الجزائري وذلك بتوتعزیز

ة ممارستھا مختلف الھیئات التي تعمل علیھا، وبیان الدور الرقابي لھا من خلال تحدید كیفی

لالتزاماتھاتوضیح الجزاءات المقررة في حال مخالفة ھذه الھیئات لوظیفتھا الرقابیة و

.الرقابیة

لبنوك الإسلامیة بتحدید الرقابة الممارسة علیھا إلى اھدف الدراسة إلى الإشارة تا كم

یم مجھودات بنك الجزائر في مجال الرقابة ومدى مكانتھا في النظام المصرفي، وتقیوكذا

.توافقھا مع المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة

بة وسلامة مختلف تمثل الرقابة المصرفیة حجز الزاویة الذي تقوم علیھ صلا

الأنظمة المصرفیة، فكل نظام مصرفي یسعى إلى تنفیذ السیاسة النقدیة والإنتمائیة في البلد، 

تنظیم قسم الاقتصاد والإدارة كلیة "أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبدیل البنوك الإسلامیة"الملتقى الدولي حول -1

.2009ماي 06-05الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة أیام 

، معھد العلوم "النظام المصرفي الإسلامي نموذجا:دائل المالیة المصرفیةالأزمة المالیة الراھنة والب"الملتقى الدولي حول 

.2009ماي 06-05الاقتصادیة وعلوم التسییر المركز الجامعي خمیس ملیانة، أیام 

، جامعة الشلف كلیة "المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة الواقع والتحدیات"الملتقى الوطني الأول حول 

.2004دیسمبر 15-14لوم الإنسانیة والاجتماعیة أیام الع

.2004دیسمبر 30-29، جامعة تلمسان، أیام "السیاسات الاقتصادیة في الجزائر، الواقع والآفاق"الملتقى الدولي حول 

لعلوم التجاریة ، كلیة العلوم الاقتصادیة ا"المنظومة البنكیة في ظل التحولات القانونیة الاقتصادیة"الملتقى الوطني حول 

.2006أفریل 25-24وعلوم التسییر، مركز جامعي بشار 

ماي 8، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر جامعة "وآفاقواقعالنظام المصرفي الجزائري و"الملتقى الوطني حول 

  .2001نوفمبر  06- 05قالمة أیام 1945
27الصادرة بتاریخ 52ع .ر.بالنقد والقرض المعدل والمتمم، جالمتعلق 2003أوت 26المؤرخ في 11-03الأمر رقم -2

.2003أوت 
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مما یساھم في تقویة اقتصادھا فیعمل تشریعھا المصرفي على وضع أسس یقوم علیھا ویعمل 

لیمات على احترامھا، ومن أجل تحقیق ھذا یتم إصدار قوانین مصرفیة وتكملتھا بأنظمة وتع

یضع من خلالھا أحكاما تعمل على المحافظة علیھا من خلال وضع وإن استدعى الأمر ذلك، 

لأھداف المذكورة أصدر المشرع الجزائري وتحقیقا لفإطار خاص بالرقابة المصرفیة، 

المتعلق بالنقد والقرض، والذي عدل مرتین، 11-03في الأمر رقم والمتمثل تشریعا خاصا

جویلیة 22المؤرخ في 01-09من الأمر رقم 107خلال نص المادة المرة الأولى من 

104وعدلت من خلال أحكام المادة 20091المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009

.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 

2010أوت 26المؤرخ في 04-10أما المرة الثانیة فكانت بموجب الأمر رقم 

.2العدید من نصوص المواد المتعلق بالأمر نفسھھلعدلت من خلا

یلاحظ المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11-03من خلال استقراء الأمر رقم 

النصوص المتعلقة بھا، لعدید منلرقابة المصرفیة من خلال إدراجھ لجلیا اھتمام المشرع با

الأمر، ضف إلى ھذا مجموعة الأنظمة من خلال تعدیلھ لأحكام ھذا الاھتمامھذا وتم مواصلة

.الرقابة المصرفیةبنكیة والتعلیمات التي تندرج في سیاقال

كیف عالج المشرع :یمكن طرح إشكالیة محوریة كالتاليمن ھذا المنطلق،

الرقابة المصرفیة وإلى أین مدى أثبتت نجاعتھا داخل المنظومة المصرفیة الجزائري أحكام

عمل على سلامة واستقرار النظام المصرفي أمام التحدیات الراھنة الجزائریة في إطار ال

ة المصرفیة؟موافقتھا للمعاییر الدولیة للرقابو

الفرعیة التي  سئلةعلى جملة من الأأولا لابد من الإجابة كالیة، للإجابة على ھذه الإش

:یمكن إجمالھا فیما یأتي

الصادرة 44ع .ر.، ج 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2003جویلیة 22المؤرخ في 01-09الأمر رقم -1

.2009جویلیة 26بتاریخ  
50ع .ر.المتعلق بالنقد والقرض ج11-03للأمر رقم ، المعدل والمتمم 2010أوت 26المؤرخ في 04-10الأمر رقم -2

 .2010سبتمبر  01الصادرة بتاریخ 
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المصرفي الجزائري؟ما المقصود بالرقابة المصرفیة في إطار النظام -

ما ھي الھیئات التي تتولى عملیة الرقابة المصرفیة في الجزائر؟-

للرقابة المصرفیة؟ضبطھھل أحكم المشرع الجزائري -

ما مدى توافق الرقابة داخل المنظومة المصرفیة في الجزائر مع المعاییر الدولیة -

للرقابة المصرفیة؟

ھي المصرفیة في الجزائر؟ وما نظام الرقابةما ھي الصعوبات التي تواجھ -

الحلول التي یمكن اقتراحھا؟

قصد الإلمام بجوانب ب، علميمن مناھج البحث العددموضوع إتباع الت طبیعةأوجب

الموضوع، فاتبع المنھج الوصفي بقصد معالجة الإطار المفاھیمي للرقابة المصرفیة وتحدید 

ا استعمل ھذا التشریع المصرفي، وكمان دورھا فيالأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، وبی

المنھج في إطار تعداد الھیئات التي تقوم بھا مع تحدید لوصفھا من حیث التكوین والوظائف 

المسندة إلیھا، بالإضافة إلى المنھج التحلیلي من أجل الوقوف على مضمون النصوص 

.القانونیة وفحواھا

الجزائر مع المعاییر الدولیة فكان لابد توافق الرقابة المصرفیة في أما القسم المتعلق ب

ة على البنوك ھذه النقطة، وكذا فیما یتعلق بالرقابمن استعمال المنھج المقارن لمعالجة 

الصیرفة الإسلامیة، كما استخدم ھذا المنھج للمقارنة الإسلامیة في الدول الرائدة في مجال 

.رفیةبین القوانین والنصوص المتعاقبة في مجال الرقابة المص

ج النقدي الذي یقوم على تقییم الرقابة فرض الموضوع أیضا الاستعانة بالمنھكما 

الاعتبارسد الثغرات القانونیة التي قد توجد في النصوص من أجل أخذھا بعین ومحاولة 

.مستقبلا في تعدیلات أو تشریعات قادمة
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على التقسیم الثنائي وذلك في الاعتمادمن أجل إخراج البحث في صورتھ النھائیة تم 

:بابین شكل

بنك الإطار المفاھیمي للرقابة المصرفیة وممارستھا على :الباب الأول تحت عنوان

.المصرفیةإنشاء المؤسسات الجزائر و

الرقابة الممارسة على نشاط البنوك والمؤسسات :أما الباب الثاني فكان تحت عنوان

.دولیةالمالیة وتكییفھا مع المعاییر ال



:الباب الأول
الإطار المفاھیمي للرقابة المصرفیة وممارستھا 

.المصرفیةإنشاء المؤسسات بنك الجزائر وعلى 
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بنك الجزائر في مجال والمؤسسات المالیة إلى جانبالدور الذي تلعبھ البنوكإن 

لمحافظة علیھ بوضع نظام للرقابة المصرفیة تھدف إلى ترقیة المجال من الابد  الاقتصاد،

المصرفي والنھوض بھ وحمایتھ من المخاطر التي قد یتعرض لھا، فنظام الرقابة 

المودعین وحمایة استقرار النظام المصرفي المصرفیة لابد من وجوده من أجل حمایة 

  .ككل

وممارستھا على إنشاء البنوك إن معالجة الإطار المفاھیمي للرقابة المصرفیة

مفھوم الرقابة والمؤسسات المالیة في الجزائر، یقوم على تقدیم دراسة تفصیلیة لكل من 

المصرفیة من خلال تعریفھا وتقدیم الدور الذي تقوم بھ في المجال المصرفي، ولا یكتمل 

يجزائرالمصرفي الھذا إلا بالتطرق لتطور نظامھا في الجزائر وفقا لتطور النظام

المصرفي التي توجب فیھا الدراسة، وھذا ما سیتم عرضھ من وتحدید مكونات الجھاز

".وتطورھا ماھیة الرقابة المصرفیة ":خلال الفصل الأول تحت عنوان

ع على رأس مؤسساتھ، بنك الجزائر ھذا إن النظام المصرفي الجزائري یترب

أن یحظى لذا لابد ،المصرفي ككلالأخیر الذي یعمل على ضبط وتنظیم وتوجیھ الجھاز 

تعمل على متابعتھ حتى یبدأ ھو الآخر في ،باعتباره عصب الجھاز المصرفيبرقابة 

رقابتھ على البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى ھذه الرقابة التي یفرضھا على ضفر

 لرفیة وھذا ما سیتم عرضھ في الفصمؤسسة مص إنشاءالإجراءات القانونیة اللازمة بغیة 

".الرقابة المصرفیة على بنك الجزائر وإنشاء المؤسسات المصرفیة"الثاني تحت عنوان 



:الفصل الأول

ماھیة الرقابة المصرفیة وتطورھا
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یعد النظام المصرفي من أھم الأعمدة التي یقوم علیھا الاقتصاد الوطني، لذا لا بد أن 

یحظى بقدر كبیر من الأھمیة والمتابعة والمراقبة غیر المنقطعة ذلك من أجل بناء نظام 

فالبنوك والمؤسسات المالیة أفردھا المشرع الجزائري بجملة من القوانین .اقتصادي قوي

.تعمل على تحدید كل المعطیات التي ترسم وتصیغ ملامح النظام المصرفيوالأنظمة التي 

من بین كل ما خصصھ المشرع من أجل ذلك ھو وضع نظام للحمایة والمراقبة أي 

وضع نظام للرقابة المصرفیة التي تعد عنصرا من العناصر الھامة الأساسیة التي لا بد أن 

التي تسعى إلى تحقیقھا ومن أجل كل ھذا یول لھا قسم كبیر من الأھمیة، ذلك للأھداف

سیخصص ھذا الفصل لدراسة ماھیة الرقابة المصرفیة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني 

الرقابة المصرفیة وفقا لتطور تطوّر ''الرقابة المصرفیة وذلك تحت عنوان تطورسیتناول 

.''النظام المصرفي الجزائري

.لمصرفیةماھیة الرقابة ا:المبحث الأول

یحتاج كلّ نظام مصرفي في العالم إلى مجموعة من المبادئ والأسس حتى یقوم 

، حیث لا یمكن الحدیث عن نظام مصرفي ناجح ھاعلیھا، وتعد الرقابة المصرفیة من أھم

ھذه الأخیرة التي لا یمكن الاستغناء عنھا .وفعال ومتكامل دون أن یحتوي على نظام للرقابة

دى نجاعة ملمصرفي أو غیره من المجالات الأخرى، لأنھا الأداة التقییمیة لسواء في المجال ا

أي نظام، فھي التي یرجع لھا الدور الكبیر في تحدید نقاط القوة بھ وتسعى إلى التمسك بھا 

تطور خاصة الوالمحافظة علیھا والعمل على زیادة تطویرھا وفقا للتطورات الجاریة 

لإلكترونیة على الصعید الوطني والدولي، وفق ما یتماشى مع تكنولوجي وانتشار التجارة اال

النظام المصرفي كما تحدد نقاط الضعف والثغرات الموجودة وتقوم على مجابھتھا 

تفادى التعثر والسقوط ات للرقابة تكون مواتیة لھا حتى تومواجھتھا وسدھا من خلال خلق آلی

.في الأزمات الخانقة
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.قابة المصرفیةتعریف الر:المطلب الأول

حتى یمكن التعرف على مفھوم الرقابة المصرفیة فلا بد من تحدید مفھوم الرقابة لغة 

.واصطلاحا وكذا تمییزھا عن المصطلحات المشابھة لھا

.مفھوم الرقابة المصرفیة:الفرع الأول

عرفة معنى كل جزء من جزئیھ، الرقابة المصرفیة مركب یتوقف معرفة معناه على م

.جمع بینھما لیتم ال''المصرفیة''ثم تعرف ''الرقابة''رف لذا تع

.معنى الرقابة لغة واصطلاحا:البند الأول

.لقد تعددت معاني كلمة رقابة سواء لغة أو اصطلاحا

:معنى الرقابة لغة:أولا

وھو لفظ مضطرد یدل على الانتصاب لمراعاة ''رَقبََ ''الرقابة أصلھا من الفعل 

:ورد ھذا اللفظ في اللغة مرادا بھ معانٍ عدة منھا، وقد 1الشيء

یقال رَقـبَھَُ رِقبةَ ً ورِقبانا بكسرھما ورُقـوُباً بالضم، ورَقابة ورَقوباً :الانتظار والترصد

قیب ھو المنتظر، والترقیب  ورَقبة بفتحة، ترَقبة وارتقَبھ، أي انتظره، ورَصده، والرَّ

قد ورد ھذا المعنى في القرآن الكریم في قول الله تعالى على لسان .2والارتقاب والانتظار

قْتَ بیَْنَ بنِي إسرائیلَ ولمْ تَرْقبُْ قوَْليِ﴾:ھارون علیھ السلام ، وقولھ 3﴿إنِّي خَشَیْتُ أنْ تقَوُلَ فرََّ

نيِ مِنَ ﴿فخََرَجَ مِنْھَا خَائفِاً یتَرََقَّبُ قاَلَ :تعالى في قصة نبي الله موسى علیھ السلام رَبِّ نجَِّ

.4القوَْمِ الظَّالمِِین﴾

، دار الفكر والقانون للنشر 2013، 1المصارف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، طمحمد لطفي أحمد، الرقابة على -1

.13والتوزیع، المنصورة، مصر، ص 
، دار الفكر للطباعة 2008، 1، ط1محمد بن جلال الدین مكرم الأنصاري أبي الفضل، لسان العرب لابن منظور، مجلد -2

.321والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ص 
.من سورة طھ94الآیة رقم -3
.من سورة القصص21الآیة رقم -4
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یقال رَقبَھ أي حفظھ، وأرقب فلانا في أھلھ أي أحفظھ فیھم، وھو اسم :الحفظ والرعایة

، وقد ورد ھذا اللفظ بھذا 1من أسماء الله الحسنى بمعنى الحافظ الذي لا یخف علیھ شيء

مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إلاّ لدََیْھِ ﴿ :تعالىالمعنى في أكثر من موضع في القرآن الكریم منھا قولھ 

ةً﴾:وقولھ تعالى،2رَقیِبٌ عَتیِدٌ﴾ .3﴿كَیْفَ وإنْ یظَْھَرُوا عَلیَْكُمْ لا یرَْقبُوُا فیكُمْ إلاَّ وَلا ذِمَّ

.4»ارقبوا محمداً في أھل بیتھ«:وورد في السنة قولھ صلى الله علیھ وسلم

وراقبَھ مراقبَة ورقابا أي حرسھ، ورقیب القوم یقال رَقب الشيء یرقبھ:الحراسة

الرجل الوغد الذي یرقب للقوم :والرقابة.حارسھم، وھو الذي یشرف على مرقبة لیحرسھم

رحلھم إذا غابوا والرقابة حارس المتاع ونحوه، والرقبة الحالة التي تكون علیھا المراقبة، 

.5ن یقوم بالرقابةیقال ھو حسن الرقبة أو سيء الرقبة، والمراقب ھو م

یقال ارتقب المكان أي أشرف وعلا، المَرقبَ والمرقبة الموضع :الإشراف والعلو

.6المشرف العالي الذي یرتفع علیھ الرقیب ویجمع على مراقب، وھو ما ارتفع من الأرض

:معنى الرقابة اصطلاحاً :ثانیا

:بأنھا''فایول''لقد عرف العدید من الفقھاء الرقابة في عدة مواضع، فقد عرّفھا 

التحقق فیما إذا كان كل شيء یحدث وفق الخطة المستخدمة والتعلیمات الصادرة والمبادئ «

، 7»التي تم إعدادھا، ومن أھم أھدافھا توضیح نقاط الضعف والأخطاء بغرض منع تكرارھا

العملیة التي یمكن أن تر بھا الإدارة أن ما یحدث «:على أنھا''جولییت''و''ھیكس''ویعرّفھا 

ھو ما كان ینبغي أن یحدث، وإن لم یكن كذلك فمن الضروري القیام بعدة تصحیحات، وھي 

أیضا العملیة الإداریة والفرعیة التي بموجبھا یتم التأكد من أن التنفیذ الفعلي مطابق لمعاییر 

.321محمد جلال الدین مكرم الأنصاري أبي الفضل، المرجع السابق، ص -1
.من سورة ق18الآیة رقم -2
.من سورة التوبة8الآیة رقم -3
.14محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص -4
اري أبي الفضل، المرجع السابق، ومحمد بن جلال الدین مكرم الأنص.14، ص محمد لطفي أحمد، المرجع نفسھ-5

.321ص
.14محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص -6
، الإسكندریة، 1999سویلم محمد، إدارة البنوك والبورصات المالیة، دار الھاني للنشر، :أشار إلى تعریف الفقیھ فایول-7

.239-238مصر، ص 
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یتم التأكد من تلك المطابقة فمن الضروري أن تمارس العملیة الخطط المرسومة، وحتى

.1»الرقابیة منذ اللحظة الأولى للتنفیذ وتستمر أثناءه وتمتد ما بعد انتھائھ

عملیة الكشف عن الانحرافات أیاّ كان «:بأنھّا''عبد الفتاح حسن''كما عرّفھا الدكتور 

زه أو الانحرافات عن الإجراءات والعمل موقعھا، سواء في ذلك الانحرافات عما یجب إنجا

، أما الدكتور »على مواجھتھا بالأسلوب الملائم حتى لا تظھر مرة أخرى في المستقبل

عملیة التحقق من مدى إنجاز الأھداف المرسومة «:فیعرّف الرقابة بأنھا''إبراھیم شیخا''

.2»وقت ممكنبكفایة والكشف عن معوقات تحقیقھا والعمل على تذلیلھا في أقصر 

الرقابة ھي وظیفة :إضافة إلى ما سبق من تعریفات، فإن الرقابة تعرّف كما یلي

إداریة، وھي عملیة مستمرة متجددة، یتم بمقتضاھا التحقق من أن الأداء یتم على النحو الذي 

حددتھ الأھداف والمعاییر الموضوعة وذلك بقیاس درجة نجاح الأداء الفعلي في تحقیق 

.المعاییر بغرض التقویم والتصحیحالأھداف و

وتعني الرقابة بالتأكد من أن النتائج التي تحققت أو تتحقق مطابقة للأھداف التي 

تقررت أو احتوتھا الخطة، وبالتالي فھي عملیة ملاحظة نتائج الأعمال التي سبق تخطیطھا، 

ذ الإجراءات التصحیحیة ومن ثم تحدید الفجوة بین النتائج المستھدفة، والنتائج الفعلیة، واتخا

.3لسد ھذه الفجوة ویتطلب ذلك المتابعة والتقییم

ھي ذلك السلوك الذي یقصد منھ معرفة مواقع قوة «:ضف إلى ھذا، فإن الرقابة

وضعف المؤسسة، لذلك تقوم ھذه الأخیرة بوضع نظام یوجھ السلوكات نحو الإیجاب، 

.4»والتأكد من صحة ودقة الوثائق والمستندات

.239سویلم محمد، المرجع السابق، ص :ى تعریف الفقیھ ھیكس وجولیتأشار إل-1

وزیدان محمد وحبار عبد الرزاق، متطلبات تكییف الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري مع المعاییر العالمیة، 

الموقع :انظر.، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة2008مارس 12و11الملتقى الوطني حول إصلاح النظام المصرفي یومي 

.11.00على الساعة 2014-07-04یومwww.Manifest-univ-ourgla.dz:الإلكتروني
أشار إلى تعریف الدكتور عبد الفتاح حسن شیح عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون -2

.28، ص 2010-2009الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، كلیة الحقوق ببودواو، بومرداس، 
.36-35، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، ص 2010، 1ة، طأحمد عبد النبي محمد، الرقابة المصرفی-3
.60بلودنین أحمد، الوجیز في القانون البنكي الجزائري، بدون طبعة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، ص -4
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.معنى المصرفیة لغة واصطلاحا:البند الثاني

.لتحدید معنى كلمة المصرفیة فلا بد من تحدید معناه لغة ثم اصطلاحا

:معنى مصرف لغة:أولا

، والصرف أن تصرف ''التغییر''ویقصد بھا ''صَرَفَ ''إن كلمة مصرف ھي من فعل 

ف الشيء في غیر وجھ كأنھ أعملھ:إنسانا عن وجھ یریده إلى مصرف غیر ذلك، وصرَّ

یصرفھ عن وجھ إلى وجھ، والصّرف فضل الدرھم على الدرھم والدینار على الدینار لأن 

.كلّ واحد منھما یصُرَفُ عن قیمة صاحبھ

رفُ بیع الذھب بالفضة وھو من ذلك لأنھ ینصرف بھ عن جوھر إلى جوھر،  والصَّ

راف و:والتصریف في جمیع البیاعات یرَفُ والصّیرَفيُّ إنفاق الدّراھم، والصَّ النقاد من :الصَّ

.ویقُال صرفت الدّراھم بالدّنانیر.المصارفة وھو من التصرّف والجمع صیارفُ وصیارفة

.1وبین الدرھمین صَرفٌ أي فضل لجودة فضة أحدھما

، والبنك كلمة ''البنك''والمصرف وھو المكان الذي تتم فیھ عملیة الصّرف، ویسمى 

، وكان یقصد بھا في البدء، Bancوتعني مصطبة  Banco'' بانكو''إیطالیة الأصل وھي 

التي یجلس علیھا الصّرافون لتحویل العملة، ثم تطور المعنى فیما بعد لكي یقصد ''المصطبة''

، ثم أصبحت في النھایة Comptoirالتي یتم فوقھا عدّ وتبادل العملات ''المنضدة''بالكلمة 

.2المنضدة وتجري فیھ المتاجرة بالنقودتعني المكان الذي توجد فیھ تلك 

:معنى المصرف أو البنك اصطلاحاً :ثانیا

مشروعات «:المصرف أو بنك على أنھا''مصطفى رشدي شیحة''عرّف الأستاذ 

رأسمالیة ھدفھا تحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح، بأقل نفقة ممكنة، وذلك بتقدیم خدماتھا 

منشأة تنصب عملیاتھا «:، ویعرف كذلك على أنھ3»المصرفیة أو خلقھا نقود وودائع

النشر ، دار الفكر للطباعة و1، ط3محمد بن جلال الدین مكرم الأنصاري أبي الفضل، لسان العرب لابن منظور، مجلد -1

.3225، بیروت، لبنان، ص 2009والتوزیع، 
.24القزویني شاكر، المرجع السابق، ص -2
.13، الجزائر، ص 2012، د م، ج، 2خلیل عبد القادر، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي، ج-3
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الرئیسیة على تجمیع النقود الفائضة عن حاجة الجمھور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض 

.1»إقراضھا للآخرین، وفق أسس معینة، أو استثمارھا في أوراق مالیة محددة

-دعینالمو–والبنك قبل كل شيء ھو وسط ممیز بین أصحاب السیولة الزائدة 

فھو وسیط بین أصحاب الأموال ومستعملیھا ولھ -المقترضین–وأصحاب السیولة الناقصة 

عمولة تتمثل في الھامش بین رد المقترض ورصید المقترض ویصطلح على ھذه الوظیفة 

.2بالوظیفة التقلیدیة للبنك

ائضة البنك ھو مؤسسة تھتم بشكل أساسي بجمع النقود الف«:كما یعرف البنك كما یلي

من الأفراد والمؤسسات والحكومة في شكل ودائع وأشكال أخرى، وتكون مدینة بھذه المبالغ، 

ویتم استخدامھا في عملیات الخصم والإقراض وعملیات نقدیة ومالیة أخرى وتسجل ھنا 

3.»دائنة

مؤسسة مھمتھا الأساسیة والعادیة الحصول من الجمھور «:زیادة على ھذا فإن البنك

على الأموال في شكل ودائع وفي شكل آخر، تستخدمھا لحسابھا الخاص في عملیة الخصم أو 

.4»القرض أو عملیات مالیة

.معنى الرقابة المصرفیة:البند الثالث

بجمع مصطلحي الرقابة والمصرفیة نحصل على عبارة الرقابة المصرفیة ھذه

فالرقابة المصرفیة ھي مجموعة من مكن تحدیدھا بالرجوع إلى ما سبق، الأخیرة التي ی

القواعد والإجراءات والأسالیب التي تسیر علیھا أو تتخذھا السلطات النقدیة والبنوك 

المركزیة والبنوك بھدف الحفاظ على سلامة المركز المالي للمؤسسات المصرفیة توصلا إلى 

لیم وقوي یساھم في التنمیة الاقتصادیة ویحافظ على حقوق المودعین تكوین جھاز مصرفي س

.25القزویني شاكر، المرجع السابق، ص -1
.145، الجزائر، ص 2010، دار بلقیس، -أبحاث في الإصلاح المالي-علیان لخضر، الإصلاح المصرفي بالجزائر-2
.14خلیل عبد القادر، المرجع السابق، ص -3
.62، الجزائر، ص 2008، .ج.م.، د4بخراز یعدل فریدة، تقنیات وسیاسات التسییر المصرفي، ط-4



20

على التأكد من صحة -الرقابة المصرفیة–، ومن جھة أخرى تقوم 1والمستثمرین ھذا من جھة

تطبیق القوانین والأنظمة والتعلیمات الصادرة من الجھات المخولة لھا ذلك، والمتمثلة في 

البنوك، ودراسة مدى فعالیتھا وذلك من خلال تحدید نقاط القوة بنك الجزائر باعتباره بنك 

والضعف في النظام المصرفي وإیجاد حلول لھا من خلال سن تشریعات تتلاءم مع واقع كل 

.نظام مصرفي

لیست في طبیعتھا عملیة تصید للأخطاء بغرض العقاب وھو مفھوم الرقابة المصرفیة

للتحقق من صحة الأداء وتقویمھ لعمل الإداري یھدف سلبي لھا، ولكن الرقابة ھي جزء من ا

العملیة الإداریة «:كما تعرف أیضا على أنھا.2في حال اعوجاجھ وھو المفھوم الإیجابي لھا

التي تھدف بالدرجة الأولى إلى التأكد من أن البنوك تحترم الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

ئیة، والتحقق من أن العملیات التي تقوم بھا البنوك الساریة المفعول والقواعد المحاسبیة والوقا

تحترم القواعد والمعاییر المحددة، إضافة إلى التعرف على مواطن الخطأ والإھمال 

.3»لتصحیحھا

العملیة الإداریة التي «:من كل ما تقدم، یمكن أن تعرف الرقابة المصرفیة  على أنھا

والمؤسسات المالیة للقواعد والأحكام التشریعیة تقوم على متابعة مدى التزام واحترام البنوك

والتنظیمیة المطبقة علیھا من خلال إتباع مجموعة من القواعد والأسالیب لغرض الحفاظ 

على مركزھا المالي وحمایتھا من الوقوع في الأزمات، حیث تتولى ھذه المھمة ھیئات رقابیة 

من تعریفات على اعتبار أن كل ، وھذا ما یمكن الوصول إلیھ من كل ما تقدم »مصرفیة

.تعریف سابق إلا ویوافق الآخر رغم اختلاف المصطلحات

محمد أمین الإمام صلاح الدین وراشد الشمري صادق، تفعیل أنظمة الرقابة المصرفیة وتطویرھا وفق المعاییر الدولیة -1

.358، ص2011سبتمبر  22، 90ثلاثون، ع نموذجا، مجلة الإدارة والاقتصاد، السنة الرابعة والCRAFTEنظام 
.07، ص 1988الجزائر، ، .ج.م.، د3طیار عبد الكریم، الرقابة المصرفیة، ط-2
.60بلودنین أحمد، المرجع السابق، ص -3
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.تمییز الرقابة عما یشابھھا من المصطلحات:الفرع الثاني

ھناك العدید من المصطلحات التي تقترب من معنى الرقابة لكنھا لا تحتمل معناھا، 

.لإشراف والتحقیق، االتفتیشالحراسة، :ومن بین ھذه المصطلحات نجد

فتعني مجمل التحقیقات والفحوصات والتدقیقات التي تقوم بھا ھیئات بالنسبة للحراسة 

إداریة وصیة على مصالحھا وتمس مختلف میادین التسییر كالوجود الحقیقي للمستخدمین 

المقیدین في الجداول والأموال والموارد التي ینبغي أن تحوزھا المصلحة واستعمالھا بصفة 

یكمن الفرق بینھا وبین الرقابة في كون أن ، 1طابقة للقوانین والأنظمة الساریة المفعولم

للحراسة دور استشاري فقط دون إمكانیة العقوبة في حین أن الرقابة تعني إمكانیة وسلطة 

فالحراسة تمثل ،الرقابة أعمق وأشمل من مفھوم الحراسةاتخاذ قرارات عقابیة، فمفھوم 

.2رقابة مسبقة ولیست رقابة بعدیة وھي الملاحظة بحذر لإجراء الرقابة

أما التفتیش ھو أسلوب من الأسالیب المعتمدة في الرقابة یھدف إلى كفایة الأداء 

، وبالتالي فإن الرقابة تشمل عملیة التفتیش التي تتم في أي وقت في مراكز البنوك 3الوظیفي

ة من خلال الاطلاع وضبط الوثائق والمستندات والأوراق التي تفید في والمؤسسات المالی

.إثبات المخالفات والأخطاء المرتكبة

وعن الرقابة والإشراف، فإن الرقابة ھي القیام بالإشراف من طرف سلطة علیا 

للتعرف على كیفیة سیر العمل داخل المؤسسة والتأكد من أن الموارد تستخدم وفقا لما ھو 

ھا، ھو خلط بین مفھومي الرقابة والإشراف ذلك أن الرقابة أوسع مفھوما من مخصص ل

الإشراف الذي یمارس من طرف سلطة أعلى فقط في حین یمكن أن تمارس الرقابة داخل 

.المؤسسة

أما عن عملیة التحقیق فإنھا تأتي بعد أن تظھر المخالفة بحیث یتجھ التحقیق إلى 

شمل طلب كل الوثائق، في حین أن الرقابة تشمل ی، كما معاینة الفعل المرتكب دون غیره

.26بوسعدیة محمد سعید، المرجع السابق، ص -1
.31-30شیح عبد الحق، المرجع السابق، ص -2
.6طیار عبد الكریم، المرجع السابق، ص -3
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عملیة التحقیق فھي تتم قبل ارتكاب المخالفة أو أثناءھا أو بعدھا وتعد الوثائق والمستندات 

.قرائن على تحقق المخالفة

لاقتصاد الوطني فلا بد من ك والمؤسسات المالیة تمثل دعائم اعلى اعتبار أن البنو

من الأھمیة نظرا للدور الذي تلعبھ فلذا وضع نظام الرقابة المصرفیة إعطائھا جانبا كبیرا

كأداة من شأنھا المحافظة على سلامة وصلابة النظام المصرفي، حیث ظھرت فكرة الرقابة 

1.ملالمصرفیة أو النظام الرقابي داخل النظام المصرفي نتیجة أزمات مصرفیة شھدھا العا

.المصرفیة وأھدافھانشأة الرقابة :المطلب الثاني

حتى یكتمل رسم الإطار العام للرقابة المصرفیة، فلا بد من البحث عن جذورھا، وھذا 

بالتساؤل عن الأسباب التي دفعت الدول على المستوى العالمي لإعطاء أولویة لھا سواء من 

لرقابة من الجانب القانوني، فلذا لا بد من التطرق إلى بدایات نشأة اأوالجانب الاقتصادي 

وعلى اعتبار الأولویة التي منحتھا لھا الدول على الصعید المصرفي، فإنھا .المصرفیة

بطبیعة الحال عملت على تحقیق جملة من الأھداف تسعى من خلالھا إلى الرقي بالنظام 

.المالي عامة والنظام المصرفي خاصة نحو الطلیعة

صرفي لكل بلد حیث كلما كانت الحقیقیة للجھاز المالنواةتعد الرقابة المصرفیة 

الاختصاص كان النظام المصرفي سلیم وقوي ویتمیز الرقابة محكمة ومشددة ویحكمھا أھل 

بالصلابة، وكلما كانت الرقابة المصرفیة ضعیفة وھشة أدت حتما إلى ضعف النظام 

.المصرفي، فھي تنعكس سلبا وإیجابا على القطاع المصرفي بصفة عامة

.نشأة الرقابة المصرفیة:رع الأولالف

كون أن البنوك ترتبط ارتباطا وثیقا بالاقتصاد فإن كل واحد منھا یؤثر سلبا وإیجابا 

لا على الآخر، فالبنوك في قیامھا بوظائفھا تصادف المخاطر، حیث أن ھذه الأخیرة تعد جزء 

أن الوقوع یتجزأ من طبیعة نشاطھا فإن نظام الرقابة یوضع قبل الوقوع في المخاطر، كما 

.7طیار عبد الكریم، المرجع السابق، ص1



23

ولقد لعبت .في المخاطر یؤدي بالضرورة لتطویر النظام الرقابي الموجود في حد ذاتھ

.رقابیةالمصرفیة النظمة الأالأزمات دوراً كبیراً في التركیز على وضع وتطویر 

برز اھتمام البنوك المركزیة بموضوع الرقابة على المصارف بعد أن تعرض الجھاز 

مرورا بالكساد 1901دان إلى تحدیات واسعة وشاملة منذ عام بلللعدید من الالمصرفي 

وأزمة جنوب شرق آسیا 19311والأزمة الاقتصادیة الأوروبیة سنة 1929العظیم عام 

Creditولیس آخراً الأزمة المالیة أو أزمة الرھن العقاري أو ما تسمى وأخیرا  Crunch

معظم البلدان، لذا أصبح من الضروري أدت إلى انھیار أسواق المال في التي و2008عام 

الاھتمام أكثر بالرقابة المصرفیة والعمل على تطویرھا لغرض السیطرة ومراقبة المخاطر 

.2المتنوعة والإبلاغ عنھا من أجل الحد منھا

.تعریف الأزمات المالیة التي تواجھھا الأنظمة المصرفیة:البند الأول

تضع الأنظمة الرقابیة وتعمل على تطویرھا ومنھا تعد الأزمات المالیة النواة التي 

.الأزمة المصرفیة، أزمة میزان المدفوعات وأزمات أسواق المال

:مفھوم الأزمة المالیة:أولا

من المفاھیم المبسطة لمصطلح الأزمة المالیة، أنھا تلك التذبذبات التي تؤثر كلیا أو 

جزئیا على مجمل المتغیرات المالیة، حجم الإصدار، أسعار الأسھم والسندات، وكذلك 

اعتمادات الودائع المصرفیة، ومعدل الصرف، ھذا الاختلاف في تقدیر الظواھر الخاصة 

كما أن الأزمة المالیة یمكن تعریفھا على .لزم فترة طویلة لتفسیرھابالارتفاع والانخفاض یست

أو )مثل العقارات(أنھا اضطراب حاد ومفاجئ في قیمة أو أسعار الأصول، سواء الحقیقیة 

یترتب على انھیار قیمة الأصول انھیارا في )مثل الأسھم وحسابات الادخار(المالیة 

.د آثاره إلى القطاعات الأخرى في الاقتصادتمتوالمؤسسات المالیة التي تمتلكھا، 

1 - Dauphin Meunier, Histoire de la banque, Presses universitaires de France, paris, 1951,

p116.
.358راشد الشمري صادق، المرجع السابق، ص ومحمد أمین الإمام صلاح الدین -2
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وعادة ما تحدث الأزمات المالیة بصورة مفاجئة نتیجة لأزمة ثقة في النظام المالي 

مسببھا الرئیسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل یرفقھا توسع مفرط وسریع في الإقراض 

ض في قیمة العملة، مؤدیا دون التأكد من الملائمة الائتمانیة للمقترضین، وعندھا یحدث انخفا

.1إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالیة إلى الخارج

:أنواع الأزمات المالیة:ثانیا

تتعدد الأزمات المالیة وھي الأزمة المصرفیة، أزمة میزان المدفوعات وأزمات 

.أسواق المال

كبیرة یظھر ھذا النوع من الأزمات عندما یواجھ بنك ما زیادة:الأزمة المصرفیة.أ

ومفاجئة في طلب سحب الودائع فیما أن البنك یقوم بإقراض أو تشغیل معظم 

الودائع لدیھ ویحتفظ بنسبة بسیطة لمواجھة طلبات السحب الیومي، فلن تستطیع 

بطبیعة الحال الاستجابة لطلبات المودعین إذا ما تخطت تلك النسبة، وبالتالي یحدث 

ا حدثت مشكلة من ھذا النوع وامتدت إلى وإذ.ما یسمى بأزمة سیولة لدى البنك

وعندھا یحدث العكس، أي .بنوك أخرى، فتسمى في تلك الحالة أزمة مصرفیة

تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض البنوك منح القروض خوفا من عدم قدرتھا على 

.2الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة في الإقراض، وھو ما یسمى بأزمة الائتمان

تحدث عندما تتغیر أسعار صرف العملة بسرعة بالغة فإن :ن المدفوعاتأزمة میزا.ب

ذلك یؤثر على قدرة العملة على أداء مھمتھا كوسیط للتبادل أو مخزن للقیمة، 

، ویحدث ھذا النوع من ''أزمة العملة وأسعار الصرف''وتسمى ھذه الأزمة بـ

نتیجة عملیات الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدیة قرار بخفض سعر العملة

عر تلك العملة وھو شبیھ بما تالي تحدث أزمة قد تؤدي لانھیار سالمضاربة، وبال

لعراف فائزة، مدى تكییف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل وأھم انعكاسات العولمة مع الإشارة إلى -1

.40، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ص 2013، بدون طبعة، 2008الاقتصادیة العالمیة لسنة الأزمة 
، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2013، 1، ط3عبد الحمید عبد المطلب، الإصلاح المصرفي ومقررات بازل -2

.24مصر، ص 

Overendعثر المالي مثل ما حدث في بریطانیا لبنك قد حدث في التاریخ المالي للبنوك العدید من حالات الت and

Gurney وبنك 1931، وما حدث في الولایات المتحدة عندما انھار بنك الولایات المتحدة في عامBear Stearns.
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حدث في تایلاند وكان السبب المباشر في اندلاع الأزمة المالیة في شرق آسیا عام 

وعلى الرغم من أن قرار تعویم أو خفض سعر العملة الوطنیة قد یبدو قرارا 1998

دیة إلا أنھ في أغلب الحالات یكون ضروریا تتخذه في حال تطوعیا من السلطة النق

بعض . وجود قصور في تدفقات رأس المال الأجنبي أو تزاید التدفقات الخارجیة

تلك الأزمات لھا أثر محدود على القطاع غیر المالي أما البعض الآخر فیلعب دوراً 

لى درجة إتصادي وحدوث الانكماش بل قد تصلفي تباطؤ النمو الاقأساسیاً 

.1الكساد

تحدث العدید من الأزمات في أسواق المال نتیجة ما یعرف :أزمات أسواق المال.ج

الأصول بشكل یتجاوز حیث تتكون عندما یرتفع سعر ''الفقاعة''اقتصادیا بظاھرة 

وھو ما یحدث عندما یكون الھدف من .ة، على نحو ارتفاع غیر مبررقیمتھا العادی

تولید الدخل، في ھذه الحالة یصبح -على سبیل المثالكالأسھم–شراء الأصل 

انھیار الأصل مسألة وقت عندما یكون ھناك اتجاھا قویا لبیع ذلك الأصل فیبدأ 

سعره في الھبوط، ومن ثم تبدأ حالات الذعر في الظھور فتنھار الأسعار ویمتد ھذا 

.2ت الأخرىالأثر نحو أسعار الأسھم الأخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعا

.لجنة بازل للرقابة المصرفیة:البند الثاني

نتیجة الأزمات المتعاقبة التي شھدھا العالم في المجال الاقتصادي عامة والمجال 

البنكي خاصة، عمدت الدول إلى البحث عن حلول لحمایة نظامھا المصرفي، فظھرت لأول 

یمكن أن تتعرض لھا البنوك مرة فكرة إنشاء لجنة تقوم على مواجھة الأخطار التي 

، وعرفت عدة ''لجنة بازل للرقابة المصرفیة''فخرجت إلى الوجود .والمؤسسات المالیة

.تطورات في كل مرة تظھر فیھا مشكلة جدیدة تمس القطاع المصرفي على المستوى العالمي

.41لعراف فائزة، المرجع السابق، ص -1
.25رجع السابق، ص ، المعبد الحمید، وعبد المطلب 42-41لعراف فائزة، المرجع نفسھ، ص -2
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وتكونت من مجموعة 1974تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة في نھایة سنة 

السویسریة، ''بازل''بمدینة 1''بنك التسویات الدولیة''الصناعیة العشرة تحت إشراف الدول 

وضمت ممثلي كلّ من بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا الاتحادیة، إیطالیا، الیابان، ھولندا، 

السوید، سویسرا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج والولایات المتحدة الأمریكیة، ویتم عقد 

.بمدینة بازل بمقر بنك التسویات الدولیة أربع مرات كل سنة2اجتماعاتھا

ھذه اللجنة ظھرت خصوصا بعد أن تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة 

وتزاید حجم ونسبة الدیون المشكوك في تحصیلھا، التي منحتھا البنوك العالمیة، وتعثر بعض 

انب البنوك الیابانیة للبنوك الأمریكیة ھذه البنوك، ویضاف إلى ھذا المنافسة القویة من ج

والأوروبیة بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك مع الأخذ بعین الاعتبار أنھ في ظل 

یزداد انتشار فروعھا في أنحاء العالم -الأمریكیة والأوروبیة–العولمة فإن تلك البنوك 

ات والإشراف والرقابة لجنة التنظیم''خارج الدولة الأم، وقد تشكلت لجنة بازل تحت اسم 

.3''لجنة الأنظمة والرقابة المصرفیة''أو ''المصرفیة على الممارسات العملیة

عملت ھذه اللجنة على توفیر مناخ ملائم للبنوك والمؤسسات المالیة لممارسة 

نشاطاتھا وكذا العمل على وقایتھا من الأزمات التي قد تصیب النظام المصرفي بشكل عام 

كما كرست عملھا على فرض تشریعات وقواعد زت علیھا ھي كفایة رأسمال، نقطة ركوأول 

صارمة تحكم العمل البنكي، حیث أنھا وضعت إطار یتم فیھ اتخاذ القوانین والطرق الموحدة 

تشكل لقیاس رؤوس الأموال الخاصة بالبنوك التي تنشط في الساحة الدولیة، وبذلك أصبحت 

أساسھ السلامة المالیة للبنوك، الذي كان في البدایة یطبق المعیار العالمي الذي تقدر على 

على البنوك ذات النشاط الدولي والتي یوجد مقرھا الرئیسي في تلك البلدان المنظمة للجنة، 

.4وأما الآن فھو یطبق على معظم البنوك

بغرض تعمیق العلاقة بین البنوك المركزیة 1930في مدینة بازل السویسریة عام BRIأنشئ بنك التسویات الدولیة -1

.دولیا وتحفیز التعاون فیما بینھا
Peter''بیتر كوك''أول من ترأسھا ھو السید -2 Cooke نھ السید سنة، وعینّ مكا11نائب المحافظ ببنك انجلترا لمدة

.مدیر البنك الوطني لھولنداMuller''مولیر''
.252عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص -3
.67لعراف فائزة، المرجع السابق، ص -4
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كان للجنة بازل وقعھا على الصعید العالمي وتعلقت بھا مختلف الأنظمة المصرفیة 

العالمیة من خلال مقرراتھا وھي على ثلاثة أجزاء مقررات بازل الأولى، مقررات بازل 

الثانیة ومقررات بازل الثالثة، ولقد كان للنظام المصرفي الجزائري نصیبھ من ھذه 

، نظرا للأھداف التي 1المقررات حیث قام على اعتمادھا على الساحة المصرفیة الجزائریة

.القواعد التي أنشأتھا من خلال نشاطھا في ھذا المجالتسعى إلیھا اللجنة وكذا

.وأنواعھاأھداف الرقابة المصرفیة:الفرع الثاني

عملت الجزائر على وضع ھیئات للرقابة المصرفیة على غرار باقي الأنظمة 

المصرفیة في العالم، وذلك لأھمیتھا ودورھا في حمایة القطاع الاقتصادي عامة والمحافظة 

النظام المصرفي خاصة، من الأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، وفي سبیل  على صلابة

تحقیق ھذه الأھداف تم العمل على وضع أنواع للرقابة المصرفیة من أجل الإحاطة الشاملة 

.إن أمكن القول، وذلك بتقسیمھا من حیث العدید من الجوانب

أھداف الرقابة المصرفیة:البند الأول

لتحقیق جملة من الأھداف من أجل خلق بیئة مصرفیة مالیة تسعى الرقابة المصرفیة 

تساعد البنوك والمؤسسات المالیة من أجل أداة وظائفھا بشكل یضمن مكانتھا ویحقق أھداف 

المتعاملین معھا من جھة، ومن جھة أخرى فإن الرقابة المصرفیة  تسعى لأجل التطویر 

.لاعتباره عصب الاقتصاد ولدوره الھام في دعم الاستثماراتوالنھوض بالقطاع المصرفي 

وعلیھ یمكن أن نحصر أھداف الرقابة المصرفیة من خلال عرض أھم ما تسعى إلیھ 

:ھذه الرقابة ویتمثل فیما یلي

 أي رد أصول ''الضمان''حمایة أموال المودعین وسائر الدائنین الآخرین وتعني

شغیلھا ومن الوسائل المعتمدة في سبیل ذلك الودائع بصرف النظر عن نتائج ت

، 3، بازل 2، بازل 1سیتم عرض مدى تكییف النظام المصرفي الجزائري مع مقررات لجنة بازل في كل مرة أي بازل -1

.الثاني من الأطروحةفي الباب 
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التأمین على الودائع أي ضمان رد الودائع كلھا أو بعضھا في حال توقف البنك عن 

.1العمل لفشلھ أو حالة إفلاسھ التام

 حمایة المستثمرین على اعتبار أنھم أكثر الأطراف المرتبطة بالبنك تعرضا

بنجاح البنك أو فشلھ، لذلك فإن الرقابة للمخاطرة، لأن نجاحھم أو فشلھم یرتبط 

المصرفیة والمستمرة للبنك تضع المستثمرین الحالیین أو المرتقبین في وضع 

یمكنھم من تقییم فرص الاستثمار المتاحة والقیام بالمفاضلة بینھا، كما تسمح الرقابة 

إلى بتقدیر الاحتمالات المستقبلیة من أجل زیادة الاستثمار أو خفضھ أو التحول

.2مشروع آخر

 متابعة البنوك والمؤسسات المالیة في تطبیقھا واحترامھا للأحكام التشریعیة

والتنظیمیة المطبقة علیھا من بدایة تأسیسھا إلى دخولھا في المعاملات المصرفیة، 

.3وكذا وضع الجزاءات المطبقة علیھا في حال الإخلال بھذه الالتزامات

 ونعني بذلك الحث من خلال 4والتنسیق فیما بنیھادعم المصارف ومساعدتھا

البنوك والمؤسسات المالیة وذلك من الرقابة المصرفیة  على تشجیع التعاون ما بین

خلال تقدیم الدعم من أجل كشف الأخطاء والتجاوزات وكذا تجنب الوقوع في 

.الأزمات

تصحیحھا في ھو تجنب الأخطاء والأساسیة أیضا للرقابة المصرفیةمن الأھداف

.5حال وقوعھا، ووضع أنظمة وإیجاد سبل تمنع إعادة ظھورھا

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2004، 1یوسف فرحات ریمون ومحمد الرفاعي ناجي، المصارف الإسلامیة، ط-1

.159لبنان، ص 
حالة القطاع المصرفي -الصغیر قریشي محمد وبن ساسي إلیاس، الرقابة القانونیة والإداریة على القطاع المصرفي-2

، كلیة الحقوق، 2005ماي 4و3تقى الوطني حول القطاع البنكي وقوانین الإصلاح الاقتصادي یومي المل-الجزائري

، على الساعة 2014-07-07یوم www.ELBASSAIR.netالموقع الإلكترونیك  :ینظر.3جامعة جیجل، ص 

14.00.
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم 105المادة نص  - 3
.158یوسف فرحات ریمون ومحمد الرفاعي ناجي، المرجع السابق، ص -4
.06طیار عبد الكریم، المرجع السابق، ص -5
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 المحافظة على سلامة المراكز المالیة للمصارف وسلامة أدائھا المصرفي ووقایتھا

بقدر الإمكان من المخاطر التي یمكن أن تھز مكانتھا، كما تسعى الرقابة المصرفیة  

.1قیمة العملةإلى تحقیق الاستقرار النقدي والمحافظة على

إضافة إلى ما تقدم فإن الجھات الحكومیة تستند إلى معلومات من خلال الرقابة 

المصرفیة  والمتمثلة في معطیات مقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، حیث تعتمد 

الجھات الحكومیة مثل إدارة الضرائب إلى صحة المعلومات المالیة عن البنوك من أجل 

.2المستحقة علیھاحساب الضرائب 

ھو وضع وتأسیس نظام نستخلص أن ھدف الرقابة المصرفیةمما سبق عرضھ،

مصرفي یتمیز بالقوة والصلابة اتجاه كل الأخطار والأزمات التي یمكن أن تتعرض لھا أو 

فكل دولة إلا وتسعى إلى .بالأحرى التخفیف من شدتھا حیث أنھا جزء من العمل المصرفي

ف، غیر أن نسبة تحقیقھا تختلف من دولة إلى أخرى وھذا راجع لاعتبارات تحقیق ھذه الأھدا

مختلفة منھا ما یتعلق بالنظام التشریعي للبلد وكذا النظام الاقتصادي ومنھا ما یرجع للأزمات 

المالیة التي تتعرض لھا دولة ما وتؤثر في دولة أخرى، ومنھا ما یعود إلى النظام المصرفي 

.قابة المصرفیة  في حد ذاتھالذي تمارس فیھ الر

من بین الدول التي تسعى جاھدة للوصول لمصاف الدول الكبرى، نجد بلادنا، 

عرفت تطورات معتبرة لا یمكن لأحد أن یتجاھلھا في كل 1999فالجزائر ومنذ سنة 

المجالات وخاصة المجال الاقتصادي الذي یلعب فیھ النظام المصرفي دور الریادة، بعد 

النظام المصرفي ھو المجال الذي تمارس فیھ ھذه الرقابة فلذا لا بد من .المحروقاتقطاع 

إبراز التطورات الحاصلة في ھذا المجال لتحدید نطاق الرقابة المصرفیة  في الجزائر، التي 

.تمشي تلازما مع التغیرات الحاصلة علیھ

.159یوسف فرحات ریمون ومحمد الرفاعي ناجي، المرجع السابق، ص -1
.4ساسي إلیاس، المرجع السابق، ص الصغیر قریشي محمد وبن -2
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.أنواع الرقابة المصرفیة:البند الثاني

ؤسسات المالیة في الحفاظ على استقرارھا المالي، وكذا وجودھا، تعتمد البنوك والم

إلى اعتماد نظام للرقابة المصرفیة، ھذه الأخیرة التي تتنوع وتختلف سواء من حیث 

مصدرھا وموقعھا وحسب المعاییر التي تعتمدھا، غیر أن ھذه الأنواع وإن تعددت واختلفت 

واحد، یتمثل في حمایة النظام المصرفي من كل في أسالیبھا إلى أن الھدف الأساسي منھا ھو 

.ما یمكن أن یتعرض لھ من مشاكل وأخطار

.تقسیم الرقابة حسب مصدرھا:أولاً 

تقسم الرقابة المصرفیة حسب مصدرھا إلى رقابة داخلیة تتولاھا ھیئات من داخل 

لمؤسسة البنك أو المؤسسة المالیة، ورقابة خارجیة تتولاھا ھیئات من خارج البنك أو ا

المالیة، ورغم اختلاف الھیئات القائمة على الرقابة إلا أن كلا من الھیئات الخاصة بالرقابة 

.الداخلیة تكمل عمل ھیئات الرقابة الخارجیة

:الرقابة الداخلیة-1

تعد الرقابة الداخلیة وظیفة تقییمیة مستقلة بطبعھا تؤسس داخل البنك أو المؤسسة 

لفحص وتقییم أنشطتھا كخدمة للبنك ذاتھ، وھي نوع من أنواع الرقابة المصرفیة 1المالیة،

الرقابة المحاسبیة، الرقابة الإداریة والضبط الداخلي، ففي الحالة 2وتشمل ثلاثة أعمدة،

الأولى تسعى للتأكد من تنفیذ التعلیمات المحاسبیة طبقا لتفویض السلطات المرخص بھا 

بیة بشكل یسمح باستخدام القوائم المالیة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتسجل العملیات المحاس

لمعالجة ما ینتج من فروق بعد المطابقة بین الأرصدة، أما الرقابة الإداریة ھي التي تعمل 

على رفع الكفاءة الوظیفیة وتطبیق السیاسات الإداریة وتدریب العاملین، وثالثا عملیة الرقابة 

اخلي وھي الإجراءات التي یقوم بھا من یوم لآخر بصفة تلقائیة على عملیة الضبط الد

ومستمرة لمنع أو كشف الغش والأخطاء وتصحیحھا في الوقت المناسب، وتتولى ھذه الرقابة 

.8طیار عبد الكریم، المرجع السابق، ص -1
.40أحمد عبد النبي محمد، المرجع السابق، ص -2
.17-16، الأردن، ص 2009، دار المسیرة، 1أحمد محمد سمیر، الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة، ط-
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أجھزة فنیة تابعة للإدارة العلیا للبنك أو المؤسسة المالیة، أما نتیجة أعمال ھذه الأجھزة فیتم 

رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام وفق الترتیب المعمول بھ رفعھا في تقاریر مكتوبة إلى 

.في البنك أو المؤسسة المعینة، ومن ثمة متابعة ھذه التقاریر حیث تدعو الحاجة إلى ذلك

:الرقابة الخارجیة-2

تعتبر الرقابة الخارجیة عملا متمما للرقابة الداخلیة، ذلك لأنھ إذا كانت الرقابة 

عالیة من الإتقان بما یكفل حسن الأداء، فإنھ لیس ثمة داع عندئذ إلى الداخلیة على درجة 

رقابة أخرى خارجیة، فإن الرقابة الخارجیة في العادة تكون شاملة، كما أنھا تمارس بواسطة 

من خارج البنك أو المؤسسة المالیة الواقعة تحت الرقابة ، 1أجھزة مستقلة ومتخصصة

كما أنھا تمتاز بالحیادیة 2نوحة لھا في القانون،وتمارس عملھا وفق الصلاحیات المم

ویمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن تلجأ إلى الخبرة .والشفافیة في تبیان الحقائق المالیة

الخارجیة في أي وقت لتقییم نشاطھا المالي بشكل عام أو خاص بنقطة معینة أو تقییم 

.ة أو تسییر المخاطر بأنواعھاالإجراءات التي تنتھجھا في عملیة التسییر الشامل

المتعلق بالنقد والقرض 11-03المشرع الجزائري في تنظیمھ لأحكام الأمر رقم 

المعدل والمتمم أخذ بكل من الرقابة الداخلیة وقام بتنظیمھا من خلال أنظمة بنك الجزائر وبین 

بأحكام الرقابة أحكامھا كما سوف یتم التفصیل فیھ في الباب الثاني من ھذه الرسالة، وأخذ

الخارجیة ووضع جملة من الھیئات تعمل على تنفیذ ھذا النوع من الرقابة ومنھا اللجنة 

.المصرفیة محافظي الحسابات وغیرھا من الھیئات التي سیتم التفصیل فیھا لاحقاً 

.تقسیم الرقابة حسب موقعھا من الأداء:ثانیاً 

الرقابة السابقة :إلى ثلاثة أنواع وھيتقسم الرقابة المصرفیة بحسب موقعھا من الأداء

.للتنفیذ، الرقابة أثناء التنفیذ، والرقابة اللاحقة للتنفیذ

.39ع السابق، ص أحمد عبد النبي محمد، المرج-1
2

.12طیار عبد الكریم، المرجع السابق، ص -
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:الرقابة السابقة للتنفیذ-1

یطلق على الرقابة السابقة للتنفیذ مصطلح الرقابة المانعة أو الوقائیة، وذلك الھدف 

متطلبات إنجاز العمل قبل البدء في الذي تسعى إلى تحقیقھ، بحیث تقوم بالتأكد من توافر 

التنفیذ، وعلى ضوء ذلك تتحدد الإجراءات التي تكفل سلامة ھذا التنفیذ، أي أن الرقابة 

السابقة للتنفیذ تقلل من الوقوع في الأخطاء والانحرافات وتقلص الفرق بین النتائج المتوقعة 

المؤسسة المالیة للمشاكل التي قد والنتائج الفعلیة، وتساعد إلى حدٍ ما في مواجھة البنك أو 

، كما تھدف الرقابة السابقة للتنفیذ إلى التنبؤ أو توقع الخطأ 1تواجھھ عند القیام بعملھ مستقبلاً 

.2واكتشافھ قبل حدوثھ

:الرقابة أثناء التنفیذ-2

إن ھدف ھذه الصورة من صور الرقابة لا بد من استمرارھا وتأكیدھا في كل الأوقات 

نظراً لأھمیتھا، فھي تعتمد على متابعة تنفیذ العمل من طرف البنك أو المؤسسة وتنظیمھا 

المالیة المعنیة بالأمر، وتحدید الانحرافات والأخطاء الحاصلة والعمل على علاجھا أو 

كما أن الرقابة .تصحیحھا فور حدوثھا والتأكد من أن العمل یسیر وفقاً للخطط الموضوعة

متابعة مدى التزام البنك أو المؤسسة المالیة واحترامھم للقواعد أثناء التنفیذ تھدف إلى

-بنك الجزائر–والمعاییر المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي، والتي یضعھا بنك البنوك 

.3بشكل دائم ومستمر

:الرقابة اللاحقة للتنفیذ-3

الرقابة اللاحقة للتنفیذ أو رقابة المتابعة، وتسمى كذلك بالرقابة المستندیة، وفي ھذا 

النوع من الرقابة لا یتم تقدیم تصرفات وقرارات وإجراءات وحدات الإدارة إلا بعد حدوث 

.38، ص السابقأحمد عبد النبي محمد، المرجع -1
.40شیح عبد الحق، المرجع السابق، ص -2
.40، ص نفسھشیح عبد الحق، المرجع -3
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التصرفات فعلا، إن تقویم الأداء بعد وقوعھ یجعل الرقابة اللاحقة ذات طابع تقویمي أو 

.1تصحیحي

.تقسیم الرقابة حسب المعاییر:ثاً ثال

الرقابة حسب المعاییر تتضمن رقابة على أساس الإجراءات ورقابة على أساس 

.2النتائج

تقوم ھذه الرقابة على أساس القواعد والإجراءات :الرقابة على أساس الإجراءات-1

ن والقواعد بقیاس التصرفات التي تصدر عن المنظمات العامة ومطابقتھا بمجموعة القوانی

والضوابط والطرق والإجراءات، ویركز ھذا النوع من الرقابة على التصرفات التي تصدر 

من وحدات الإدارة العامة ومن العاملین فیھا ولیس على ما تحققھ ھذه التصرفات من نتائج 

.نھائیة

ائیة تقوم الرقابة على أساس النتائج بقیاس النتائج النھ:الرقابة على أساس النتائج-2

التي تحققھا المنظمات العامة، وفق معاییر یمكن قیاسھا موضوعیا، فھذا النوع من الرقابة لا 

یتابع ویقوّم التصرفات والنشاطات التي تقوم بھا المنظمات العامة وإنما یركز فقط على 

.النتائج التي تحققھا ھذه المنظمات

الرقابة حسب طبیعتھا :رابعا

.3رقابة محاسبیة ورقابة اقتصادیةتقسم حسب طبیعتھا إلى 

ھدفھا التأكد من صحة التصرفات المالیة ومن أنھا تمت وفق :الرقابة المحاسبیة-1

.للقوانین والتعلیمات

تقوم على التأكد من كفاءة التنفیذ وآثارھا على مستوى :الرقابة الاقتصادیة-2

.النشاط الاقتصادي

أحمد عبد و.182ص ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2004، 1الرفاعي محمد ناجي، المصارف الإسلامیة، ط-1

.39النبي محمد، المرجع السابق، ص 
.38، ص السابقأحمد عبد النبي محمد، المرجع -2
.266، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ص 2006، 1الصیرفي عبد الفتاح محمد، إدارة البنوك ، ط-3
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  :لرقابةتقسیم الرقابة من حیث نطاق علمیة ا: خامسا

.1تقسم الرقابة من حیث نطاق علمیة الرقابة إلى رقابة كاملة ورقابة جزئیة

یقصد بھا فحص جمیع العلمیات المثبتة في الدفاتر والسجلات :الرقابة الكاملة-1

للتأكد من أن جمیع العملیات مقیدة بانتظام وأنھا صحیحة، وأن جمیع الدفاتر 

والسجلات وما تحتویھا من حسابات أو بیانات خالیة من الأخطاء أو الغش أو 

.التلاعب، وتتم ھذه الرقابة عن طریق الرقابة الداخلیة 

تقوم ھذه الرقابة على أساس الاختبار وھدفھا الأساسي التأكد من :الجزئیةالرقابة-2

صحة حسابات المنشأة ومدى دلالة قوائمھا المالیة على نتیجة إعمالھا ومركزھا 

المالي، وتتم ھذه الرقابة عن طریق الرقابة الخارجیة وسلطة المراقب فیھا غیر 

تدقیقھا والأشھر التي یرغب في فحص مقیدة، فلھ حق تقریر العملیات التي سیقوم ب

.العملیات التي تمت خلالھا دون أدنى تدخل من الإدارة

.267، ص السابقیرفي عبد الفتاح محمد، المرجعالص-1
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.النظام المصرفي الجزائريتطور ل اتطور الرقابة المصرفیة وفق:المبحث الثاني

مجموعة المصارف العاملة في «:یعرف النظام المصرفي والمالي لأي بلد على أنھ

اصة تلك المتعلقة بلد ما وھو یضم مجمل النشاطات التي تمارس بھا عملیات مصرفیة، وخ

وھو یشمل الجھاز المصرفي والمنشآت المالیة المتخصصة والسلطات بمنح الائتمان،

مصرفي ھو أما النظام ال.1»المسئولة عن السیاسة النقدیة أي البنك المركزي والخزینة العامة

.2جزء من النظام المصرفي والمالي ویتمثل في مجموع المصارف العاملة في بلد ما

حقبة  ذبنظام مصرفي، عرف تطورا كبیرا من3تحظى الجزائر كغیرھا من دول العالم

الاستعمار إلى غایة یومنا الحالي، فكل مرحلة إلا وكان لھا صدى على المستوى المصرفي 

والاقتصادي، فالتغییرات الحاصلة إلا وجاءت لتصحیح الأخطاء التي ترتبت وظھرت في 

الفترة التي سبقتھا وحاولت سد الثغرات الموجودة في النصوص القانونیة، وھذا الذي ما 

.المنظومة المصرفیة إلى حد یومنا ھذازالت تسعى إلیھ

.الموحدالنظام المصرفي الرقابة المصرفیة في تطور :المطلب الأول

مما یدل على 1830عرفت الجزائر نظاما مصرفیا منذ الفترة الاستعماریة سنة 

دخولھا المجال المصرفي مبكرا، وشھدت منذ ذلك الوقت تطورات ھائلة من حیث الھیاكل 

النظام المصرفي في حد ذاتھ، واستمر ھذا التطور إلى ما بعد الاستقلال، ففي المصرفیة و

الخصوص ظھرت تحولات بارزة قلبت كل الموازین في المجال  علىھذه الفترة و

.المصرفي، وھذا من خلال التغییرات الواقعة على المنظومة المصرفیة

.36القزویني شاكر، المرجع السابق، ص -1

، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، -السیاسة النقدیة-التجاریةالبنوك :خبایة عبد الله، الاقتصاد المصرفي والبنود الإلكترونیة-

.179، ص 2008
.37-36القزویني شاكر، المرجع السابق، ص -2
كمثال عن ھذا فلقد عرفت تركیا نظاما مصرفیا شھد العدید من التطورات قبل الحرب العالمیة الأولى إلى غایة الأزمة -3

:، یراجع1929البنكیة لسنة 
Mehmet ali camcioglu, op cit, p 54 et suite.
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.النظام المصرفي للجزائر المستعمرة:الفرع الأول

الحدیث عن النظام المصرفي للجزائر خلال حقبة الاستعمار انطلاقا من سنة یبدأ 

، حین كانت الجزائر تعمل بنظام المعدنین الذھب والفضة في العملة، ولم تكن ھناك 1830

صدر أول قانون 1843جویلیة 19مؤسسات مصرفیة تتعامل بالنقود، غیر أنھ وبتاریخ 

وفي سنة .جزائر یساھم فیھا الأفراد إضافة للبنكیقرر إنشاء أول مؤسسة مصرفیة في ال

فیفري من نفس 28بدأت ھذه المؤسسة فعلیا بإصدار النقود وتوقفت بسبب ثورة 1848

، فرغم ھذا فإنھا 2إن ھذه المؤسسة ما ھي إلا امتداد لبنك فرنسا أي فرع من فروعھ.1السنة

.قتھا عدة مؤسسات مصرفیة أخرىتعد اللبنة الأولى لبناء النظام المصرفي الجزائري ولح

، قام أحد رجال الأعمال ویسمى 1836بعد ھذه المؤسسة المصرفیة، وبالتحدید سنة 

بمبادرة تمثلت في إنشاء بنك في (Bordeaux)''بوردو''من مدینة (Tricou)''تریكو''

أي حتى  سنة 13الجزائر، غیر أن مبادرتھ لقیت عدة عراقیل إلا أنھ أصر على مبادرتھ لمدة 

حین استجابت لھ الحكومة الفرنسیة آنذاك، ورأت ضرورة إنشاء بنك في  1849سنة 

تقتصر وظیفتھا على ''المصرف الوطني للخصم''فنشأت ثاني مؤسسة وھي .الجزائر

.3سبب قلة الودائعبالائتمان، أي لم تتمتع بحق إصدار النقود وفشلت 

04بموجب القانون الصادر بتاریخ ''الجزائربنك ''بعد ھذا أنشئت ثالث مؤسسة وھي 

آلاف سھم، وقد كان ھذا 6ملایین فرنك فرنسي مقسمة إلى 3برأسمال قدره 1851أبریل 

البنك تحت سیطرة السلطات الفرنسیة التي منحتھ الاعتماد بنصف قیمة رأسمالھ، وباشر

انب تخص مقدار غیر أنھ كان مقیدا من عدة جو، 1851عملیاتھ بتاریخ أول نوفمبر 

ونتیجة إسرافھ في .الاحتیاطي، وحق تعیین المدیر، وحق تحدید مدة إصدار الأوراق النقدیة

منح القروض الزراعیة والعقاریة بضغط من المعمرین مرّ بأزمة شدیدة، دفعت السلطة 

إلى اتخاذ إجراءات جذریة بشأنھ أھمھا نقل مقره إلى باریس، وتغییر 1900الفرنسیة سنة 

.إقصاء الملك لویس فلیب من العرش وإعلان الجمھوریة الثانیة-1
.49-48القزویني شاكر، المرجع السابق، ص -2
حمني حوریة، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتھا، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة -3

.09، ص 2006-2005التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، وعلوم 
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فقد البنك حق الإصدار بالنسبة 1958أوت 19وبتاریخ .''بنك الجزائر وتونس''مھ إلى اس

دیسمبر 31وظل یعمل إلى تاریخ ''بنك الجزائر''لتونس بعد استقلالھا، وعاد اسمھ مجددا 

.1حیث ورثھ البنك المركزي الجزائري1962

مصرفي جزائري، فحتى تجدر الإشارة إلى أن ما تقدم یعد أولى الخطوات لبناء نظام 

الاستقلال كانت بالجزائر جملة من البنوك منھا بنوك الأعمال، منشآت إعادة الخصم، بنوك 

التنمیة، بنوك الائتمان الشعبي، المنشآت العامة وشبھ العامة الفرنسیة، والبنوك التجاریة ھذه 

.2فرعا 409الأخیرة وصل عددھا إلى 

ة للسلطات الفرنسیة فكان بطبیعة الحال أن ھذه البنوك والمؤسسات ما دامت خاضع

آنذاك، والذي یضع جھازین للرقابة رقابة المصرفیة الفرنسیة الموجودتخضع لنظام ال

.3لجنة مراقبة البنوك والمجلس الوطني للقرضوالتسییر المصرفي وھما

.لجنة مراقبة البنوك:البند الأول 

الصادر بتاریخ 2532-14رقم أنشأت لجنة مراقبة البنوك بموجب القانون 

المتعلق بتنظیم وضبط المھنة المصرفیة، والذي جاء لأول مرة في فرنسا من 1941جوان13

أجل وضع الإطار العام لتنظیم وضبط المھنة المصرفیة، وتم تأكید سلطات اللجنة وتنمیتھا 

ك فرنسا والمتعلق بتأمیم بن1945دیسنبر2الصادر بتاریخ 15-45بموجب القانون رقم 

والبنوك الكبرى وضبط القرض، وتتجاوز سلطات لجنة مراقبة البنوك، مراقبة البنوك 

بالمعنى الدقیق لتمتد للمؤسسات المالیة التي لیست ملزمة بالتسجیل في قائمة البنوك وتكون 

السابق في نص 2532-14مھامھا القیام بالعملیات المخولة لھا ضمن أحكام القانون رقم 

27.4مادتھ 

.49القزویني شاكر، المرجع السابق، ص -1
.وما یلیھا153، ص نفسھع القزویني شاكر، المرجع للمزید من التفصیل عن البنوك في عھد الاستعمار یراج-2
.48القزویني شاكر، المرجع نفسھ، ص -3

4
- H. Fournier, "la commission de contrôle des banques", rev. éco, volume 2, n°05, septembre

1951, p 591.
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كما تعود للجنة مراقبة البنوك، سلطة حراسة ومراقبة البنوك والمؤسسات المالیة 

وتشمل، سلطات تنظیمیة، سلطات قضائیة، سلطات تأدیبیة، ویضاف إلیھا سلطات خاصة 

.تتعلق بالتحقیق في حسابات بنوك الودائع وبنوك الإصدار

یم الفرنسیة ما وراء البحار یمتد اختصاص ھذه اللجنة في تشریع ھذه الفترة إلى الأقال

.والجزائر وتونس وسرلاندا

.تشكیلة لجنة مراقبة البنوك:أولا 

في البدایة كانت اللجنة تجتمع برئاسة محافظ بنك فرنسا، مدیر الخزینة لدى الأمانة 

العامة للاقتصاد الوطني والمالیة، رئیس الھیئة الدائمة لضبط المھنة المصرفیة، وینظم 

م لبنك فرنسا من أجل فحص القضایا التي تھم الجزائر، وكیل اتحاد وكلاء المدیر العا

الصرف بباریس من أجل النظر في الطعون المرفوعة ضد بعض القرارات الفردیة الصادرة 

.عن لجنة بورصة القیم

من القانون رقم 15ثم تغیرت تشكیلة لجنة مراقبة البنوك وذلك بعد تعدیل نص المادة 

34بتأمیم بنك فرنسا والبنوك الكبرى وضبط القرض، من خلال نص المادة المتعلق45-11

والتي عدلت بشكل ملموس ووسعت من تشكیلة اللجنة والتي 1950ماي 27من قانون 

، رئیس قسم المالیة لمجلس الدولة، مدیر الخزینة -رئیسا –أصبحت تضم محافظ بنك فرنسا 

یا القروض بوزارة الاقتصاد الوطني، ممثل البنوك لدى وزارة المالیة، المدیر المكلف بقضا

معین بقرار من وزیر المالیة بناء على اقتراح من جمعیة المھنیین المصرفیین، ممثل عمال 

البنك لدى البنوك معین بقرار من وزیر المالیة مقترح من قبل التنظیمات النقابیة الأكثر 

.1تمثیلا

یا تھم الجزائر، یتعین على اللجنة حتى تكون أما عندما تستدعي اللجنة للفصل في قضا

.مداولاتھا مقبولة قانونا، أن تضم محافظ بنك الجزائر وتونس، والمدیر العام للمالیة بالجزائر

1- H. Fournier, op cit,, p 592.



39

أما عندما تحقق اللجنة في حسابات بنوك الودائع المؤممة فإنھا تجتمع بثلاثة أعضاء عن 

1.معیةالمجلس الوطني للقرض المنتخبین من قبل ھذه الج

یعوض ممثل البنوك من قبل رئیس القسم المختص بالقرض لدى لجنة مراقبة حسابات 

غیر أن محافظ .المؤسسات العمومیة، ونفس الشيء في حال فحص حسابات بنوك الإصدار

بنك فرنسا لا یشارك في مداولات اللجنة وتعود رئاستھا لرئیس القسم المختص بمسائل 

.ؤسسات العمومیةالقرض لدى لجنة مراقبة الم

زیادة على ھذا یشارك المدیر العام للمالیة بالجزائر ومدیر المالیة بتونس في فحص 

.حسابات بنك الجزائر وتونس

.اختصاصات لجنة مراقبة البنوك:ثانیا 

:2جمالھا فیما یليتعود لجنة مراقبة البنوك اختصاصات یمكن إ

.سلطات تنظیمیة

.سلطات قضائیة وتأدیبیة

.التحقق في حسابات البنوك المؤممة وبنوك الإصدار

:الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة .1

المتعلق بتنظیم وضبط المھنة 2532-14من القانون رقم 18طبقا لأحكام المادة 

:المصرفیة جاء فیھا 

ین تكلف اللجنة بالسھر على تطبیق التنظیم المتعلق بتنفیذ المرسوم الحالي وكل القوان"

من ھذا المنطلق تعمل اللجنة على مراقبة حسن تنظیم المھنة البنكیة ".الساریة المفعول

من خلال التنظیم المنصوص علیھ والذي یھدف لمراقبة توزیع القروض الادخاروحمایة 

وتطبیق مسائل مختلفة، تشمل ھذه الأخیرة عملیة تسجیل البنوك في القائمة الموضوعة لدى 

1- H. Fournier, op cit,, p 592.
2

- Ibid, p 591.
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لقرض، تسجیل المؤسسات الوطنیة، الأشكال القانونیة، الرأسمال الأدنى، المجلس الوطني ل

تصنیف البنوك، نماذج التقاریر، حسابات الأرباح والخسائر، والوضعیات الدولیة، العملیات 

المتعلقة بالبنوك، القواعد الخاصة المطبقة على بنوك الأعمال وبنوك الودائع وكذا بنوك 

  .لقصیر ومتوسط الأجالائتمان

كما للجنة من خلال ھذا القانون إضافة القرارات ذات الطابع العام الصادرة عن 

.1المجلس الوطني للقرض والمتعلقة بتقنیات البنوك

:تستخدم اللجنة في ممارسة سلطاتھا ثلاثة أسالیب وھي 

.فحص الوثائق الدوریة الموجھة لھا من قبل البنوك والمؤسسات المالیة-

.حق طلب معلومات-

.إجراء التحقیقات بعین المكان من قبل مفتشي بنك فرنسا-

تعمل اللجنة في مجال اختصاصھا في مراقبة البنوك، على فحص التغییرات التي قد 

تحدث وذلك بناء على وضعیات البنوك لكل ثلاثي، ھذه المعلومات یحتاجھا أیضا المجلس 

اتھا التوضیحیة من قبل على تكثیف طلب1945الوطني للقرض، وعملت اللجنة بعد سنة 

.مفتشي بنك فرنسا وھذا بعد التطور الذي عرفتھ القروض في مجال التجارة والصناعة

المتعلق بتأمیم بنك فرنسا والبنوك الكبرى وضبط 15-45بعد صدور قانون رقم 

القرض، أعید تصنیف البنوك في ثلاث فئات حسب طبیعة عملھا إلى بنوك الودائع، بنوك 

نوك الائتمان طویل ومتوسط الأجل وتم تحدید القواعد المطبقة على كل فئة، الأعمال، وب

واستدعیت كل البنوك المسجلة من أجل تحدید فئتھا وأسند للجنة مراقبة البنوك مھمة النظر 

في ھذه التصنیفات والشروط المطبقة على البنوك بحیث یكون لھا میعاد شھرین لقبول أو 

ك والمتعلق بتحدید فئتھا المقترحة، ولا یكون ھذا إلا بعد إجراء رفض الطلب المقدم من البنو

في حال تسجیل بنك جدید –طلب تحدید الفئة –تحقیق معمق من قبلھا ویمتد ھذا الإجراء 

1 - H. Fournier, Op.cit, p 593.
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وكذا حالة تغییر النشاط للبنك ولھا حق تغییر الفئة في حال عدم احترام القواعد المطبقة على 

.قرار اللجنة قابل للطعن أمام المجلس الوطني للقرضالفئة التي ینتمي إلیھا، ویكون

:السلطات التنظیمیة للجنة مراقبة البنوك .2

المتعلق بتنظیم وضبط 2532-41سلطات اللجنة التنظیمیة محددة بموجب قانون رقم 

المتعلق بقواعد التسییر المطبقة 1946ماي 28المھنة المصرفیة وكذا المرسوم الصادر في 

ودائع، وفي ھذا المجال تعمل اللجنة على إلزام البنوك المسجلة والمؤسسة في على بنوك ال

ملیون فرنك 5شكل شركة مساھمة بدفع حد أدنى من رأس المال محرر كلیا والمقدر بـــ 

فرنسي، وملیون فرنك فرنسي بالنسبة لشركات الأشخاص والأعمال الخاصة، ویرتفع الحد 

.بنك أكثر من مقرین دائمینالأدنى لرأسمال للضعف إذا كان لل

، أصدرت اللجنة قرار یفرض على المؤسسات 1949دیسمبر 24بعدھا وبتاریخ 

، یقدر بـــ 1950جویلیة 01المالیة إلزامیة تكوین رأسمال أدنى ابتداء من تاریخ 

فرنك بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساھمة 2.500.000

نسبة شركات الأشخاص، وعملت اللجنة على مطالبة البنوك فرنك بال 500.000و

المتعددة للتقاریر السنویة، الأشكالبتوضیحات دقیقة عن وضعیاتھا كل ثلاثي، إضافة إلى 

.1وحسابات الأرباح والخسائر

كما تحدد وتعدل اللجنة القواعد المتعلقة ببنوك الودائع، وتفحص تسییرھا فیما یتعلق 

.2والحفاظ على سیولتھا ویتم ھذا بموجب تقاریر توضح ذلكبالقدرة على الدفع

:السلطات التأدیبیة والقضائیة للجنة مراقبة البنوك .3

تفصل اللجنة في دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الفردیة الصادرة عن المجلس 

الوطني للقرض ولجنة بورصة القیم، وخصوصا ضد القرارات المتعلقة برفض التسجیل في 

.قائمة البنوك والتسجیل كمؤسسة مالیة

1 - H. Fournier, Op.cit, p 594.
2 - Ibid, p 595- 596.
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تصدر اللجنة من خلال اختصاصھا كھیئة قضائیة إداریة متعلقة بالمھنة المصرفیة 

جزاءات تأدیبیة تتدرج من الإنذار البسیط إلى غایة الشطب من قائمة البنوك أو المؤسسات 

تكون إجراءات . ةالمالیة وذلك في حال وقوع جرائم متعلقة بالقوانین والتنظیمات الساری

التقاضي وجاھیة وتتخذ من قبل محامي معتمد لدى مجلس الدولة أو مسجل في نقابة 

تكون قرارات اللجنة مسببة و.ضاء جمعیة المھنیین المصرفیینالمحامین أو عضو من أع

.وقابلة للطعن أمام مجلس الدولة

المھنیین المصرفیین تقتسم اللجنة سلطة المتابعة مع المجلس الوطني للقرض أو جمعیة 

1:أمام محاكم القانون العام في الجرائم التالیة 

عدم الامتثال للقاعدة التي تمنع ممارسة كل نشاط بنكي واستعمال عبارة بنك -

أو بنكي أو مؤسسة قرض من قبل أشخاص غیر مرخص لھم وغیر مسجلین في 

.قائمة البنوك أو غیر مسجلین كمؤسسات مالیة

.بتقدیم معلومات غیر دقیقة ومحددة للجنة مراقبة البنوكقیام ممثل البنك -

.الساریةحق متابعة ھذا أثبت نجاعتھ كسلاح فعال أقمع ومنع عدم الامتثال للقوانین 

إضافة إلى السلطات التأدیبیة المذكورة سابقاً، فقد كمّل القانون المتعلق بتأمیم بنك 

التأدیبیة للجنة مراقبة البنوك، بصلاحیة فرنسا والبنوك الكبرى وضبط القرض، السلطات 

اللجنة في تعیین مصفي في حال الإخلالات، وكذا صلاحیة المنع من ممارسة العملیات لمدة 

غیر محددة، وكذا صلاحیة تعیین إداري مؤقت تحول لھ كل الصلاحیات الإداریة الخاصة 

2.بالتسییر والإدارة، في حال وقوع أي إخلال من قبل المسیر

تسمح أحكام نص المادة :التحقیق في حسابات البنوك المؤممة وبنوك الإصدار-4

، للجنة المراقبة البنوك بفحص كل ما یتعلق ببنك فرنسا، بنك 1950ماي 27من قانون 34

1- H. Fournier, Op.cit, p 597.
2 - Ibid, p 598.
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الجزائر وتونس، بنك مدغشقر وذلك من خلال فحص دفاتر ووثائق الحسابات من قبل نقیب 

.تحقیقھ إلى رئیس لجنة مراقبة البنوكمجلس الإدارة والذي یحیل نتائج 

.المجلس الوطني للقرض:البند الثاني

15-45من القانون رقم 12أنشئ المجلس الوطني للقرض بفرنسا بموجب نص المادة 

المتعلق بتأمین بنك فرنسا والبنوك الكبرى وضبط القرض، وحددت أحكامھ ضمن نص 

.1''مدیریة القرض''تحت عنوان 13المادة 

.تشكیلة المجلس الوطني للقرض:لاً أو

عضوا مقسمین ضمن خمس 38أنشئ المجلس الوطني للقرض بتشكیلة واسعة تضمن 

:2فئات كبرى

الفئة الأولى والثانیة تضمان القوى الكبرى في البلاد ومجال استعمال القروض وتضم 

:التشكیلة التالیة

.ممثلین عن الرابطة العامة للفلاحة-

.یات الزراعیةممثل عن التعاون-

.ممثل عن تعاونیات الإنتاج-

.ممثل عن غرف المھن-

.ممثل عن الصناعیین والتجار المصدرین-

.ممثلین أحدھما صناعي من غرف التجارة-

.ممثل الغرف التجاریة البحریة-

1 - Pierre Besse, "Le conseil national du crédit", rev.éco, volume 2, N°5, 1951, p578.
2 - Ibid, p 581- 582.
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وتجدر الإشارة إلى أھمیة التعاونیات والحرفیین لعلاقتھما بالمجلس على اعتبار أن 

.فیما یتعلق بالقروض تكون دائما مشاكل صعبةمشاكل ھذه الفئة 

تضم القوى الكبرى في البلاد سبع من ممثلي التنظیمات العمالیة الأكثر تمثیلا، وثلاثة 

.أعضاء یمثلون إطارات ومستخدمي البنوك4أعضاء یمثلون الفوائد العامة للتنظیمات و

مشاركة المشاكل الفئة الثالثة التي تشكل المجلس تضم ممثلي الوزراء من أجل

:الاقتصادیة للبلد، ویشمل ممثلي الوزراء التالیین

وزیر الاقتصاد الوطني، وزیر الإنتاج الصناعي، وزیر الزراعة، وزیر الأشغال -

العمومیة والنقل، وزیر التعمیر والبناء، وزیر فرنسا لما وراء البحار والمفتش العام 

1.للتخطیط

مالیین ومصرفیین، وتشمل ثلاثة ممثلین للبنوك أما الفئة الرابعة تتأسس من قبل 

المؤممة، ممثلین عن بنوك القطاع الحر، ممثل عن بنك التجارة الخارجیة، نقیب اتحاد 

2.وكالات الصرف بباریس

أما الفئة الخامسة تتشكل من رؤساء أو المدراء العامون للمؤسسات أو المصالح المھمة 

دیر العام لصندوق الودائع، محافظ القرض العقاري في التنظیم المالي والبنكي وتضم الم

الفرنسي، والرئیس المدیر العام للقرض الوطني الذي یضمن التمویل قصیر وطویل الأجل، 

المدیر العام للصندوق الوطني للقرض الزراعي، مدیر غرفة نقابة البنوك الشعبیة، مدیر 

ات البریدیة لدى وزیر البرید الصندوق المركزي الفرنسي لما وراء البحار، مدیر الشیك

3.والاتصالات

1- Besse Pierre, op cit, p 581.
2- Ibid, p 581.
3- Ibid, p 582.
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.مھام المجلس الوطني للقرض:ثانیاً 

تشمل مھام المجلس الوطني للقرض في تقدیم الاقتراحات والآراء وفحص مسائل 

13محددة فیما یتعلق بالتنظیم البنكي والسیاسة النقدیة، والتي حددت من خلال نص المادة 

بقا، فللمجلس أن یقترح على وزیر المالیة حجم الموجودات المذكور سا15-45من القانون 

من الاحتیاطي الخاص باحتیاجات الخزینة على الإقلیم الفرنسي وأقالیم ما وراء البحار 

والخارج، كما لھ أن یفحص من قبل وزیر الاقتصاد الوطني ما یتعلق بالسیاسة العامة 

لاستیراد، وتعود لمجلس القرض للقرض وتطویر الاقتصاد وكذا فیما یخص التصدیر وا

.1كذلك مھمة تقدیم الآراء في كل ما یتعلق بإدارة وتوزیع القروض

یفصل المجلس الوطني للقرض في الطعون الصادرة ضد قرارات لجنة مراقبة البنوك 

المتعلقة بتحدید الفئة التي ینتمي إلیھا البنك، وكذا القرارات التي تقضي بتغییر الفئة في حالة 

.2مخالفة البنك للقواعد المتعلقة بنشاطھ وتغییره

إن ھذین الجھازین كان لھما امتداد للجزائر عن طریق قرارات فرنسا بشأن تنظیم 

مھمتھ استشاریة وتنسیقیة في حال ''مجلس محلي جزائري للائتمان''المصارف بواسطة 

لمھنیة للمصارف حصول تعارض مع فرنسا في المیدان المصرفي، وكذلك ظھرت الجمعیة ا

.3وواجباتھا استشاریة وانضباطیة

.النظام المصرفي الجزائري غداة الاستقلال:الفرع الثاني

، أعادت الجزائر بناء ذاتھا فقامت بمحاولة 1962بعد استرجاع السیادة الوطنیة سنة 

س جدیدة تتماشى مع الجزائر المستقلة، ومن بین المجالات التي كان لھا حظ وافرسوضع أ

ھو القطاع المصرفي، ھذا الأخیر كان عبارة في ذلك الوقت عن إرث فرنسي وھذا راجع 

.لتبعیتھ للسلطات الفرنسیة

1 - Pierre Besse, op.cit., p. 587.
2- Ibid., p. 584.

.53القزویني شاكر، المرجع السابق، ص -3
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عرفت عجزا كبیرا في 1966إلى غایة سنة 1962غیر أنّ الفترة الممتدة من سنة 

النظام المصرفي وھذا لجملة التغیرات المترتبة عن خروج السلطات الفرنسیة من الأراضي 

:1لجزائریة والتي كان لھا وقعھا على النظام المصرفي ومن أبرزھاا

رات قضائیة تتمثل في تغییر مقرات المصارف وتوقفھا نھائیا عن العملیتغی.

 تغییرات إجرائیة وإداریة تمثلت خصوصا في ھجرة الإطارات المؤھلة لتسییر

.البنوك

 الأموال مع من ھاجر تغییرات مالیة تمثلت في سحب الودائع وھجرة رؤوس

.من المحتلین

تغییرات سیاسیة واقتصادیة تمثلت في التوجھات الجدیدة للجزائر المستقلة.

:ھذه التغییرات نتج عنھا العدید من النتائج

تقلص شبكة الفروع.

زوال شبھ كامل للمصارف المحلیة والصغیرة.

سیما الزراعیة منھاتصدع البنوك المتخصصة ولا.

خطیط الاقتصادي وھو مبدأ اختارتھ الجزائر المستقلة وسط فوضى استحالة الت

.الموارد المالیة

ھیكل النظام المصرفي بعد الاستقلال:البند الأول

احتوت ھذه الفترة ثلاثة بنوك وھي البنك المركزي الجزائري، وتأسیس الصندوق 

الفترة أیضا الخزینة الجزائري للتنمیة والصندوق الوطني للادخار والاحتیاط، وتأسست بھذه

.1964الجزائریة، وتم إصدار عملة وطنیة الدینار الجزائري عام 

.54، ص السابقالقزویني شاكر، المرجع -1
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1441-62القانون رقم موجب تأسس ھذا البنك بلبنك المركزي الجزائريبالنسبة ل

ھذا البنك من الناحیة القانونیة  - سابقا - وورث فعالیات بنك الجزائر1962دیسمبر 13بتاریخ 

وطنیة لھا شخصیة معنویة واستقلال مالي، ولھ حق فتح فروع في مؤسسة عمومیة عامة 

البنك محافظ ومدیر عام یتم تعیینھما بمرسوم من قبل رئیس یرأس .البلاد حسب الحاجة

–الدولة وباقتراح من وزیر المالیة، وإدارة البنك منوطة بمجلس إدارة یتكون من المحافظ 

انیة عشر عضوا من كبار المسئولین والمختصین المدیر العام وعشرة إلى ثم-رئیس المجلس

.یتم تعیینھم لثلاث سنوات بمرسوم رئاسي

07الصادر في 1652-63تأسس بموجب القانون رقم أما الصندوق الوطني للتنمیة 

وذلك لملء الفراغ الذي أحدثھ توقف بنوك كبرى فرنسیة كانت قائمة على 1963ماي 

.الائتمان متوسط وطویل الأجل

227-64المرسوم رقم موجب تأسس بوق الوطني للادخار والاحتیاط فقد الصندوعن 

.، ویشتھر بكونھ مستودع المدخرات الصغیرة للأفراد1964أوت 10المؤرخ في 3

:حیث أنشأ4بدأ عدد البنوك بالارتفاع 1966من سنة  وابتداء

جوان 13ر في الصاد1785-66موجب الأمر رقم تأسس بوالبنك الوطني الجزائري

كضمان لتمویل الذي یتضمن إحداث البنك الوطني الجزائري وتحدید قانونھ الأساسي 1966

.القطاع الصناعي والتجاري، ومنح الائتمان الزراعي للقطاع المسیرّ ذاتیاً 

ع .ر.المتضمن إنشاء البنك المركزي وتحدید قانونھ الأساسي، ج1962دیسمبر 13المؤرخ في 144-62القانون رقم -1

.1962دیسمبر 28الصادرة بتاریخ 10
المتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمیة وتحدید قانونھ الأساسي 1963ماي 7المؤرخ في 165-63القانون رقم -2

ع .ر.المتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج1971جوان 30الصادر بتاریخ 47–71المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

.1971جویلیة 6الصادرة بتاریخ 55
26ع .ر.المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط  ج1964أوت 10المؤرخ في 227-74المرسوم رقم -3

.1964أوت 25الصادرة بتاریخ 
للمزید من التفصیل فیما یخص نشأة البنوك ھذه وأعمالھا وفروعھا .150-149علیان لخضر، المرجع السابق، ص -4

.وما یلیھا59ینظر، القزویني شاكر، المرجع السابق، ص 
المتضمن إحداث البنك الوطني الجزائري وتحدید قانونھ الأساسي، 1966جوان 13المؤرخ في 178-66الأمر رقم -5

.1966جوان 14الصادرة بتاریخ 51ع .ر.ج
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 29 في المؤرخ3661-66موجب الأمر رقم القرض الشعبي الجزائري تأسس ب

وتخصص في تمویل الحرف المتضمن إحداث القرض الشعبي الجزائري 1966دیسمبر 

.والوظائف الحرةوالمھن

أكتوبر 01المؤرخ في 2042-67رقم بموجب الأمر تأسس الخارجيالجزائر بنك 

وظیفتھ الأساسیة تسھیل تنمیة الصلات المتضمن إحداث بنك الجزائر الخارجي، ، 1967

الجزائر والدول الأخرى وھو یمنح اعتمادات عن الاستیراد ویعطي ضمانا الاقتصادیة بین 

للمصدرین الجزائریین لتسھیل مھمتھم في التصدیر، ویضع اتفاقیات اعتمادات مع البنوك 

.الأجنبیة

ریل أب30المؤرخ في 853-85المرسوم رقم موجب بتأسس بنك التنمیة المحلیة

وانبثق ھذا البنك من یتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید قانونھ الأساسي، 1985

الھیئات العامة المحلیة كالولایة خدم بالدرجة الأولى القرض الشعبي الجزائري، وھو ی

.والبلدیة

المؤرخ 227-64المرسوم رقم موجب الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط تأسس ب

محل الصندوق الوطني للادخار والاحتیاط الذي كان موجودا لكي یحل1964أوت  10في 

.سابقا، وتخصص في ضمان المدخرات الصغیرة

ھو نفسھ الصندوق الجزائري للتنمیة فقط غیرت لھ التسمیة والبنك الجزائري للتنمیة

.1972سنة 

الصادرة 110ع .ر.المتضمن إحداث القرض الشعبي الجزائري، ج1966دیسمبر 29المؤرخ في 366-66الأمر رقم -1

.1966دیسمبر 30بتاریخ 
الصادرة بتاریخ 82ع .ر.المتضمن إحداث بنك الجزائر الخارجي ج1967أكتوبر 1المؤرخ في 204-67الأمر رقم -2

.1967أكتوبر 6
ع .ر.المتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید قانونھ الأساسي، ج1985أبریل 30المؤرخ في 85-85المرسوم رقم -3

.1985ماي 1الصادر بتاریخ 19
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13المؤرخ في1061-82بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة تأسس بموجب المرسوم رقم 

المتضمن إنشاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وتحدید قانونھ الأساسي، وتم 1982مارس 

وھو بنك متخصص في 1985أفریل 30المؤرخ في 842-85تعدیلھ بموجب المرسوم رقم 

تمویل القطاع الفلاحي والأنشطة المختلفة للریف وذلك بقصد تطویر الریف وتطویر الإنتاج 

على الصعید الوطني، وبإنشائھ یكون قد رفع عن البنك الوطني ) نيالحیوا-الزراعي(

.الجزائري الائتمان الزراعي

مجموع ھذه البنوك كانت تخضع لرقابة البنك المركزي الجزائري وكانت تتمثل في 

–تقاریر الحركات المالیة التي تقدمھا البنوك إلیھ في العاصمة وفي باقي الولایات، تقدم 

فروعھ في الولایة على دور یومي تبین فیھ خلاصة بالمدفوعات والمقبوضات إلى -التقاریر

أما فروع البنك المركزي في الولایات فھي ملزمة بتقدیم التقاریر إلیھ في .التي أجرتھا

العاصمة مرة كل عشرة أیام تتضمن خلاصة بالفعالیات المصرفیة ككل في الولایة، وتقاریر 

ت المصرفیة الشھریة تقریرا اقتصادیا حول الزراعة شھریة تتضمن إضافة للإحصاءا

.والصناعة والتجارة في الولایة

.ھیئات الرقابة المصرفیة غداة الاستقلال:البند الثاني

بقي النظام المصرفي الجزائري بعد الاستقلال محتفظاً بھیئات الرقابة المصرفیة التي 

لمجلس الوطني للقرض آنذاك وذلك كانت موضوعة والمتمثلة في لجنة مراقبة المصارف وا

المتعلق بأیلولة السلطات 1962دیسمبر 28المؤرخ في 152-62بموجب المرسوم رقم 

والاختصاصات التي كان یمارسھا سابقا في الجزائر المجلس الوطني للقرض ولجنة مراقبة 

 30في المؤرخ 473-71البنوك واستمر الوضع على ھذه الحالة إلى غایة صدور الأمر رقم 

بناء  والمتضمن تنظیم مؤسسات القرض والذي ألغى أحكام المرسوم السابق1971جوان 

یتضمن إنشاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وتحدید قانونھ 1982مارس 13المؤرخ في 106-82المرسوم رقم -1

.1982مارس 16الصادرة بتاریخ 11ع .ر.الأساسي ج
المتضمن إنشاء بنك الفلاحة 106-82المعدل والمتمم للمرسوم رقم 1985أبریل 30المؤرخ في 84-85المرسوم رقم -2

.1985ماي 1الصادرة بتاریخ 19ع .ر.ج.والتنمیة الریفیة وتحدید قانونھ الأساسي
06الصادرة بتاریخ 55.ع.ر.یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج1971جوان 30المؤرخ في 47-71الأمر رقم -3

.1971جویلیة 
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28المؤرخ في 152-62یلغى المرسوم رقم «:منھ جاء نصھا كالتالي18على نص المادة 

أیلولة السلطات والاختصاصات التي كان یمارسھا سابقا في والمتضمن 1962دیسمبر سنة 

.»الوطني للقرض ولجنة مراقبة البنوكالجزائر المجلس 

ھذا المرسوم الجدید عمل على وضع تنظیم جدید لمؤسسات القرض وجاء ضمنھ 

النص والإشارة إلى ھیئات الرقابة المصرفیة، فنجد ضمنھ، اللجنة التقنیة للمؤسسات 

.المصرفیة، رقابة محافظ البنك المركزي ورقابة وزیر المالیة

.للمؤسسات المصرفیةاللجنة التقنیة:أولاً 

وضع المشرع الجزائري اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة من خلال أحكام الأمر 

المتضمن تنظیم مؤسسات القرض كھیئة من ھیئات الرقابة المصرفیة، وجاء 47-71رقم 

من نص '' اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة''النص علیھا ضمن الفصل الثاني تحت عنوان 

منھ، إن اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة ما ھي إلا 15إلى غایة نص المادة 09المادة 

لجنة مراقبة البنوك التي كانت موضوعة من قبل فرنسا والتي تم الاحتفاظ بھا بعد الاستقلال، 

بوجھ من التغییر شمل التنمیة والصلاحیات، ووضعھا تحت 1971وأعادھا المشرع سنة 

.1سلطة وزیر المالیة

أما بالنسبة لتشكیلتھا وتنظیمھا وكیفیة تأدیتھا لمھامھا، فقد صدر في خصوصھا 

المتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة 1971جوان 30المؤرخ في 1912-71المرسوم رقم 

.للمؤسسات المصرفیة

:تشكیلة اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة وتسییرھا-1

صرفیة وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم رقم تتشكل اللجنة التقنیة للمؤسسات الم

المتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة، من محافظ البنك المركزي الجزائري كرئیس لھا، 71-191

البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، :وكل رئیس مدیر عام للبنوك التالیة

.المشار إلیھ سابقاالمتضمن تنظیم مؤسسات القرض، 47-71من الأمر رقم 09المادة نص  - 1
المتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة، 1971جوان 30المؤرخ في 191-71المرسوم رقم -2

.1971جویلیة 6الصادرة بتاریخ 55.ع.ر.ج
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س المدیر العام للصندوق الوطني بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الجزائري للتنمیة والرئی

للتوفیر والاحتیاط، وإلى جانب ھؤلاء نجد المدیر المسؤول عن القرض بوزارة المالیة 

ومندوب عن نقابة المستخدمین في البنوك، كما یجوز للجنة التقنیة أن تدعو للمشاورة القابض 

1.الرئیسي لمركز الشیكات البریدیة

الجزائري شكل اللجنة من أصحاب المجال ما یمكن الإشارة إلیھ أن المشرع

المصرفي لا غیر، على اعتبار أنھا لجنة تقنیة في ھذا المجال وفقا لتسمیتھا وكذا الصلاحیات 

الموكلة لھا، ولقد وفق المشرع إلى حد بعید في وضع ھذه اللجنة فیما یتعلق بتسمیتھا وربطھا 

.بالتشكیلة والمھام المسندة إلیھا

، بناء على دعوة من رئیسھا أو بطلبھ 2لتقنیة مرة على الأقل في الشھرتجتمع اللجنة ا

.3أو بطلب مسؤولین اثنین تابعین لمؤسسات أو بطلب من وزیر المالیة

یجب على أعضاء اللجنة أن یشاركوا شخصیا في الأشغال، ویجوز لھم أن یستعینوا 

قرض في حظیرة مؤسستھم، بأحد مساعدیھم المباشرین لاسیما المسؤولین عن الدراسات وال

كما یجوز لھم أن ینیبوا عنھم بصفة استثنائیة مساعدیھم وأن یعُلموا بذلك رئیس اللجنة 

.5، ولھذا الأخیر أن ینتدب لكل اجتماع یعقد شخص آخر یمثلھ4ووزیر المالیة

إن جدول أعمال كل اجتماع یحدده محافظ البنك المركزي الجزائري، وینظم أشغال 

نیة ویمكنھ أن یستعین في ھذا بأعضاء اللجنة وبكل خبیر یرى أن مساعدتھ مفیدة، اللجنة التق

.6وفي قیامھ بھذه المھام یعلم وزیر المالیة

1
- BENHALIMA Ammour, Pratique des techniques bancaire avec référence à l’Algérie,

édition d’ahleb, , Alger, 1997, p 37.
المشار إلیھ المتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة، 191-71من المرسوم رقم 05المادة نص  -  2

 .سابقا
.من نفس المرسوم04المادة  نص - 3
.من نفس المرسوم02المادة  نص - 4
.من نفس المرسوم03المادة  نص - 5
.من نفس المرسوم7والمادة 6المادة  نص - 6
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:صلاحیات اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة-2

تتنوع صلاحیات اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة ما بین الصلاحیات التقنیة 

الرقابیة، وما یھمنا ضمن ھذه الدراسة النوع الثاني المتمثل في المحضة والصلاحیات 

من الأمر 11الصلاحیات الرقابیة، ھذه الأخیرة نص علیھا المشرع ضمن أحكام نص المادة 

المتعلق بتنظیم مؤسسات القرض، وذلك بالنص على صلاحیة اللجنة في تحقیق 47-71رقم 

ل اللجنة على دراسة أوضاع وحسابات ومیزانیات كما تعم. المراقبة على المؤسسات ومالیتھا

كل واحدة من المؤسسات المالیة وتعرضھا مصحوبة بملاحظاتھا وتوصیاتھا على مصادقة 

كما یجوز لھا أن تقوم بناء على طلب وزیر المالیة بدراسة وضع بعض .وزیر المالیة

زیر المالیة باتخاذ المؤسسات التي یحددھا، وتقوم بجمع مختلف الآراء التقنیة وتوصي و

.1تدابیر التقویم والتصحیح التي تراھا ضروریة

إن اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة رغم الصلاحیات الرقابیة المخولة لھا إلا أنھا 

تبقى صلاحیات محتشمة، یغلب علیھا الطابع التقني وفقا لتسمیتھا، ولیس لھا أي صلاحیات 

قبل للمؤسسات المصرفیة، وإنما لھا حق إصدار الآراء تأدیبیة في حال رصد الإخلالات من 

والتوصیات بشأن المسائل التي تھم المھنة المصرفیة، وإنما لھا حق إصدار الآراء 

، وما 2والتوصیات بشأن المسائل التي تھم المھنة  المصرفیة وجمیع المھن المرتبطة بھا

كما قد لا یأخذ بھا مما یجعل دامت مجرد آراء وتوصیات فإن وزیر المالیة قد یأخذ بھا 

.دورھا دوراً استشاریاً لا غیر

.مجلس القرض:ثانیاً 

47-71وضع المشرع الجزائري مجلس القرض من خلال أحكام الأمر رقم 

المتضمن تنظیم مؤسسات القرض كھیئة ضبط في المجال المصرفي، غیر أنھ ترجع لھ 

بعض الصلاحیات الرقابیة التي تستشف من دوره ومھامھ، وجاء النص علیھ ضمن الفصل 

منھ، إلى 8لى غایة نص المادة إ01من نص المادة ''مجلس القرض''الأول تحت عنوان 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بتنظیم مؤسسات القرض، 47-71من الأمر رقم 14و13المادة  نص - 1
.الأمر نفس من  10نص المادة -2
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المتعلق بتشكیل وتسییر مجلس 1971جوان 30المؤرخ في 1921-71جانب المرسوم رقم 

.القرض

:تشكیل مجلس القرض وتسییره-1

المتعلق 192-71یتشكل مجلس القرض وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 

ویتألف من اثنین وعشرین عضوا بتشكیل مجلس القرض وتسییره تحت رئاسة وزیر المالیة 

محافظ : یمثلون الھیئات والإدارات المالیة والمؤسسات والاستغلالات التابعة للدولة وھم

البنك المركزي الجزائري والمدیر العام ومدیر الدراسات ومدیر القرض التابع لمعھد إصدار 

لشعبي الجزائري النقود، الرؤساء المدیرون العامون للبنك الوطني الجزائري والقرض ا

وبنك الجزائر الخارجي والصندوق الجزائري للتنمیة وكذا المدیر العام للصندوق الوطني 

للتوفیر والاحتیاط، مدیران تابعان للإدارة المركزیة للمالیة یعینھما وزیر المالیة، ممثل وزیر 

، ممثل الداخلیة، ممثل وزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي، ممثل وزیر الصناعة والطاقة

.وزیر التجارة، ممثل كتابة الدولة للتخطیط

یضاف إلى ھؤلاء ستة مسؤولین تابعین لشركة وطنیة أو لمؤسسة أو مكتب عمومي 

ذو طابع صناعي أو تجاري أو لمزرعة مسیرة ذاتیا، یعین واحد منھم من قبل وزیر الدولة 

والطاقة ووزیر الأشغال المكلف بالنقل ووزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزیر الصناعة

شخصان یعینھما وزیر المالیة نظرا .العمومیة والبناء ووزیر التجارة ووزیر السیاحة

.لاختصاصھما التقني والمالي

ما یلاحظ أن المشرع الجزائري وسع من تشكیلة مجلس القرض بشكل فادح 

المالیة، إلى خصوصا عندما أدرج ممثلي العدید من الوزارات باستثناء ما تعلق بوزارة

جانب الستة أعضاء التابعین لشركة وطنیة أو لمؤسسة أو مكتب عمومي ذو طابع صناعي 

أو تجاري أو لمزرعة مسیرة ذاتیا، فكان من الأجدر الاكتفاء فقط بالھیئات المصرفیة من 

.بنوك ومؤسسات مالیة

الصادرة 55.ع.ر.المتعلق بتشكیل وتسییر مجلس القرض، ج1971جوان 30المؤرخ في 192-71المرسوم رقم -1

.1971جویلیة 6بتاریخ 
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وزیر ، بناء على دعوة 1یعقد المجلس ثلاث دورات على الأقل في كل سنة مالیة

یجب .3، أو بناء على طلب كل عضو غیر تابع لسلطة وزیر المالیة2المالیة أو نائب الرئیس

.4على المستشارین أن یشاركوا شخصیا في أشغال المجلس ویعینون لفترة أدنى تبلغ عامین

إن جدول أعمال المجلس یحدده عن كل دورة وزیر المالیة وتجري أشغال المداولات 

یقوم بكتابة مجلس .5خلي الذي یضمنھ المجلس ویصادق علیھ وزیر المالیةطبقا للنظام الدا

القرض المركزي الجزائري الذي یضع لھذه الغایة رھن إشارة المجلس الوسائل المادیة 

.6والموظفین اللازمین لحسن تسییر المجلس

:الصلاحیات الرقابیة لمجلس القرض-2

وصیات والملاحظات في مسائل یعود لمجلس القرض صلاحیات تقدیم الآراء والت

، ولا یتأتى ھذا إلا من خلال قیامھ بإجراء دراسات متعلقة بسیاسة القرض 7النقود والقرض

والنقود وبطبیعتھ وحجم كلفة القرض، مما یعطیھ صلاحیة الإطلاع على مختلف الوثائق التي 

ى جانب الإطلاع یراھا ضروریة لذلك، فتعد ھذه الدراسة، دراسة رقابیة في ھذا المجال إل

على أدوات الوفاء غیر الأوراق المصرفیة والنقود، زیادة على ھذا یعمل على تكییف 

علاقات النظام المصرفي مع جمیع أعوان النشاط الاقتصادي مما یجعلھ في اطلاع دائم على 

.8المعاملات والوضعیات القائمة بینھما

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بتشكیل وتسییر مجلس القرض، 192-71من المرسوم رقم 06المادة نص  - 1
البنك المركزي الجزائري ھو نائب رئیس مجلس القرض ویدیر أشغال إن محافظ «:من نفس المرسوم04المادة نص  - 2

.»المجلس عند غیاب وزیر المالیة أو بناء على طلب ھذا الأخیر
.من نفس المرسوم05المادة نص  - 3
.من نفس المرسوم03المادة نص  - 4
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بتشكیل وتسییر مجلس القرض، 192-71من المرسوم رقم 8و7المادة نص  - 5
.من نفس المرسوم9المادة نص  - 6
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بتنظیم مؤسسات القرض، 47-71من الأمر رقم 01المادة نص  - 7
.من نفس الأمر4و3، 2المواد نصوص -8
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ر دوریة لوزیر المالیة بما تم یلتزم مجلس القرض بناء على صلاحیاتھ بتقدیم تقاری

التوصل إلیھ وتقریر سنوي یشمل وضع وتوازن مجموع للنظام المصرفي من خلال رقابتھ 

.1ومراجعتھ للأوضاع المصرفیة

إن مھمة مجلس القرض تنحصر كما سبق ذكره في تقدیم الآراء والتوصیات ولیس لھ 

دراستھ للأوضاع، وإنما صلاحیة توقیع الجزاءات من خلال رصد المخالفات من خلال

یكتفي بتسجیلھا في تقاریره المقدمة لوزیر المالیة مما لا یعطیھ أھمیة بارزة تتوافق مع 

2.مكانتھ في التنظیم المصرفي

.رقابة محافظ البنك المركزي الجزائري:ثالثاً 

نظراً للمكانة الھامة التي یحتلھا محافظ البنك المركزي الجزائري على رأس 

المصرفیة، فتعود لھ وظیفة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، ویتجسد ھذا المنظومة

المتضمن تنظیم مؤسسات القرض 47-71من خلال المھام الموكلة لھ بموجب الأمر رقم 

:3والذي یعھد لھ بالمھام التالیة

ضمان احترام التنظیم الساري من قبل المؤسسات المصرفیة وكذا السیاسة المتعلقة -

.القرضب

السھر على تنفیذ المناشیر والتوجیھات والمقررات التي یتخذھا وزیر المالیة، على -

.اعتبار أن القطاع المصرفي تابع لوزارتھ

وضع الصیغ النھائیة لجمیع الحلول التقنیة اللازمة من خلال ما توصل إلیھ من مشاكل -

.في المجال

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بتنظیم مؤسسات القرض، 47-71من الأمر رقم 6و5المادة نص  - 1
2

- Benhalima Ammour, op cit, p37.
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بتنظیم مؤسسات القرض، 47-71الأمر رقم من  16المادة نص  - 3
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إلى جانب المھام السابقة، بالقیام كما سمح المشرع الجزائري لمحافظ البنك المركزي

، غیر أنھ لم یحدد ما المقصود بسلطات التحري 1بإجراء مختلف التحریات والمراقبة للبنوك

والمراقبة مما یجعل سلطات المحافظ واسعة في ھذا المجال ولھ السلطة التقدیریة فیما یتعلق 

ى المشرع تحدید ھذه بالحالات التي یجري فیھا التحري من عدمھ، فكان بالأحرى عل

الحالات حتى لا یقع في سوء استعمال السلطة، للمحافظ كذلك أن یقترح على وزیر المالیة 

.2كل تدبیر یراه ملائما

.رقابة وزیر المالیة:رابعاً 

نظراً لارتباط القطاع المصرفي بوزارة المالیة، فإن لھذا الأخیر دور رقابي ھام كون 

مجلس القرض أو اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة أن مختلف مؤسسات القرض سواء

ینشآن تحت سلطتھ، مما یعطیھ صفة المراقب الأول للنظام المصرفي، ویتجلى ھذا من 

:خلال

تقدیم مجلس القرض تقاریر دوریة إلى وزیر المالیة عن وضع النقود والقرض 

یلة لتلبیة الأوضاع المرتقبة وتطورھما، وتقدیم الاقتراحات المتعلقة بالتدابیر الفعلیة الكف

، مما یجعلھ یعمل على متابعة الوضع الاقتصادي والمالي بصفة مستمرة 3ضمن تقاریره

.ویعمل من خلال ھذا على ضبط المجال المصرفي

اطلاع وزیر المالیة على التقریر السنوي، الذي یقدم لھ من قبل مجلس القرض 

.4المتعلق بوضع وتوازن مجموع النظام المصرفي

یمارس وزیر المالیة رقابتھ كذلك من خلال مصادقتھ على أوضاع وحسابات 

ومیزانیات كل واحدة من المؤسسات المالیة التي تعرضھا علیھ اللجنة للمؤسسات المصرفیة 

.5مصحوبة بملاحظاتھا وتوصیاتھا بحیث یقوم وزیر المالیة بالترخیص بنشرھا

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بتنظیم مؤسسات القرض، 47-71من الأمر رقم 17المادة نص  - 1
.من نفس الأمر17المادة نص  - 2
.الأمر نفس من  05المادة نص  - 3
.من نفس الأمر06المادة نص  - 4
.من نفس الأمر13المادة نص  - 5
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على البنك المركزي الجزائري فلھ مراقبون ولھم دور الرقابة على أما الرقابة

الحسابات وكذلك مراقبة التسییر المالي والمحاسبي وھؤلاء المراقبون یتم تعیینھم من قبل 

.1رئیس الدولة

:مما تقدم، فإن النظام المصرفي في الجزائر عرف ثلاث خطوات أساسیة وھي

استرجاع مؤسسات الإصدار وإنشاء مؤسسات استرجاع السیادة النقدیة، وھذا ب

جدیدة وھي البنك المركزي الجزائري، الصندوق الوطني للتنمیة، والصندوق 

.الوطني للتوفیر والاحتیاط

 تأمیم البنوك الأجنبیة كوسیلة لبناء نظام مصرفي وحل محل ھذه البنوك، البنوك

وبنك الجزائر البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري:التالیة

.الخارجي

 الاعتماد على التخطیط المالي الاقتصادي، وھذا بالتخطیط المركزي للتمویل البنكي

من خلال مركزیة قرارات التمویل بدل أن یتم ذلك لدى البنوك، فكانت قرارات 

الاستثمار تتخذ على مستوى ھیئة التخطیط وفقا للمخطط المنتھج من قبل الدولة مما 

، ضف إلى ھذا الدور الذي أعطاه قانون المالیة لسنة 2ة وإداریة بحتةجعلھا مركزی

للخزینة العمومیة، حیث أصبحت تتولى مھمة تمویل الاستثمارات )3(1971

یجري تمویل الاستثمارات المخططة «:07المخططة، وھذا من خلال نص المادة 

:للمؤسسات ضمن نسب تحدد من قبل وزیر المالیة بواسطة

.الخارجیة التي تعقدھا الخزینة أو المؤسساتالمساھمات-1

.58-57القزویني شاكر، المرجع السابق، ص -1
یلة، رقابة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال، دراسة على ضوء التشریعات والأنظمة القانونیة ملھاڤ فض-2

.29، الجزائر، ص 2013ساریة المفعول، دار ھومة، 
31، الصادرة بتاریخ 109.ع.ر.، ج1971المتضمن قانون المالیة لسنة 1970دیسمبر 31مؤرخ في 93-70الأمر -3

.1970دیسمبر 
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الاعتمادات الطویلة الأجل الممنوحة من موارد الادخار التي تجمعھا -2

الخزینة من ید المؤسسات المالیة الاختصاصیة وھي الصندوق الوطني 

.للتنمیة والمصارف الوطنیة

القروض المصرفیة المتوسطة الأجل والقابلة لإعادة الخصم لدى مؤسسة -3

.»الإصدار

من خلال نص المادة السابق فیلاحظ تراجع دور البنك المركزي الجزائري وذلك 

بسبب تحكم وزیر المالیة في القطاع المصرفي من خلال سیطرتھ على السیاسة النقدیة 

.وسیاسة الإقراض

.إصلاحات أسس النظام المصرفي الجزائري:الفرع الثالث

الجزائري غداة الاستقلال، ورغم الجھود المبذولة إن مرحلة بناء النظام المصرفي 

آنذاك، إلا أنھا باءت بالفشل وھذا راجع لعدم وجود أرضیة صلبة تمثلت في حداثة النظام 

المصرفي كون أن ما كان في الجزائر ما ھو إلا امتداد للنظام المصرفي الفرنسي كما سبق 

في الفرنسي، یضاف إلى ھذا، ذكره والبناء الجزائري كان على أنقاض النظام المصر

الأسلوب المعتمد من قبل الدولة، الذي كان قائما على أسس التخطیط الاقتصادي من خلال 

المصرح بھ في مواثیق الدولة الجزائریة، فعوض أن یعتمد الاقتصاد 1تبني النظام الاشتراكي

.على السوق ومتغیراتھا كان یعتمد على التخطیط الجامد الواجب التنفیذ

–ونظرا لما آلت لھ الوضعیة الاقتصادیة عامة، والوضعیة المصرفیة خاصة 

كان لا بد من مراجعة أسس للنظام المصرفي، لذا قامت الجزائر -باعتبارھا عصب الاقتصاد

بعدة إصلاحات ھامة راجیة من ورائھا نظاما مصرفیا قویا یتماشى مع متطلبات اقتصاد 

أوت 19المؤرخ في 12-86القانون رقم :انین وھي، تمثلت في إصدار ثلاثة قو2السوق

1988ینایر 12المؤرخ في 16-88المتعلق بنظام البنوك والقرض، القانون رقم 1986

.یعتمد مفاھیم منھا الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، والتخطیط المركزي للقرارات الاقتصادیة-1
یعتمد على مفاھیم منھا دور المبادرة الخاصة في مجمل النشاط الاقتصادي، واتخاذ القرارات على مستوى الوحدات -2

.الاقتصادیة
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المؤرخ 10-90المتعلق بالقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، والقانون رقم 

.المتعلق بالنقد والقرض1990مارس  14في 

.1986لإصلاح النقدي لسنة ا:البند الأول

في إطار أھم الإصلاحات المصرفیة التي قامت بھا الجزائر، إصدارھا للقانون رقم 

ھذا الأخیر الذي ،1المتعلق بنظام البنوك والقرض1986أوت سنة  19 في المؤرخ86-12

ھا في یعد أول قانون اھتم بالمجال المصرفي اھتماما حقیقیاً بإعطائھ للمنظومة المصرفیة حق

المجال الاقتصادي والمجال التشریعي، حیث أن المنظومة التشریعیة قبل صدوره كانت 

.مجحفة في حق المجال المصرفي

كان ھذا القانون یسیر اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسیكیة للنشاط 

في إدارة ، فاستعاد البنك المركزي صلاحیاتھ كبنك للبنوك، وأعطى نمطا جدیدا 2البنكي

.3وتقدیم القروض

:المتعلق بنظام البنوك والقرض12-86لنظام المصرفي وفقا للقانون رقم ھیكل ا:أولا

السالف فإن المنظومة المصرفیة تشمل 12-86من القانون رقم 14وفقا لأحكام المادة 

وھما مؤسسات القرض القرض، ھذه الأخیرة تتضمن صنفینالبنك المركزي ومؤسسات

، أما الصنف الثاني فیتمثل في ''البنك''لصبغة العامة وتدعى في صلب ھذا القانون بـذات ا

ولقد حدد المشرع الجزائري طبیعة ھذه المؤسسات من خلال .مؤسسات القرض المتخصصة

من نفس القانون واعتبرھا مؤسسات عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 15نص المادة 

.تضى وظیفتھا الاعتیادیة بالعملیات المصرفیةوالاستقلال المالي، وتقوم بمق

أوت 20الصادرة بتاریخ 34.ع.ر.علق بنظام البنوك والقرض، جالمت1986أوت 19، المؤرخ في 12-86القانون رقم -1

1986.
.194لطرش الطاھر، المرجع السابق، ص -2
.32وملھاڤ فضیلة، المرجع السابق، ص 149لعراف فائزة، المرجع السابق، ص -3
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أعاد ھذا القانون للبنك المركزي مكانتھ الأصلیة من خلال اعتباره :البنك المركزي-1

بنك البنوك، وكذا إعادة لھ العدید من أدواره من خلال نصوص مواده فخول لھ 

:القانون ما یلي

1عبر التراب الوطنيامتیاز إصدار الأوراق المصرفیة وقطع للنقود المعدنیة.

 مشاركة البنك المركزي في إعداد التشریع والتنظیم المتعلقین بالصرف

.2والتجارة الخارجیة

:منھ ما یلي19ا لأحكام نص المادة كما یتولى وفق

 مھمة ضبط ومراقبة توزیع الاعتمادات على قطاعات الاقتصاد بالوسائل

.الملائمة من خلال ممارستھ امتیاز الإصدار

مساعدة الخزینة العمومیة.

جمع احتیاطات الصرف في المستوى المركزي وتسییرھا وتوظیفھا.

 الانفراد بجمیع العملیات الخارجیة الخاصة بالذھب، والترخیص باستیراد مواد

الذھب وتصدیرھا، وكل المواد والمعادن الثمینة الغیر مدرجة في المنتوجات 

.الصناعیة

 لاستقرار العملة وحسن سیر المنظومة المصرفیة، وفي توفیر أنسب الظروف

ھذا الإطار یتولى على الخصوص تسییر أدوات السیاسة النقدیة وتحدید 

.الحدود القصوى لعملیات إعادة الخصم المتخصصة لمؤسسات القرض

3القیام بجمیع عملیات الصندوق والعملیات المصرفیة وعملیات القرض.

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالبنوك والقرض، 12-86من القانون رقم 02نص المادة -1
.القانون نفس من  08نص المادة -2
القانون نفس من  20نص المادة -3
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 إطار العلاقات بالمؤسسات المالیة الدولیة أن كما یمكن أن یرخص لھ في

یتعاقد على قروض من الخارج أو یقدم قروضا أو اعتمادات لبنوك ومؤسسات 

.1مالیة أجنبیة أو دولیة

كما سبق الذكر فإن مؤسسات القرض على صنفین وھما :مؤسسات القرض-2

.مؤسسات القرض ذات الصبغة العامة ومؤسسات القرض المتخصصة

لقد أعطى المشرع الجزائري تسمیة :القرض ذات الصبغة العامةمؤسسات -أ

على مؤسسات القرض ذات الصبغة العامة، غیر أنھ لم یعرف ھذه '' بنك''

الأخیرة، إلا أنھ حدد مفھومھا من خلال وظیفتھا وكان ھذا من خلال نص المادة 

ص تعد بنكا كل مؤسسة قرض تقوم لحسابھا الخا«:حیث تنص على ما یلي17

:وبحكم وظیفتھا الاعتیادیة بالعملیات التالیة

تجمع من غیرھا الأموال بصفتھا ودائع كیفما كانت مدتھا وشكلھا.

ح القروض كیفما كانت مدتھا وشكلھاتمن.

 تقوم بعملیات الصرف والتجارة الخارجیة مع مراعاة التشریع والتنظیم

.المعمول بھما في ھذا المجال

 الدفعتتولى تسییر وسائل.

 توظف القیم المنقولة وجمیع العوائد المالیة، وتكتتب بھا وتشتریھا وتسیرھا

.وتحفظھا وتبیعھا

 ترشد وتساعد وعلى العموم تقدم جمیع الخدمات الكفیلة بتسھیل نشاط

.»زبائنھا

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالبنوك والقرض، 12-86القانون رقم من  30نص المادة -1
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ھذا النوع من المؤسسات ینشط وفق الشكل الذي :مؤسسات القرض المتخصصة-ب

قوم إلا بجمع بعض أنواع الودائع، وبالمقابل لا تمنح إلا فلا تمنحھ لھا القانون، 

بعض أنواع القروض وذلك حسب طبیعتھا القانونیة وإطار نشاطھا، وھذا القانون 

وھذا بالرجوع لنص المادة .1أخذ بموجبھ المشرع الجزائري مبدأ تخصص البنوك

سة تعد مؤسسة قرض متخصصة كل مؤس«:بنصھا التالي12-86من الأمر 18

قرض لا تجمع بمقتضى قوانینھا الأساسیة إلا أصنافا من الموارد ولا تمنح إلا 

.»أصنافا من القروض التابعة لھدفھا

ویمكن القول أن المشرع الجزائري عرف مؤسسات القرض المتخصصة من خلال 

.نشاطاتھا التي تتمیز بتحدید مجالھا وتصنیفھ ضمن إطار واحد

المصرفي المتمثل في البنك المركزي ومؤسسات القرض فقد إضافة إلى ھیاكل النظام 

.تدعم الھیكل بھیئات رقابیة تسھر على حمایة المنظومة المصرفیة ھذه

:المتعلق بنظام البنوك والقرض12-86ھیئات الرقابة المصرفیة وفقا للقانون رقم :ثانیا

یقوم على حفظھا من لا تأخذ المنظومة المصرفیة شكلھا التام إلا إذا وضع لھا حاجز 

المخاطر، وھذا الحاجز یتمثل في نظام للرقابة، ھذه الأخیرة عمل على وضعھا المشرع 

من القانون السابق فتأسست بناء على نص ھذه المادة 29المصرفي من خلال نص المادة 

الفقرة الثانیة من نص المادة مجلس وطني للقرض ولجنة لرقابة العملیات المصرفیة، كما أن 

:، جاء فیھاھیئات لرقابة المنظومة المصرفیةقرت أنھ إن دعت الحاجة یمكن أن تؤسسأ

ویمكن أن تؤسس إن دعت الحاجة، عن طریق التنظیم ھیئات استشاریة أخرى وھیئات "

".لرقابة المنظومة المصرفیة

.151لعراف فائزة، المرجع السابق، ص -1
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:المجلس الوطني للقرض-1

أنشئ بناء على نص یعد المجلس الوطني للقرض أحد ھیاكل بنك الجزائر والذي 

المتعلق بنظام البنوك والقرض، والمجلس ھیئة من ھیئات 12-86من القانون رقم 29المادة 

.الرقابة المصرفیة ویعمل في مجال الرقابة على القروض كھیئة استشاریة

یستشار المجلس الوطني للقرض في تحدید السیاسة العامة للقرض بالأخذ بعین 

تصاد الوطني، وخصوصا ما تعلق بتمویل مخططات وبرامج التنمیة الاعتبار احتیاجات الاق

، ویقوم ھذا المجلس بإعداد الدراسات المرتبطة بسیاسة 1الاقتصادیة والوضعیة النقدیة للبلد

القرض والنقد وكل الأمور المرتبطة بطبیعة وحجم وتكلفة القرض في إطار مخططات 

.2وبرامج التنمیة الاقتصادیة الوطنیة

:رقابة العملیات المصرفیةلجنة -2

بالإضافة إلى المجلس الوطني للقرض، وضعت لجنة لرقابة العملیات المصرفیة 

.''جنة التقنیة للبنكلال''وتدعى أیضا بـ

یرأس ھذه اللجنة محافظ البنك المركزي، وھي مكلفة بمتابعة جمیع المقاییس ذات 

تطبیق التنظیمات والتشریعات القانونیة العلاقة بتنظیم الوظیفة البنكیة، كما تسھر على ضمان 

والبنكیة تبعا لسلطات المراقبة المخولة لھا، وتھدف الصلاحیات المخولة للجنة إلى تشجیع 

.3الادخار ومراقبة وتوزیع القروض

لحد  قفالنظام المصرفي، إلا أنھا لم تتورغم الجھود المبذولة من قبل الدولة للنھوض ب

تكامل، ھذا لا یعني فشلھا المطلق وإنما ھو فشل نسبي، لأنھا في ما إلى بناء نظام مصرفي م

حقیقة الأمر وضعت نظام مصرفي مھم، غیر أنھ لم ینسجم مع الأوضاع السائدة، ذلك یظھر 

السالف الذكر، فمن جھة نجده ینص على 12-86في التناقض الحاصل في القانون رقم 

1
- Derder Nacera, Le rôle du système bancaire dans le financement de l’économie, thèse de

magistère, option finance, L’école Supérieure de Commerce, 1999- 2000, p 20.
2 - Derder Nacera, op. cit, p 20.

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالبنوك والقرض، 12-86من القانون رقم 29نص المادة ،ینظر-3
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نیة للقرض وفق الأھداف التنمویة للمخطط ضرورة التقید بالحدود التي ترسمھا الخطة الوط

قرارات التمویل ویدعو البنوك إلى ینادي بتطبیق اللامركزیة في اتخاذومن جھة أخرى 

ولم یأخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت على مستوى التنظیم الجدید ،1الاستقلالیة

لاحات تتماشى والوضع ، ألا وھو الانتقال إلى اقتصاد السوق، فكان لا بد من إص2للاقتصاد

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات الاقتصادیة العامة 01-88ھذا فصدر القانون رقم 

.الذي أحدث تغیرات كبیرة على الصعید المصرفي

.1988استقلالیة البنوك سنة :البند الثاني

والمتضمن القانون التوجیھي 01-88صدر القانون رقم 1988ینایر 12بتاریخ 

06-88وبناء على ما تضمنھ من أحكام صدر القانون رقم ،3للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المتعلق بنظام البنوك 12-86یعدل ویتمم القانون رقم 1988ینایر سنة 12المؤرخ في 

.4والقرض

:نظام البنوك والقرضلالمعدل والمتمم 06-88مضمون القانون رقم :أولا

في ظل الإصلاحات نظام البنوك والقرضلالمعدل والمتمم 06-88جاء القانون رقم 

الاقتصادیة، ومس المنظومة البنكیة من خلال إضفاء صفة جدیدة على البنوك، بإعطائھا 

حیث 02شكل قانوني جدید یتمثل في اعتبارھا مؤسسة عمومیة اقتصادیة وفقا لنص المادة 

والمؤسسات .5»ة اقتصادیةالبنك المركزي ومؤسسات القرض مؤسسات عمومی «: تقضي

العمومیة الاقتصادیة ھي مؤسسات اشتراكیة، وتتخذ شكل شركات مساھمة أو شكات ذات 

مسؤولیة محدودة، ویتوقف الاختیار بین أحد الشكلین المنصوص علیھما على میدان عمل 

.153لعراف فائزة، المرجع السابق، ص -1
.195لطرش الطاھر، المرجع السابق، ص -2
ع .ر.المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج1988ینایر 12المؤرخ في 01-88القانون رقم -3

.1988ینایر 13الصادرة بتاریخ 2
المتعلق بنظام البنوك والقرض، 12-86یعدل ویتمم القانون رقم 1988ینایر 12المؤرخ في 06-88القانون رقم -4

.1988ینایر 13، الصادرة بتاریخ 2.ع.ر.ج
، المتعلق بنظام البنوك والقرض12-86من القانون رقم 25یعدل نص المادة 06-88من القانون رقم 02نص المادة -5

.المشار إلیھ سابقا
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لقانون ، ونظرا للدور الھام الذي أسند للبنوك فإن ا1المؤسسة وأھمیتھ في التنمیة الاقتصادیة

.فرض أن تأخذ شكل شركة مساھمة ھذا من جھة12-86رقم 

المؤسسة كمحرك أساسي للتنمیة 06-88من جھة أخرى فلقد وضع القانون رقم 

بمنحھا الاستقلالیة، حیث أبعد ھذا القانون الدولة عن إدارة وتوجیھ المؤسسات العامة، بالرغم 

ھذه المؤسسات، أما الجزء الأخیر الباقي من بقائھا مالكة ومساھمة بجزء من رأس المال في

فتملكھ المؤسسات الاقتصادیة العامة الأخرى المساھمة والتي تتولى مسؤولیة إدارة ھذه 

.2المؤسسات ولھا كامل الصلاحیات في ذلك

.كل ھذا ینطبق على البنوك باعتبارھا مؤسسات عمومیة اقتصادیة

:المعدل والمتمم لنظام البنوك والقرض06-88رقم ھیكلة النظام البنكي وفقا للقانون :ثانیا

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 01-88بناء على أحكام القانون 

المعدل والمتمم للقانون التجاري والمتضمن القواعد 043-88الاقتصادیة والقانون رقم 

المعدل 06-88القانون الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وكذا أحكام

والمتمم لنظام البنوك والقرض، أعید ھیكلة النظام البنكي الجزائري بوضع البنك المركزي 

.كبنك للبنوك وبنك الدولة والبنوك التجاریة

یمثل البنك المركزي بنك البنوك، وتم التأكید على دوره في میدان :البنك المركزي-1

واستعاد بموجب ھذا القانون كل ، 4السیاسة النقدیة، بتكلیفھ بتسییر أدوات السیاسة النقدیة

، من المواردصلاحیاتھ في تحدید معدلات الفائدة الموجھة وتحفیز البنوك على تعبئة 

لإعادة الخصم للقروض قصیرة الأجل الموجھة الموافقةخلال تقییده لعملیة منح 

انون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المتضمن الق01-88من القانون رقم 05ونص المادة 02نص المادة -1

.المشار إلیھ سابقا
.153لعراف فائزة، المرجع السابق، ص -2
المتضمن القانون التجاري ویحدد القواعد 59-75یعدل ویتمم الأمر 1988ینایر 12، المؤرخ في 04-88القانون رقم -3

.1988ینایر 13، الصادرة بتاریخ 2ع.ر.الاقتصادیة، جالخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة 
.34ملھاڤ فضیلة، المرجع السابق، ص -4
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عملیة إعادة تمویل البنوك لھذه للمؤسسات العامة بھدف إعادة تمویلھا، وإلغاء 

.1المؤسسات عن طریق السحب على المكشوف

یترتب عن إضفاء صفة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على :البنوك التجاریة-2

تضمن القانون التجاري والذي عدل بما الم59-75البنوك، خضوعھا لأحكام الأمر 

المؤرخ 04-88یتماشى والشكل القانون الجدید للمؤسسات وذلك بموجب القانون رقم 

والمتعلق بتحدید القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة 1988ینایر  12في 

.2الاقتصادیة وفقا لنص المادة الثانیة في فقرتھا الأولى

القرض أن تلجأ إلى الجمھور من أجل الاقتراض على المدى الطویل، ویمكن لمؤسسات 

.3كما یمكنھا أن تلجأ إلى طلب دیون خارجیة

بقاء ھیئات مجال الرقابة، ھذا یعني 06-88رقملم یمس القانون:الھیئات الرقابیة-3

المتعلق بنظام البنوك والقرض 12-86الرقابة المنصوص علیھا في القانون رقم 

لة في المجلس الوطني للقرض ولجنة متابعة العملیات المصرفیة، ومواصلة والمتمث

.عملھما وفق ما نص علیھ ھذا القانون

كانت سنة حافلة بقوانین كان لھا 1988ما یلاحظ من خلال ما تم تقدیمھ أن سنة 

وقعھا على الاقتصاد بصفة عامة والمنظومة المصرفیة بصفة خاصة، فجنت منھا المنظومة 

رفیة مبادئ أساسیة لإنشاء نظام مصرفي تجسدت في منح البنوك الاستقلالیة المالیة المص

.والاستقلالیة الإداریة في التسییر، وإعطاء البنك المركزي دوره كبنك للبنوك

غیر أن البنوك لم تحقق النتائج التي كانت تطمح إلیھا، وذلك بسبب عراقیل واجھتھا 

تمثلت في استمرار منھج التخطیط، وما فرضھ من منطق اقتصادي ومالي خاص لم یسمح 

.154لعراف فائزة، المرجع السابق، ص -1
المشار القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالمتعلق ب04-88من القانون رقم 02نص المادة -2

.»المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أشخاص معنویة تخضع لقواعد القانون التجاري«:إلیھ سابقا
.195لطرش الطاھر، المرجع السابق، ص -3
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، 1لھا من تحسین وساطتھا المالیة، ولا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من تحسین إنتاجھا

.لیة الحقیقیةوذلك بعدم منحھا الاستقلا

رغم ھذا، فمسیرة الإصلاحات المصرفیة لم یتوقف، وإنما تواصلت بالأخذ بعین 

-90الوجود القانون رقم الاعتبار كل العراقیل والنقائص وعملت على مواجھتھا فخرج إلى 

.المتعلق بالنقد والقرض، ھذا الأخیر الذي أعطى وجھا جدیدا للمنظومة المصرفیة10

المزدوجالنظام المصرفي تطور الرقابة المصرفیة في :المطلب الثاني

عرفت الجزائر أواخر الثمانینات أحداث مھمة كان أبرزھا الأزمة النفطیة سنة 

، ھذه الأخیرة التي تمثلت في انخفاض كبیر في أسعار النفط، مما ترتب عنھ تدھور 1986

.صادراتھا من المحروقاتالمداخیل المالیة للجزائر كونھا تعتمد في الأساس على مداخیل

أمام ھذا الوضع ما كان على الجزائر إلا اللجوء إلى الافتراض الذي زاد ھو الآخر 

، ھذه الأخیرة التي تفاقمت فترتب عنھا آثار سلبیة على 2من حدة الأزمة بزیادة حجم المدیونیة

إلى صندوق النقد مما اضطر الجزائر إلى اللجوء،3السیاسة العامة للتنمیة الاقتصادیة

، 1963سبتمبر  26ھذا الأخیر انضمت لھ الجزائر مباشرة بعد الاستقلال بتاریخ ،4الدولي

ار عبد الرزاق، المنظومة المصرفیة الجزائریة ومتطلبات استیفاء مقررات لجنة بازل، مذكرة ماجستیر في العلوم بح - 1

، 2005علوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم العلوم الاقتصادیة، الشلف، سنة الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة ال

.121ص 
، 2011میاسي إكرام، الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساتھ على القطاع الخاص في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، -2

.174ص 
.انخفاض النمو، تعطیل الإنتاج، وزیادة نسبة البطالة-3
صندوق النقد الدولي ھو المنظمة العالمیة النقدیة التي تقوم على إدارة النظام النقدي الدولي وتطبیق السیاسات النقدیة -4

الكفیلة بتحقیق الاستقرار النقدي وعلاج العجز المؤقت في موازین المدفوعات للدول الأعضاء، ویھدف الصندوق إلى منع 

لمي عن طریق تشجیع البلدان المختلفة على اعتماد سیاسات اقتصادیة سلیمة، كما یمكن وقوع الأزمات في النظام النقدي العا

أن یستفید من موارده الدول الأعضاء الذین یحتاجون إلى التمویل المؤقت لمعالجة ما یتعرضون لھ من مشكلات في میزان 

دولة، وقد بدأ الصندوق ممارسة 29الي حو 1945المدفوعات، وقد كان عدد الأعضاء الموقعة على اتفاقیة تأسیسیة عام 

بلد  183، أما حالیا فھو یشتمل على جمیع بلدان العالم تقریبا حیث وصل عدد الأعضاء إلى 1947نشاطھ الفعلي في مارس 

لیصبح بذلك المؤسسة الاقتصادیة العالمیة التي تمثل أحد الأركان الرئیسیة الفاعلة في النظام الاقتصادي العالمي الجدید

.والتي تسعى إلى تحقیق الاستقرار النقدي العالمي

.177-176میاسي إكرام، المرجع السابق، ص ص 

قادري عبد العزیز، دراسات في القانون الدولي الاقتصادي صندوق النقد الدولي الآلیات :للمزید من التفصیل یراجع

.2005والسیاسات، دار ھومة، الجزائر، 
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نتیجة الوضع الحالي الحرج، وبدأ الصندوق یلعب 1988أما أول تعامل معھ كان في نھایة 

دوره في توجیھ الاقتصاد الوطني خاصة بعد خطاب النوایا الذي أرسلھ وزیر المالیة 

، والذي تعھدت فیھ الحكومة 1989جزائري آنذاك لمدیره التنفیذي في شھر مارس ال

الجزائریة على الالتزام بالانخراط في اقتصاد السوق وتوسیع دور القطاع الخاص كعنصر 

.أساسي في الإصلاح الاقتصادي

وعلى ضوء ھذه التعھدات تم عقد أول اتفاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي 

، تمكنت الجزائر من خلالھ بإجراء سحب غیر مشروط لـ 1989ماي 30مدة سنة وھذا في ل

155,5ملیون وحدة سحب خاصة أي الحصول على 623من حصتھا المقدرة بـ 25%

ملیون وحدة سحب، كما استفادت الجزائر أیضا من التسھیلات المقدمة من طرف الصندوق 

315,2ي حیث قدم صندوق النقد الدولي قرضا قدره والتي تعتبر مكملة للاتفاق الاستعداد

ین والذي حدد أجل ملیون وحدة سحب من أجل التخفیف من عبء المدیونیة وخدمة الد

ھذا سنوات، كما تم تخفیض سعر العملة الوطنیة تطبیقا لبنود الاتفاق5و3استحقاقھ ما بین

1.من جھة

السنة قدم قرضا للجزائر والذي بلغت من جھة أخرى فإن البنك العالمي وخلال نفس 

.2ملیون دولار أمریكي لدعم الإصلاحات الاقتصادیة300قیمتھ 

أمام ھذه الأوضاع ما كان على الجزائر سوى إعادة النظر في اقتصادھا وھیكلتھ وفق 

المستجدات الحاصلة متماشیا في ذلك مع اقتصاد السوق وكذا العمل على توسیع القطاع 

، وحتى توفي بما تعھدت بھ كان لا الدوليما تعھدت بھ أمام صندوق النقد الخاص محترمة

بد من إعادة النظر في منظومتھا البنكیة وإعادة ھیكلتھا من جدید وكنتیجة لھذا صدر القانون 

.1990أبریل سنة 14المتعلق بالنقد والقرض بتاریخ 10-90رقم 

1990و1989بین سنتي %17,7و1989وسنة 1988بین سنة %27,7ضا قدره عرفت قیمة الدینار تخفی-1

دج  9ثم  1989دج سنة 7,6إلى 1988دج سنة 5,9لینتقل سعر صرف الدولار من 1991-1990بین سنتي %10,56و

.1991دج سنة  18,5ثم  1990سنة 
.184میاسي إكرام، المرجع السابق، ص -2
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.10-90لقانون النقد والقرض رقم  االنظام المصرفي وفق:الفرع الأول

إن مجمل الإصلاحات التي تمت بغرض بناء منظومة مصرفیة صلبة لم تحقق 

الأھداف المرجوة كما ینبغي، مما أدى بالضرورة إلى إعادة النظر في المنظومة البنكیة من 

ذي المتعلق بالنقد والقرض ال10-90جدید، واصفرت ھذه المرحلة عن صدور القانون رقم 

والإصلاحات الاقتصادیة التي شرع فیھا ابتداءا من 1989جاء بعد التعدیل الدستوري لسنة 

ھذا القانون أرسى القواعد التنظیمیة والتسییریة للبنوك والمؤسسات المادیة .1988ینایر 12

.1للدولة وارتبطت قواعده ارتباطا وثیقا بسابقھ، غیر أنھا كانت أكثر تحكما ووضوحا

:90/10أھداف قانون النقد والقرض رقم :د الأولالبن

المتعلق بالنقد والقرض من أجل النھوض بالاقتصاد الوطني 90/10جاء القانون رقم 

على اعتبار أن البنوك والمؤسسات المالیة تحتل قسما كبیرا وبالغ الأھمیة بالنسبة للاقتصاد، 

:2لتاليلذا سعى ھذا القانون لتحقیق جملة من الأھداف وھي كا

 وضع حد نھائي للتدخل الإداري في القطاع المالي وللعمل على القضاء على

.الانحرافات الغیر مراقبة في إدارة وتسییر البنوك

في تسییر النقد والقرض3رد الاعتبار للبنك المركزي.

 فتح المجال البنكي للقطاع الخاص والأجنبي بإمكانیة إنشاء بنوك خاصة

.وأجنبیة بالجزائر

تشجیع الاستثمارات الأجنبیة.

العمل على حمایة الودائع.

السعي على تخفیض الدیون.

.44، ص 2006ج، الجزائر، .م.، د12لعشب محفوظ، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، ط-1
2- Lacheb Mahfoud, droit bancaire.,2 ed, O.P.U, Algérie, 2009, p. 34- 35.

عند '' ك الجزائربن''المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون رقم 11أصبح یسمى البنك المركزي وفقا لأحكام المادة -3

.تعاملھ مع الغیر
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إدخال منتوجات مالیة جدیدة.

تنظیم میكانیزمات القرض النقدي وكذا تنظیم المھنة المصرفیة.

وضع نظام بنكي محكم وفعال یقوم على متابعة وتوجیھ للموارد.

 بوظیفتھ مجلس إدارة وكذا وظیفة إنشاء مجلس النقد والقرض الذي یقوم

.السلطة النقدیة

:1990البنوك والمؤسسات المالیة التي ظھرت بعد :البند الثاني

المتعلق بالنقد والقرض ھو فتح 10-90من بین الأھداف التي سعى إلیھا القانون رقم 

بنوك المجال أمام القطاع الخاص والأجنبي في المجال المصرفي وسمح بإمكانیة إنشاء 

خاصة وكذا أجنبیة بالجزائر في إطار تشجیع الاستثمار ھذا ضمن خطوات الإصلاحات 

فظھر إلى الوجود العدید من البنوك والمؤسسات المالیة مباشرة بعد صدور ھذا .الاقتصادیة

القانون، وحرر المھنة المصرفیة من احتكار القطاع العام لھا وجعلھا تتماشى مع نظام 

.وشملت البنوك التقلیدیة والبنوك الإسلامیة، 1اقتصاد السوق

:وتتمثل في مجموع البنوك التي تعمل وفق نظام الفائدة وھي:البنوك التقلیدیة:أولا

Unionالبنك الاتحادي :البنك الاتحادي.أ Bank ھو عبارة عن بنك خاص تم تأسیسھ

بمساھمة رؤوس أموال خاصة وأجنبیة، وترتكز أعمال ھذا البنك  1995 سنة ماي 7في 

على وجھ الخصوص في جمع في أداء نشاطات متنوعة وتتمحور ھذه النشاطات

وتمویل العملیات الدولیة، والمساھمة في رؤوس الأموال الموجودة أو المساھمة الادخار، 

النصائح والإرشادات والاستشارات في إنشاء رؤوس أموال جدیدة، كما یقوم أیضا بتقدیم 

.2المالیة إلى الزبائن

.37ملھاڤ فضیلة، المرجع السابق، ص -1
.204لطرش الطاھر، المرجع السابق، ص -2
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رخص مجلس النقد والقرض في اجتماعھ :الشركة المتخصصة في القروض الآجلة.ب

بإنشاء شركة متخصصة في القروض الآجلة رأسمالھا  1997 سنة جوان28بتاریخ 

ن قبل وقد تم تأسیس ھذه الشركة م.ملیون دینار جزائري200الاجتماعي یقدر بـ 

الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة والمؤسسة الوطني للعتاد الفلاحي ومؤسسة 

التسویق الفلاحي وبنك الوحدة، وتتخصص ھذه الشركة في تمویل تجھیز القطاع الفلاحي 

.1وقطاع الصید البحري

منح لھ الترخیص من قبل مجلس النقد والقرض :البنك التجاري والصناعي الجزائري.ج

ملیون دینار ویقوم ھذا البنك 500وتأسس برأسمال قدره 1997جوان 28بتاریخ 

.بالعملیات المالیة الخاصة بالبنوك التجاریة

''عبد المؤمن خلیفة''یعد ھذا البنك من قبل البنوك الخاصة، وتأسس من قبل :بنك خلیفة.د

، وقبل مضي عام واحد على إنشائھ انتشرت فروعھ عبر كامل ولایات 1998سنة 

مقارنة بفائدة %17الوطن، واتسم البنك بتقدیم فائدة مرتفعة على الودائع بحیث تخطت 

وھو ما شجع المتعاملین %7إلى %6البنوك القومیة التي كانت تتراوح حینھا ما بین 

على إیداع أموالھم لدى البنك ومع الإقبال الكبیر علیھ أصبح البنك غیر قادر بعد فترة 

.2على سداد الفوائد

تعد ھذه المؤسسة من بین المؤسسات التي منح لھا الترخیص :الشركة البنكیة العربیة.ه

بالجزائر وھي تتبع المؤسسة العربیة المصرفیة بالبحرین وتعد أول مصرف دولي خاص 

  .1998سنة  90/10 ن النقد والقرضمرخص لھ بموجب قانو

ة المصرفیة الجزائریة وأمام فتح المجال للقطاع الخاص والأجنبي للدخول إلى الساح

لیة إضافة لتلك المذكورة أعلاه نشیر على سبیل ظھرت العدید من البنوك والمؤسسات الما

City)، سیتي بنك (MOUNA)الذكر إلیھا وھي بنك المناء  Bank) القرض اللیوني ،

Crédit Lyonnaisوغیرھا من البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة والأجنبیة.

.204، ص السابقلطرش الطاھر، المرجع -1
.10.30على الساعة 2015-01-26یوم .www.marfed.org/index.phpالموقع الإلكتروني :بنك خلیفة ینظر-2
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:البنوك الإسلامیة:ثانیا

، إلا أنھ 10-90إن ھذا النوع من البنوك ظھر مع صدور قانون النقد والقرض رقم 

الفوائد بما یمیز ھذه البنوك كونھا تعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك بعدم تعاملھا 

.والتي تمثل الربا المحرمة شرعا

:تعریف البنوك الإسلامیة-1

التعریفات للبنوك الإسلامیة، إلا أن مجملھا وإن اختلفت في ظھرت العدید من

العبارات إلا أنھا تحوي نفس المضمون، فعرفت الفقرة الأولى من المادة الخامسة لاتفاقیة 

إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة عند الحدیث عن شروط العضویة في الإتحاد، البنوك 

:الإسلامیة كالتالي

تلك البنوك أو المؤسسات التي ینص –في ھذا النظام –الإسلامیة یقصد بالبنوك"

قانون إنشائھا ونظامھا الأساسي صراحة على الإلتزام بمبادئ الشریعة الإسلامیة وعلى عدم 

:، وفي موضع آخر من الاتفاقیة یعرف البنك الإسلامي بأنھ"التعامل بالفائدة أخذ أو عطاء

وتوظیفھا في نطاق الشریعة الإسلامیة، بما یخدم بناء مؤسسة مصرفیة لتجمیع الأموال "

.1"مجتمع التكافل الإسلامي، ویحقق عدالة التوزیع، ووضع المال في المسار الإسلامي

"كما یعرف البنك الإسلامي بأنھ مؤسسة مالیة تعمل في إطار إسلامي تقوم بأداء :

الخدمات المصرفیة والمالیة كما تباشر أعمال التمویل والاستثمار في المجالات المختلفة في 

ضوء قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة، بھدف غرس القیم والمتمثلة في الأخلاق الإسلامیة 

، 2008، 1نقلا عن عید عبد الفضیل عادل، الائتمان والمداینات في البنوك الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، ط-1

.22الإسكندریة، ص 

التمھیدیة والتأسیسیة لإنشائھ، والتي تمت ، في الاجتماعات 1977نوقشت فكرة إنشاء الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة في 

بمقر البنك الإسلامي للتنمیة بجدة، حیث تم التوقیع على مشروع اتفاقیة تأسیسھ، وعرض الأمر على الأمانة العامة لمنظمة 

ھم أي المؤتمر الإسلامي بجدة وطلب منھا إخبار مؤتمر وزراء الخارجیة الدول الإسلامیة بالأمر، وفي الاجتماع التاسع ل

، اتخذ قرار إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة باتفاقیة، 1978عاصمة السنغال في أبریل "دكار"المؤتمر الذي انعقد بـ 

على أساس أنھ منظمة متفرقة عن المؤتمر الإسلامي، نفلا من الھامش عن عید عبد الفضیل عادل 11وذلك تحت رقم 

.21المرجع السابق، ص 
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ت المالیة، والمساعدة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة من تشغیل في مجال المعاملا

.1"الأموال بقصد المساھمة في تحقیق الحیاة الكریمة للشعوب الإسلامیة

"وعرفت البنوك الإسلامیة على أنھا )الربا(الفائدة مؤسسات مصرفیة لا تتعامل ب:

.2"تھا المختلفة بقواعد الشریعة الإسلامیةفي نواحي نشاطھا ومعاملاملتزتأخذا أو عطاءا و

مؤسسة مالیة تعمل على جذب الموارد النقدیة "كما عرف أحمد الخصیري على أنھ 

من أفراد المجتمع وتوظیفھا توظیفا فعالا یخدم شعوب الأمة ویعمل على تنمیة 

.3"اقتصادیاتھا

:موجز جاء فیھأما أحمد النجار فقد أورد فلسفة المصارف الإسلامیة في تعریف 

عمل في إطار الشریعة الإسلامیة البنوك الإسلامیة أجھزة مالیة تستھدف تحقیق التنمیة وت"

لتزم بكل القیم الأخلاقیة التي جاءت بھا الشرائع السماویة، وتسعى إلى تصحیح وظیفة وت

بھ یة اجتماعیة ومالیة، ومن حیث أنھا تقوم بما تقوم والمال في المجتمع وھي أجھزة تنم

البنوك من وظائف في تسییر المعاملات تنمویة من حیث أنھا تضع نفسھا في خدمة المجتمع 

وتستھدف تحقیق التنمیة بأرشد السبیل واجتماعیة لأنھا تقصد في عملھا إلى تدریب الأفراد 

وعلى الإدخار ومعاونتھم على تنمیة أموالھم بما یعود علیھم وعلى الاتفاقعلى ترشید 

.4"نفعالمجتمع بال

من خلال استعراض أھم التعریفات التي جاءت، یظھر جلیا أن مختلفھا تقوم على 

تعریف البنوك الإسلامیة من حیث التزامھا بأحكام الشریعة الإسلامیة في المعاملات المالیة، 

أي البنوك الإسلامیة ھي بنوك تأسست وفق الأشكال المنصوص علیھا قانونا، غیر أنھا 

لأحكام الشریعة الإسلامیة التي لا تتعامل بالربا أخذا أو عطاء في تخضع في نظامھا 

.نظام الفوائد المحرمة شرعامعاملاتھا المصرفیة، أي لا تعمل وفق 

.96، ص 2003ود، الاقتصاد النقدي والمصرفي، بھاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر، سحنون محم-1
.92، عالم الكتاب الحدیث، عمان، الأردن، ص 2006، 1فلیح حسن خلف، البنوك الإسلامیة، ط-2
.17، ص 1995، التراك للنشر والتوزیع، القاھرة، 2الخصیري أحمد، البنوك الإسلامیة، ط-3
عجة الجیلالي، عقد المضاربة في المصارف الإسلامیة بین الفقھ الإسلامي والتقنیات :ى تعریف أحمد النجارأشار إل-4

.178، ص 2006المصرفیة، محاولة التأسیس لاقتصاد مصرفي إسلامي، دار الخلدونیة، 
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حتى تظھر صورة المصارف الإسلامیة بشكل كبیر لابد من مقارنتھا بالبنوك 

.أي البنوك الربویةالبنوك التقلیدیةھنا الأخرى والمقصود 

:لبنوك الإسلامیة بالبنوك التقلیدیةمقارنة ا-2

إن البنوك الإسلامیة نوع من أنواع البنوك الموجودة على الساحة المصرفیة 

العالمیة، إلى جانب البنوك التقلیدیة، إلا أنھ تحكمھا قواعد الشریعة الإسلامیة في المعاملات 

المحرمة شرعا، في حین المصرفیة، التي تقوم على منع التعامل بالفائدة والتي تمثل الربا 

البنوك التقلیدیة لا تحكمھا قواعد الشریعة الإسلامیة في المعاملات وإنما قواعد وضعیة تقوم 

على أساس الفائدة في المعاملات المصرفیة، إلا أن مقارنة البنوك الإسلامیة بالبنوك تقلیدیة 

.یسفر عن أوجھ للتشابھ وأوجھ للاختلاف فیما بینھما

:یدیةلقین البنوك الإسلامیة والبنوك التب أوجھ التشابھ-أ

:تشترك البنوك الإسلامیة مع البنوك التقلیدیة في الخصائص التالیة

كل من البنوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیة، مؤسسات مالیة ومصرفیة تقوم على تلقي 

ن الأموال من الجمھور، واستخدامھا لھذه الموارد أي أنھا تقوم بنفس العملیة وتتضم

.الحصول على الموارد المالیة واستخدامھا بما یتلائم مع طبیعة كل منھا

تقوم البنوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیة على أساس اعتبارات السیولة والمخاطرة 

والربحیة عند ممارستھا لأعمالھا، إلا أن درجة التمسك ھذه تكون أشد صرامة وقوة في حالة 

1.ي البنوك الإسلامیةالبنوك التقلیدیة، وأقل شدة ف

إن كلا من المصارف الإسلامیة والمصارف التقلیدیة تمارس الأعمال ذاتھا التي لا 

تتضمن تعاملا بالفائدة، والتي تتمثل بأداء الخدمات المصرفیة التي لا یتعارض القیام بھا

ویلات لتح، اتحصیل الشیكاتمنھا الحسابات الجاریة الدائنة،بأحكام الشریعة الإسلامیة و

النقدیة، واستبدال العملات، وغیرھا من الأعمال والخدمات المصرفیة التي لا یتم التعامل 

بالفائدة عند القیام بھا، بما في ذلك القروض التي تمنح وتسترد بدون زیادة أو نقص، أي 

.99فلیح حسن خلف، المرجع السابق، ص -1
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وھنا كل من البنوك المصرفیة، بدون فائدة وفي ھذا تماثل في قیامھا بالأعمال والخدمات 

لامیة والبنوك التقلیدیة تقوم على عدم دفع الفائدة لأصحاب الحسابات الجاریة الدائنة، الإس

ولیس الحصول –الیومیة –لأن الھدف من ھذه الحسابات یتمثل بتمشیة المعاملات الجاریة 

على عائد منھا، ولأن المصارف الإسلامیة، لا تتعامل بالفائدة، لذا فإنھا لا تتیح مشاركة ھذه 

بات في الأرباح، لأنھا تسحب حین الطلب وتقل بذلك إمكانیة استخدامھا من قبل الحسا

.1البنوك

كل من البنوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیة تقومان ببعض أوجھ الاستثمار الذي 

ق على البنوك المتخصصة التي الذي ینطبیستھدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وھو الأمر

النشاطات والقطاعات الاقتصادیة مع الاختلاف في الصیغ التي یتم تھدف إلى تطویر وتنمیة 

بھا ھذا الاستثمار والشروط التي ترافق الأخذ بھا، حیث أن البنوك الإسلامیة تتعامل بصیغ 

.2لا تتضمن الفائدة، في حیث أن البنوك التقلیدیة تتضمن صیغھا التعامل بالفائدة فیھا

وك التقلیدیة ھي جزء من النظام المصرفي الذي البنوك الإسلامیة مثلھا مثل البن

یكون على رأسھ البنوك المركزیة، فالبنك المركزي في كل الأنظمة المصرفیة یمثل الدعامة 

الأساسیة في النظام المصرفي بتولیھ الإشراف على تنفیذ السیاسة النقدیة والانتمائیة والقیام 

مة مركزھا المالي وتحقیق الاستقرار النقدي على الوظیفة الرقابیة على البنوك بما یكفل سلا

والانتمائي وفقا للقوانین والأنظمة المعمول بھا دون التمییز بین البنك الإسلامي والبنك 

بسط رقابتھ على البنوك سواء رقابة داخلیة أو رقابة الھیئات الخارجیة بھدف یالتقلیدي بحیث 

رھا في حال وقوعھا علما أن المخاطرة جزء المنع والوقایة من الاخطار أو التقلیل من تأثی

.3من العمل المصرفي

دیة إلى أن طبیعة البنوك یلع البنوك الإسلامیة بالبنوك التقرغم الخصائص التي تجم

.بین النوعیناختلافاتالإسلامیة القائمة على منع التعامل بالفائدة تترتب عنھ 

.100فلیح حسن خلف، المرجع السابق، ص 1
.101ص ، نفسھحسن خلف، المرجع فلیح 2
السیاسات النقدیة والمصرفیة للبنك المركزي في إطار النظام المصرفي الإسلامي، بدون طبعة، شعبان محمد علي أحمد، 3

.101، و فلیح حسن خلف، المرجع السابق، ص 50المرجع السابق، ص ، الإسكندریة، مصر، 2013دار التعلیم الجامعي، 
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:یدیةلقین البنوك الإسلامیة والبنوك التأوجھ الاختلاف ب-ب

یدیة من حیث العدید من النواحي وأھمھا ما لقالبنوك الإسلامیة عن البنوك التتتمیز

:یلي

قیام البنوك التقلیدیة بتجمیع الموارد وبالذات من خلال ودائع التوفیر والودائع لأجل 

روض لأصحاب الودائع لدى البنك، في حین أن البنوك ا تمثل قمقابل دفع فائدة علیھا لأنھ

الإسلامیة لا تدفع أي فوائد على الموارد التي تحصل علیھا من المدخرین، وإنما تدفع ربحا 

.عند تحققھ باستخدامھا في القیام بالنشاطات الاقتصادیة

بأحكام الشریعة الإسلامیة القیام الالتزامیمنع على البنوك الإسلامیة من منطلق 

تقلیدیة وخاصة التعامل في الأوراق المالیة ببعض أنواع التوظیفات التي تباشرھا البنوك ال

ات نقدیة بأي شكل الأوراق التجاریة أو في منح قروض وسلفذات الفوائد الثابتة، أو خصم 

.1كان

یدیة في الصیغ التي یتم بموجبھا لقالبنوك الإسلامیة عن البنوك الت كما تختلف

أساسیة تتمثل في القروض ى صیغة استخدام الموارد لدیھا، حیث أن البنوك التقلیدیة تعتمد عل

للمتعاملین معھا إلى جانب التسھیلات الإئتمانیة، ھذه القروض مقابل فائدة، والتي التي تمنح

ھي ربا محرم شرعا، والتي لا تتعامل بھا البنوك الإسلامیة، ھذه الأخیرة تعتمد على صیغ 

لمتعاملین معھ، فتكون علاقة، مما یؤدي إلى الاختلاف في العلاقة بین البنك وا2كالمشاركة

.75علي أحمد، المرجع السابق، ص شعبان محمد -1
أسلوب تمویلي یقوم البنك بمنح العمیل التمویل الذي یطلبھ دون أن یتقاضى أي فائدة ثابتة، وإنما یشتركان ":المشاركة-2

، المجیدي عبد القادر قائد السعید، "في النتائج المحتملة، إما ربحا أو خسارة، على ضوء قواعد وأسس متفق علیھا بینھما

، 2013، دار الفكر والقانون، المنصورة، 1وأعمالھا الاستثماریة، طمسؤولیة البنوك الإسلامیة عن خدماتھا المصرفیة

.287ص

"كما تعرف بأنھا عقد بمقتضاه تقوم المؤسسة أو المصرف الإسلامي بتقدیم أموال تضاف إلى أموال العمیل في صورة :

تتنوع على الطرفین مشاركة في رأسمال، ویتحمل كل طرف أیة خسارة كل بقدر نسبة مشاركتھ في رأسمال، والأرباح 

بنسبة مشاركة كل منھما في رأسمال، بعد أن یتم دفع النسبة المتفق علیھا من الربح إن وجدت، لأي الطرفین مقابل الخدمات 

.66، ص1998، المصري أحمد محمد، إدارة البنوك التجاریة والإسلامیة، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة، "الإداریة

ول عقد المشاركة في البنوك الإسلامیة وصیغ المعاملات الإسلامیة الأخرى من مضاربة، عقد السلم، للمزید من التفصیل ح

.وما یلیھا235المجیدي عبد القادر قائد السعید، المرجع السابق، ص :عقد الاستصناع، یراجع
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والعمیل على أساس وجود الفائدة تقدم للعمیل أو المودع مقرض بمقترض بین البنك التقلیدي

.1المشاركة في الربح أو الخسارة لىععلاقة مشاركة وتعاون لأنھا تقوم وتكون 

ن تحقیق الربح، في حین أفي تسعى البنوك التقلیدیة إلى تحقیق ھدف رئیسي متمثل 

تحقیق الربح تقوم على تحقیق بعد اجتماعي تتصدره البنوك الإسلامیة زیادة على ھدف

تقوم على أساسھ البنوك .غرس مبادئ الشریعة الإسلامیة التي تعتبر جزءا لا یتجزأ منھا

إلى مباشرة یسعىمن غیره لا یمكن الحدیث عن بنك إسلامي، فھذا الأخیر والإسلامیة 

الأھداف الاجتماعیة جزء أن ا یضمن التكافل الاجتماعي، على اعتبار الأنشطة الاقتصادیة بم

من نظام البنك الإسلامي ذاتھ وذلك عن طریق إحیاء فریضة الزكاة وتأمینا وتكافلا لأفراد 

ف إلى مستقلة لصندوق الزكاة، ضالمجتمع، ولا تخلو میزانیة أي بنك إسلامي من حسابات 

الإسلامي على تقدیم القروض الحسنة وھي عبارة عن إحیاء فریضة الزكاة، یقوم البنك 

قروض استھلاكیة لذوي الحاجات الضروریة وبدون فائدة وذلك في حالات الدیون والإعسار 

نة الشدید وحالات الكوارث أو حوادث الوفیات، وتخضع القروض الممنوحة لتقدیر لج

الاستثمارات الغیر وعلیھ فإن كل المشاریع و.2رضلحسن والمخصصة لھذا الغض االقر

شرعیة لا تقوم البنوك الإسلامیة بالدخول في التعامل بھا ومنھا تمویل إنتاج الخمور، تمویل 

تعارض والشریعة القمار وغیرھا من المشاریع التي تمشاریع كزینوھات الرھان و

.الإسلامیة

ریعة إضافة إلى ما تم تقدیمھ، فإن ممیزات البنوك الإسلامیة الخاضعة لمبادئ الش

الإسلامیة ھو تمیزھا عن البنوك التقلیدیة في عنصر الرقابة رغم خضوع كلا منھا لأحكام 

الرقابة والتي تكون نفسھا سواء داخلیة أو خارجیة فتتمیز البنوك الإسلامیة بالرقابة الشرعیة 

والتي تضمن خضوع جمیع أعمالھا ونشاطاتھا لقواعد الشریعة الإسلامیة ھذا النوع من 

.103فلیح حسن خلف، المرجع السابق، ص -1
.84–83شعبان محمد علي أحمد، المرجع السابق، ص -2
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بة الذي لا تخضع لھ البنوك التقلیدیة على أساس عدم خضوعھا لمبادئ الشریعة الرقا

.1الإسلامیة في المعاملات المصرفیة

:نشأة البنوك الإسلامیة في الجزائر-3

تعد البنوك الإسلامیة جزء من النظام المصرفي الجزائري، ودخلت الساحة 

الذي فتح المجال أمام –الملغى –10-90المصرفیة بعد صدور قانون النقد والقرض رقم 

الخواص والأجانب للدخول الساحة المصرفیة الجزائریة، غیر أن ھذا القانون لم ینص 

صراحة على إنشاء بنوك إسلامیة وإنما اكتفى بالنص على إمكانیة إنشاء مؤسسات مصرفیة 

النوع من في الجزائر بشرط احترامھا للقواعد والنصوص القانونیة المتعلقة بإنشاء ھذا

، ولقد تم تعریفھ من "بنك البركة الجزائري"المؤسسات، وأنشأ أول بنك إسلامي المتمثل في 

"على أنھد الله كمال رئیس مجموعة البركة الشیخ صلاح عبقبل  بنك إسلامي لا یتعامل :

ة بالفائدة أخذا أو عطاءا، ویھدف إلى تنمیة المجتمع الجزائري المسلم وإلى خلق تولیفة عملی

، كما أنھ من "مناسبة بین متطلبات العمل المصرفي الحدیث وضوابط الشریعة الإسلامیة

"خلال فحص القانون الأساسي لبنك البركة یمكن تعریف ھذا البنك على أنھ شركة مساھمة :

نك الفلاحة والتنمیة الریفیة ب ون من طرفین أحدھما جزائري ویمثلھمختلطة الاقتصاد تتك

ة البركة السعودیة على أن یساھم كل منھما بنسب متساویة في رأسمال اني شركة دلوالث

.2"بھدف القیام بأعمال مصرفیة على غیر أساس الربا

لقد عرف إنشاء بنك البركة الجزائري عدة مراحل متمیزة حتى ظھر بوجھ الحالي 

.وذلك وفقا لتطور النظام المصرفي الجزائري وشملت ثلاثة مراحل

الأردن حالة تحلیلیة –الشمري ھاشم والدعمي عباس، دور المصارف الإسلامیة في ظل التطورات النقدیة الإلكترونیة -1

، مصر، 2014منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، عدد خاص بدراسات في المصارف والبنوك، -دراسیة

.346ص

.107فلیح حسن خلف، المرجع السابق، ص -
.227نقلا عن عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص 2

"من القانون الأساسي لبنك البركة الجزائري06المادة - یلتزم البنك في جمیع تعاملاتھ ونشاطاتھ بأحكام الشریعة :

الإسلامیة وخاصة فیما یتعلق باجتناب الربا في الأخذ والعطاء التزاما مطلقا في جمیع الأحوال والأعمال، وتكون الأنظمة 

".ات الالتزام غیر نافذة في حق البنك لھ وعلیھواللوائح والتعلیمات الصادرة خلافا لموجب
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.والترویج للفكرةمرحلة التمھید -أ

، امتدت الفكرة إلى 1بعد ظھور البنوك الإسلامیة وانتشارھا في العالم الإسلامي

الجزائر، وذلك بالمطالبة بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة  في الحیاة الاقتصادیة للأمة، 

مصرف إسلامي على مستوى رئاسة الجمھوریة في بدایة عھد الرئیس  ءفطرحت فكرة إنشا

ري الشاذلي بن جدید من طرف بعض المستشارین الاقتصادیین لرئیس الجمھوریة، الجزائ

حیث تمت  1984في سنة  –قیام مشروع مصرف إسلامي –حیث ظھرت الفكرة 

الاتصالات الأولیة بین الجزائر ممثلة في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ومجموعة البركة نتج 

ملیون دولار وخصص لتدعیم تمویل التجارة 30عنھا تقدیم قرض مالي للجزائر قیمتھ 

أین حدث اتصال ثان بین 1986الوضع على حالھ إلى غایة نوفمبر ، واستمر2الخارجیة

الجزائر ومجموعة البركة حیث عقدت مجموعة البركة ندوتھا الرابعة بالجزائر في نزل 

ر وقد رأى بعض الأوراسي وأھم ما نوقش بھذه الندوة فكرة إنشاء مصرف إسلامي بالجزائ

مستشاري الرئاسة أثناء ھذه الندوة أن القلق الرسمي من إنشاء مصرف إسلامي لیس في 

حقیقة الأمر قلقا إیدیولوجیا اتجاه الأخطار المحتملة لأسلمة المصارف ولكن ھو تخوف 

اقتصادي یتعلق بقیاس درجة المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا الاقتصاد الجزائري ھو 

1986ومي، في ظل اقتصاد حر ومفتوح أمام المستثمرین الأجانب، تعتبر سنة اقتصاد عم

ظھرت أول تجربة لإنشاء بنوك إسلامیة في مدینة میت غمر التابعة لمحافظة الدقھلیة بجمھوریة مصر العربیة من قبل -1

المحلي الذي یستبعد نظام الفائدة، وجاء ھذا البنك من النموذج الادخاربإنشائھ لبنك 1963مؤسسھا أحمد النجار سنة 

، إلا أنھ لم یتم العمل بنظام الفائدة بالبنك مما جعلھ أول بنك لا 1963الألماني، عقب اتفاقیة مصریة ألمانیة تم إبرامھا سنة 

بعد وصول أنور السادات للحكم ، و1968و 1963ربوي إلا أن ھذه البنوك لم تستمر طویلا وإنما امتدت ما بین سنتي  

66عن عزمھ على  إنشاء مصرف لا ربوي وجسدت ھذه الفكرة من خلال مشروع القانون رقم 1971حیث أعلن في ماي 

والذي بدأ عملھ "بنك ناصر الاجتماعي"والمتعلق بإنشاء ھیئة عامة تدعى 1971دیسمبر 3والصادر بتاریخ  1971لسنة 

بعد ھذا جاءت تجربة منظمة المؤتمر الإسلامي بعد العدید من الدراسات والمناقشات تم إعداد ن1972جویلیة  25بتاریخ 

تم الإعلان عن الافتتاح 1975أكتوبر 20، وفي تاریخ 1974مشروع مصرف سمي بالبنك الإسلامي للتنمیة في أوت 

من ھذا تم إنشاء العدید مكن البنوك دولة وبعدھا أنشأت إمارة دبي بنك دبي الإسلامي، و42الرسمي للبنك بعضویة 

، مطابع 1للمزید من التفصیل یراجع، بن منصور حسن، البنوك الإسلامیة بین النظریة والتطبیق، ط.وانتشارھا في العالم

للطباعة والنشر، القاھرة،  ةیرحدار المحسن، البنوك الإسلامیة، وما یلیھا، الخضیري أحمد 8عمار قرفي، باتنة، ص 

.وما یلیھا45، ص1990
یرى المدیر العام السابق لبنك البركة الجزائري السید طاطاي أن القرض الممنوح للجزائر من طرف مجموعة البركة سنة 2

متبادل لقیاس حسن النیة بین مجموعة البركة اختیارلم یكن الھدف الحقیقي الذي سعى إلیھ الأطراف، وإنما یشكل 1984

ین، مطلب إلى التوقیف بین مطلبین متناقضمار المصرفي في الجزائر، والحكومة الجزائریة تسعىالتي تھدف إلى الاستث

سعي یطالب السلطة بأسلمة المصارف ومطلب نخبوي یتخوف من الأسلمة على السیاسة الاقتصادیة للجزائر، عجة 

.229الجیلالي، المرجع السابق، ص 
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سنة انتقالیة بالنسبة للاقتصاد الوطني حیث انخفض سعر البترول وعلى أثره انخفضت قیمة 

الدینار الجزائري، مما أوجب ضرورة إصلاح اقتصادي یتماشى مع ممیزات ھذه الفترة التي 

الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي القائم على أساس قواعد كانت تدعو للتحول من النظام 

البركة على السلطة الجزائریة وتمخض عن ھذا الوضع، طرح مسؤولوااقتصاد السوق،

البحوث والدراسات التي قاموا أثبتتإمكانیة إنشاء مصرف إسلامي بالجزائر وذلك بعد أن 

ح ھذا العمل بالجزائر، وذلك للتوجھ ت نجاقتصاد الوطني الجزائري والتي توقعالاعلى بھا 

الرأسمالي والذي أظھر انسحاب الدولة النظام النظام الاشتراكي إلى  منالاقتصاد الجزائري 

.السوق الجزائریةومرونةمن المجال الاقتصادي وكذا سمعة 

:ول بنك البركة الاقتصاد الجزائريمرحلة دخ-ب

إن فكرة إنشاء مصرف إسلامي بالجزائر، لقیت عدة صعوبات عند تجسید الفكرة 

وتتعلق بالقلق النسبي الذي عبر عنھ بعض إیدیولوجیةعلى أرض الواقع وذلك لصعوبات 

من ناحیة أخرى إن و1المضافة إلى المصرف ھذا من ناحیة،الرسمیین من صفة الإسلام 

 یسمح بإنشاء بنوك خاصة سواء للمواطنین أو الأجانب، التنظیم القانوني للبنوك بالجزائر لا

ھذا المنع لم یستطع المؤسسون مأماالمھنة المصرفیة تحتكرھا الدولة، وكون أن ممارسة

.إنشاء ھذا المشروع بصفتھ بنكا

وإنما عملوا على عن الفكرة، بنك المؤسسوا لم یتراجعرغم ھذه الصعوبات إلا أنھ 

مي دون التعارض القانونیة والإداریة من أجل إمكانیة إنشاء بنك إسلاإیجاد حلول للصعوبات 

ھذا الإطار اقترح أطراف المشروع إنشاء ونیة المصرفیة في الجزائر، وفي مع القواعد القان

في شكل شركة مختلطة الاقتصاد، غیر أن ھذه الشركة لا تخضع للقانون رقم ھذا المصرف

رض المعدل والمتمم الساري في تلك الفترة، ولا لأحكام المتعلق بنظام البنوك والق86-12

كات الاقتصاد المتعلق بتكوین وسیر شر1982أوت 28الصادر في 13-82القانون رقم 

لأحكام الاتفاقیة –بنك البركة الجزائري –بفكرة إخضاع الكیان الجدید المختلط وإنما جاء 

في بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وشركة بین الجزائر ممثلة1990مارس 01الموقعة بتاریخ 

.سة التي مرت بھا الجزائر، لھذا كان ھناك تخوف من إعطاء صفة الإسلام للبنكتعتبر فترة التسعینات من الفترات الحسا-1
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، وھذا بناء على نص المادة الثانیة من دلة البركة القابضة السعودیة ممثلة للطرف الأجنبي

الشركات المختلطة الاقتصاد من الخضوع لأحكامھ والتي تنشأ في ھذا القانون التي تستثني

.1ظل اتفاقیة دولیة

لأول مرة في شكل شركة مختلطة الاقتصاد مع وتم تأسیس بنك البركة الجزائري 

فأبرز المشاركة لا غیر .مراعاة عدم ذكر صفة الإسلام، وذلك معالجة للتخوف من ھذا النوع

في تسمیتھا مع قیامھا بالمعاملات والخدمات وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة أي عدم التعامل 

.بالفائدة والتي یقصد بھا ھنا الربا المحرمة شرعا

:ك إسلامينببنك البركة الجزائري كمرحلة ظھور -ج

لم یمر على توقیع الاتفاقیة الدولیة لإنشاء شركة البركة الجزائریة شھر، حتى تم 

نصھ على فتح والذي من أھم ما جاء في مضمونھ 10-90صدور قانون النقد والقرض رقم 

المھنة المصرفیة، المجال المصرفي أمام الخواص سواء الوطنیین أو الأجانب لممارسة

وذلك مراعاة لأحكام ھذا القانون وكل النصوص والتعلیمات المرتبطة بالنشاط المصرفي، 

فكان ھذا عبارة عن منعرج لدخول شركة البركة الجزائریة من شكل شركة مختلطة 

الاقتصاد إلى بنك البركة الجزائري ذو الطابع الإسلامي وھذا من خلال تقدیم طلب الحصول 

، مع تقدیم كل الوثائق 1292ترخیص للشركة كبنك طبقا لأحكام نص المادة على ال

والمستندات المطلوبة بما فیھا القانون الأساسي للبنك والذي ینص على تقدیم الخدمات 

منح في والمعاملات المصرفیة وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة وھذا على أساس أن القانون 

رض الخضوع لقواعد القانون لتقلیدي والبنك الإسلامي وإنما یفیمیز بین البنك االاعتماد لا

بنك البركة الجزائري بصفتھ بنكا غیر اعتمادالمصرفي الجزائري، وبعد دراسة الطلب تم 

أن صفة أسلمتھ لم تظھر في تسمیتھ وذلك للتخوفات السائدة في تلك الفترة إلا أن أسلمتھ 

، 10-90من قانون النقد والقرض رقم 137ظھرت في معاملاتھ وھذا وفقا لنص المادة

یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد 1982أوت 28المؤرخ في 13-82من القانون رقم 02نص المادة -1
"1982أوت 31الصادرة بتاریخ 35ع .ر.وتسییرھا، ج ...لا یسري ھذا القانون. على الشركات المختلطة الاقتصاد –:

".والتي أنشأت بموجب معاھدات دولیة
"المشار إلیھ سابقا10-90قانون النقد والقرض رقم من  129نص المادة -2 یرخص المجلس بتأسیس كل بنك وكل :

".مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري
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، 1بمقره الاجتماعي بالجزائر العاصمة1991ماي 20وباشر البنك أعمالھ ابتداء من تاریخ 

وما یدل على أسلمتھ ھو نصھ في المادة الثالثة في فقرتھا الرابعة من قانونھ الأساسي على 

.2"اس الربایقوم البنك بأعمال التمویل والاستثمار على غیر أس"أنھ 

رفة الإسلامیة في الجزائر، وذلك بتعاملھ بتأسیس بنك البركة الجزائري ظھرت الصی

وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، ثم بعد ذلك بسنوات تم إنشاء بنك جدید في ھذا المجال متمثلا 

ا ة وفقیلماا من خلال تقدیم مجموعة من الخدمات الثدیوالذي باشر أعمالھ ح"بنك السلام"في 

لأحكام الشریعة الإسلامیة، لیكون ثاني مصرف إسلامي یدخل السوق المصرفیة الجزائریة 

ملیار دینار جزائري أي 12برأسمال اجتماعي یقدر بـ 2008أكتوبر 20بافتتاحھ بتاریخ 

.3ملیون دولار لیصبح أكبر المصارف الإسلامیة الخاصة العاملة بالجزائر100

:10-90تنظیمیة والھیئات الرقابیة وفقا لقانون النقد والقرض رقم الأجھزة ال:البند الثالث

بأجھزة تنظیمیة وھیئات رقابیة حتى تعمل 10-90جاء قانون النقد والقرض رقم 

جنة المصرفیة لعلى تحسین وضع المنظومة البنكیة تمثلت في مجلس النقد والقرض، ال

.ومركزیة المخاطر

فكانت لھ صلاحیات واسعة لإدارة شؤون البنك بالنسبة لمجلس النقد والقرض، 

المركزي بصفتھ مجلس إدارة، كما تمتع بصلاحیات بصفتھ سلطة نقدیة تصدر أنظمة 

.4وترعى تنفیذھا

دینار جزائري تم زیادتھ إلى 5000.000.000:تم تأسیس بنك البركة الجزائري لأول مرة برأسمال اجتماعي قدره1
وھذا تماشیا مع تطور 2009ملیار دینار جزائري سنة 10رفع إلى ثم  2006دینار جزائري سنة 2500.000.000

سبتمبر  20یوم www.albaraka.bank.com:الموقع الإلكتروني.رأسمال البنوك التي فرضھ قانون النقد والقرض
.16.00على الساعة 2016

"المشار إلیھ سابقا10-90من قانون النقد والقرض رقم 137نص المادة 2 حصول على الترخیص المنصوص علیھ بعد ال:
.یمكن تأسیس الشركة التابعة للقانون الجزائري ویمكنھا أن تطلب الاعتماد كبنك أو مؤسسة مالیة130في المادة 

یمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جمیع شروك الإقامة المفروضة بالقوانین والأنظمة والشروط الخاصة التي یمكن أن 

."...یتضمنھا الترخیص
-2009، 7سلیمان ناصر وبوشومة عبد الحمید، متطلبات تطویر الصیرفة الإسلامیة في الجزائر، مجلة الباحث، ع 3

.310، ص 2010
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض، 10-90من القانون رقم 50إلى غایة نص المادة 42نص المادة -4
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أوكلت مھمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة إلى ھیئة تدعى في صلب قانون 

ھذه الأخیرة بمراقبة حسن تطبیق ، تقوم ''اللجنة المصرفیة''النقد والقرض السالف الذكر 

القوانین والأنظمة التي تخضع لھا البنوك والمؤسسات المالیة وبمعاقبة مرتكبي المخالفات 

المثبتة وكذا تنظر في المخالفات التي تصدر من أشخاص غیر مرخص لھم یقومون بأعمال 

.1لیھا قانوناالعقوبات التأدیبیة المنصوص ععلیھم البنوك والمؤسسات المالیة وتوقیع 

مصلحة مركزیة للمخاطر ''إلى جانب اللجنة المصرفیة، وضعت ھیئة أخرى تدعى 

تقوم بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القرض والمبالغ المسحوبة 

والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة أي أنھا ھیئة رقابیة 

.2على القروض

.النظام المصرفي الحالي:الثانيفرعال

وجھا جدیدا للمنظومة المصرفیة من خلال 10-90أعطى قانون النقد والقرض رقم 

سنة ظھرت فیھ 13الأھداف التي سعى إلى تحقیقھا، غیر أنھ وخلال فترة سریانھ التي دامت 

فصدر الأمر ثغرات ونقائص ھذا القانون، فكان لا بد من تغییر یتماشى والأوضاع الجدیدة، 

:3لأسباب التالیةلمتعلق بالنقد والقرض ویرجع ھذا لا2003أوت 26بتاریخ 11-03رقم 

أن التشریع الجدید یحقق الانسجام المطلوب بین تصورات سبب سیاسي  یتمثل في 

الحكومة وتصورات السلطة النقدیة ممثلة في بنك الجزائر وھذا الانسجام شرط ضروري 

الجھاز التنفیذي عكس ما أحدثھ القانون السابق من تنازع في لتكریس التضامن داخل

الاختصاص وتداخل في الصلاحیات واحتكار للسلطة النقدیة من مجلس النقد والقرض الأمر 

الذي جعل الحكومة مجرد تابع لھ وھذا الاحتكار ھو تطبیق سيء للاستقلالیة لكونھ لا یراعي 

.حات الاقتصادیة من جدواھامتطلبات برنامج الحكومة، ویفرغ الإصلا

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض، 10-90من القانون رقم 143نص المادة -1
.القانوننفس من  160نص المادة -2
، مجلة "الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال"عجة الجیلالي، -3

، 2006، جوان 4ة واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، عاقتصادیات شمال إفریقیا، مخبر العولم

.318ص 
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القانون الجدید للنقد والقرض یجعل من السیاسة النقدیة یرجع كونسبب اقتصادي و

جزء مندمج في السیاسة الاقتصادیة للدولة وھذا الاندماج لا یعني فقدان السلطة النقدیة 

ات الكبرى لاستقلالیتھا بل على العكس یدعمھا من ناحیة اعتبارھا كأداة للتحكم في التوازن

.للاقتصاد الكلي

قانون النقد والقرض السابق خلاف التشریع الحالي احتوى ن یتمثل في أ: سبب تقني

على عدة ثغرات خاصة في مجال الصرف، اعتماد البنوك الخاصة والرقابة علیھا وھو ما 

أثر على مصداقیة النظام المصرفي الوطني والذي جعلھ عرضة لمخاطر لا تمس فقط أموال 

لمودعین ولكنھا تشكل أیضا خطرا على الأمن والسلم الاجتماعي ویستدلون في ذلك ا

.1"باحتیال القرن"لیفة كما عبر عنھا رئیس الحكومة بمقتضیات قضیة بنك الخ

واستبدالھ 10-90ھذه الأسباب مجتمعة كافیة في نظر السلطة للتخلي عن القانون رقم 

یتم عرض الھیكل الحالي للنظام المصرفي في وفي ھذا الصدد سوف 11-03بالأمر رقم 

.الجزائر

یشمل النظام المصرفي الحالي العدید من البنوك والمؤسسات المالیة فعلى رأسھا بنك 

.الجزائر والبنوك التجاریة وكذا المؤسسات المالیة

یضم النظام المصرفي الحالي جملة من المؤسسات المصرفیة ، ھذه الأخیرة التي یقع 

سھا بنك الجزائر وتوجد إلى جانبھ مجموعة من البنوك والمؤسسات المالیة وكذا على رأ

فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، وسواء مؤسسات مصرفیة عمومیة أو مؤسسات 

.مصرفیة خاصة

بنك الجزائر:أولا

طلق یبنك البنوك أو ما باعتبارهیمثل بنك الجزائر قمة الھرم المصرفي الجزائري 

علیھ في العدید من الأنظمة المصرفیة البنك المركزي، وھو مؤسسة واحدة على مستوى كل 

نظام مصرفي، ویعود لھ دور في التنظیم والإشراف على أجھزة النظام المصرفي، وفق 

.319عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
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التي یضعھا، كما یختص بإصدار الأوراق النقدیة ، وتقدیم الخدمات الاقتصادیةالسیاسة 

ونظرا للمكانة التي یحتلھا فھو یمارس كذلك سلطة الرقابة والإشراف المصرفیة للحكومة، 

والمالیة للدولة، وھو بھذا الشكل الاقتصادیةعلى الجھاز المصرفي ككل بما یتفق والمصلحة 

، ومن ثم ة بل یقتصر تعاملھ فقط مع البنوكلا تعامل مع الأفراد  أو المؤسسات غیر المصرفی

أنواعھا، أو أن یقوم ببعض الأعمال المصرفیة اختلافلى فلیس لھ أن یقبل الودائع ع

كإقراض الأفراد أو المنشآت غیر المصرفیة ولكنھ یقبل ودائع البنوك لدیھ وخصم الأوراق 

.1التجاریة 

.البنوك:ثانیا

إلى جانب بنك الجزائر یضم الجھاز المصرفي مجموعة من البنوك، ھذه الأخیرة 

.عبارة عن بنوك تجاریة

.ف البنوك التجاریةتعری-1

تعرف البنوك التجاریة على أنھا نوع من الوساطة المالیة التي تتمثل مھمتھا الأساسیة 

في تلقي الودائع التجاریة للعائلات والمؤسسات والسلطات العمومیة كما یطلق علیھا أیضا 

.2المؤسسات المالیة النقدیة أو بنوك الودائع

بالنقد والقرض للبنوك دون غیرھا القیام بالعملیات المتعلق 11-03خوّل الأمر رقم 

المصرفیة والمتضمنة تلقي الأموال من الجمھور، عملیات القرض، ووضع وسائل الدفع 

.3تحت تصرف الزبائن وكذا إدارتھا

حدد المشرع الجزائري المقصود بالأموال المتلقاة :بالنسبة لتلقي الأموال من الجمھور

ھا أموال السالف الذكر على أن11-03من الأمر رقم 67المادة من الجمھور من خلال نص

سیما في شكل ودائع مع حق استغلالھا لحساب من تلقاھا بشرط یتم تلقیھا من الغیر لا

المسؤولیة الجنائیة للمؤسسات المصرفیة، دراسة مقارنة، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، ،محمود أحمد جمعة زكي-1

.38ص 
.12السابق، ص لطرش الطاھر، المرجع -2
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 66نص المادة -3
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إعادتھا، وتخرج من ھذا المفھوم الأموال المتلقاة أو المتبقیة في الحساب والعائدة للمساھمین 

من رأسمال ولأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین، )%5(یملكون على الأقل خمسة في المائة 

.وكذا الأموال الناتجة عن قروض المساھمة

حدد المشرع مفھوم عملیات القرض على أنھا كل عمل لقاء :بالنسبة لعملیات القرض

عوض یضع بموجبھ شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو یأخذ 

توقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان، بموجبھ لصالح شخص آخر التزاما بال

سیما عملیات جار المقرونة بحق خیار الشراء لاوتعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات الإی

.1القرض الإیجاري

على أنھ تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي 69المادة  تنص: بالنسبة لوسائل الدفع

تمكن كل شخص من تحویل أموال مھما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل ویعني ھذا 

.سواء وسائل دفع تقلیدیة أو وسائل دفع حدیثة

.أنواع البنوك التجاریة في الجزائر-2

.عامة وبنوك تجاریة خاصةتضم البنوك التجاریة في الجزائر نوعین بنوك تجاریة 

ھي بنوك مملوكة بالكامل للدولة وتھیمن على السوق :البنوك التجاریة العامة

:مصارف عمومیة وھي)06(، وتضم ست 2المصرفي الجزائري

البنك الوطني الجزائري.

القرض الشعبي الجزائري.

بنك الجزائر الخارجي.

بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة.

 المحلیةبنك التنمیة.

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 68نص المادة -1
2 -Texte des banques le 10 /12/2014.
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الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط.

بإنشائھ وفقا سبق الذكر أن ھذا النوع من البنوك تم السماح :البنوك التجاریة الخاصة

والذي فتح المجال للخواص للدخول في المجال المصرفي 10-90رقم لقانون النقد والقرض

المصرفیة ومنھا ما تعرض وظھرت بعد صدوره عدة بنوك خاصة منھا ما بقي على الساحة 

القائمة 11-03للإفلاس، وتشمل البنوك التجاریة الخاصة في ظل قانون النقد والقرض رقم 

:التالیة

وسبق الذكر أنھ من أھم البنوك الخاصة في الجزائر وما زال إلى حد :بنك البركة

دیدا یومنا ھذا قائما، وبدخول ھذا البنك النظام المصرفي الجزائري أضاف نوعا ج

مؤسسة «: یث تعرف ھذه الأخیرة على أنھامن البنوك ألا وھي البنوك الإسلامیة، ح

مالیة تعمل على دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمعات الإسلامیة من خلال 

القیام بجمیع الخدمات والأعمال المصرفیة والمالیة والتجاریة وأعمال الاستثمار 

كة وذلك وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ونبذ سعر الفائدة مباشرة أو من خلال المشار

مؤسسة مالیة «:، كما تعرف أیضا على أنھا1»كأساس للتعامل وإحیاء فریضة الزكاة

مصرفیة لتجمیع الأموال وتوظیفھا في نطاق الشریعة الإسلامیة بما یخدم بناء مجتمع 

سلامي أو ھو منظمة متكامل وتعیق عدالة التوزیع ووضع المال في المسار الإ

إسلامیة تعمل في مجال الأعمال بھدف بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم وإتاحة 

.2»الفرص المواتیة لھ للنھوض على أسس إسلامیة تلتزم بقاعدة الحلال والحرام

وھي سیتي بنك، بنك العرب إلى جانب بنك البركة توجد بنوك تجاریة خاصة 

، بنك كة العامة، البنك العام المتوسطي، ناتكسیس بنك، الشریة للبنك، الوكالة الجزائرللتعاون

BNPالعرب الجزائر، البنك الوطني الشعبي الباریبي  Paribes ،ترست بنك، أركوبنك ،

أما فیما یخص بنك خلیفة فقد تمت .بنك الخلیج الجزائر، بنك الإسكان للتجارة والمالیة

.اعي الجزائريتصفیتھ إلى جانب البنك التجاري والصن

.12، ص المرجع السابقالمجیدي عبد القادر قائد سعید، -1
الوادي محمود حسین، سمحان حسین محمد، المصارف الإسلامیة، الأسس النظریة والتطبیقات العملیة، دار المسیرة -2

.42، ص 2007، 1للنشر والتوزیع والطباعة، عمان الأردن، ط
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.المؤسسات المالیة: ثالثا

أتى المشرع الجزائري بالمؤسسات المالیة إلى جانب البنوك التجاریة، وقام بتحدیدھا 

، 1من خلال تعداد قائمة الأعمال التي یمكن لھا القیام بھا وكذا الأعمال التي لا یمكن القیام بھا

115بتعریفھا من خلال نص المادة الذي قام 10-90على عكس قانون النقد والقرض رقم 

المؤسسات المالیة أشخاص معنویة مھمتھا العادیة والرئیسیة القیام «:في نصھا التالي

، فلقد أحسن المشرع عندما تدارك »...بالأعمال المصرفیة ما عدا تلقي الأموال من الجمھور

عبارة تدل على التعریف كون ھذه ال''المؤسسات المالیة أشخاص معنویة''الأمر وألغى عبارة 

.وأن مسألة التعریف ھذه یتكفل بھا الفقھ

أما إذا أرید تعریف المؤسسات المالیة فیكون ھذا بذكر طبیعتھا القانونیة وكذا تحدید 

:الأعمال التي یمكن لھا القیام بھا والأعمال الغیر مرخص لھا القیام بھا وذلك كالتالي

خذ شكل شركات مساھمةالمؤسسات المالیة أشخاص معنویة تأ«

2:یمكن للمؤسسات المالیة القیام بالأعمال المصرفیة التالیة

عملیات الصرف.

عملیات على الذھب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة.

 توظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي واكتسابھا وشرائھا وتسییرھا وحفظھا

.وبیعھا

 تسییر الممتلكاتالاستشارة والمساعدة في مجال.

 الاستشارة والتسییر المالي والھندسة المالیة بشكل عام وكل الخدمات الموجھة

لتسھیل إنشاء المؤسسات والتجھیزات وإلغائھا مع مراعاة الأحكام القانونیة في ھذا 

.المجال ویمكن لھا القیام بكافة الأعمال التي لھا علاقة بنشاطھا

.المشار إلیھ سابقالنقد والقرض المعدل والمتمم، المتعلق با03/11من الأمر 72و71نص المادة -1
.الأمرنفس من  71نص المادة -2
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بتلقي الأموال من العموم ولا إدارة وسائل الدفع ووضعھا غیر أنھ لا یمكن لھا القیام 

.»تحت تصرف زبائنھا

لعامة یوجد في الجزائر نوعین من المؤسسات المالیة وھي المؤسسات المالیة ا

، أما ومؤسسة إعادة التمویل الرھنيCETELEM، بنك سیتیلیم وتضمن بنك الجزائر للتنمیة

SOFINANCEالنوع الثاني فیمثل المؤسسات المالیة المتخصصة وتضم مؤسسة سوفیننس 

.الشركة العربیة للإیجار والشركات المغاربیة للإیجار

ألزم المشرع الجزائري ، محافظ بنك الجزائر بإعداد ونشر قائمة البنوك والمؤسسات 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل 11-03من الأمر رقم 33المالیة كل سنة وفقا لنص المادة 

والمتمم، وتطبیقا لھذا النص فإنھ كل سنة تنشر ھذه القائمة من خلال الجریدة الرسمیة 

لى للسنة للجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة، ومن ھذا المنطلق یتم عرض آخرین قائمتین الأو

.الفارطة والسنة الحالیة

یتضمن نشر قائمة 2016ینایر 3خ في المؤر-16صدر المقرر رقم  2016ففي سنة 

1البنوك وقائمة للمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر في نص مادة واحدة مرفقة بملحقین

وتضم مجموعة من 2016ینایر 3وقد ضم الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غایة 

:البنوك وكذا فروع البنوك سواء الوطنیة أو الأجنبیة وھي كالآتي

.بنك الجزائر الخارجي-

.البنك الوطني الجزائري-

.بنك التنمیة المحلیة-

.بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة-

 .)بنك( والاحتیاطالصندوق الوطني للتوفیر -

یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، 2016ینایر 3المؤرخ في 01-16مقرر رقم -1

.47،ص 2016ماي 8الصادرة بتاریخ 28ج،ر،ع 



90

.بنك البركة الجزائري-

.)فرج بنك(سیتي بنك الجزائر-

.الجزائر-المؤسسة العربیة المصرفیة  -

.الجزائر–نتیكسیس -

.الجزائر–سوسیتي جینیرال-

.)فرع بنك(البنك العربي، الجزائر -

.الجزائر–بي ، ن ، بي بباریس -

.ترست بنك، الجزائر-

.الجزائر–بنك الإسكان للتجارة والتمویل -

.الجزائر–بنك الخلیج -

.الجزائر –بنك فرنسا  بنك -

.كوبورات وإنقستمانت بنك ألجیريبنك كریدي أقریكول -

.)فرع بنك(ئر الجزا–، سي بي –إس –إتس -

.الجزائر–مصرف السلام -

ینایر سنة 3أما الملحق الثاني فقد ضم قائمة المؤسسات المالیة المعتمدة إلى غایة 

1:وھي كالآتي2016

.شركة إعادة التمویل الرھني-

.ش، م، إ ، م ، ت ، ش، أ"الشركة المالیة للإستثمار والمساھمة والتوظیف -

1
، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر2016ینایر  3في المؤرخ 01-16مقرر رقم -

.48المشار إلیھ سابقا، ص 



91

.المالي، الجزائرالشركة العربیة للإیجار -

.ستیلام الجزائر-

.لتعاضدیة الفلاحیة، مؤسسة مالیةالصندوق الوطني ل-

.شركة أسھم–الشركة الوطنیة للإیجار -

.شركة أسھم-إیجار لیزنبغ الجزائر-

أما بالنسبة لقائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة للسنة الجاریة فقد صدر المقرر 

یتضمن نشرھا، وما یمكن ملاحظة أن ھذا المقرر 2017ینایر2المؤرخ في 01-17رقم 

بدون تغییر، مما یدل على عدم 2016ضمن  نفس البنوك وكذا المؤسسات المالیة لسنة 

.1سحب أي إعتماد أو إفلاس أي بنك أو مؤسسة مالیة

ة المعتمدة في الجزائر ھو من نشر قائمة للبنوك وقائمة المؤسسات المالیالغایة إن 

یة بقانونیة المؤسسة المتعامل معھا ومنع فمع المؤسسات المصرالمتعامل لغیر إعلام ا

.قانونیةبنوك والمؤسسات الوھمیة أو الغیرومحاربة ال

یتضمن قائمة للبنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، ج، 2017ینایر 2المؤرخ في 01-17مقرر رقم -1

.28،ص 2017ینایر 11الصادرة  بتاریخ  02ر، ع ، 



:الفصل الثاني

الرقابة المصرفیة على بنك الجزائر 

وإنشاء المؤسسات المصرفیة
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مما لا شك فیھ أن المؤسسات المصرفیة بمفھومھا الحقیقي تعني الجھاز المصرفي، 

بارة عن مجموعة المؤسسات التي والجھاز المصرفي في أي مجتمع من المجتمعات ھو ع

كز عملھا أساسا وبصفة دائمة ومستمرة في الإقراض والاقتراض، ومن ثم یندرج تحت یتر

البنوك والمصارف والمؤسسات النقدیة التي تعمل داخل ھذا المصطلح عدة مسمیات مثل 

ومن كل ھذا فإن .1المجتمع سواء كانت تلك المؤسسات عامة أو خاصة، محلیة أو أجنبیة

الجھاز المصرفي یتكون من بنك مركزي ومجموعة البنوك والمؤسسات المالیة العاملة 

مسؤول عن الإئتمان في الدولة داخل الدولة، ویطلق على البنك المركزي بنك البنوك وھو ال

ویتقدم كافة البنوك في الجھاز المصرفي ویسمى أیضا بنك الحكومة، ویوجد في كل دول 

، وتوجد إلى جانبھ "بنك الجزائر"العالم بنك مركزي واحد، ویطلق علیھ في الجزائر تسمیة 

إضافة إلى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالیة سواء وطنیة أو أجنبیة عامة أو خاصة 

.فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة وكذا مكاتب التمثیل

نظرا لمكانة بنك الجزائر على رأس الجھاز المصرفي الجزائري فلقد حظي بجانب من 

الرقابة تضمن سلامة وصلابة الجھاز المصرفي، ھذا الأخیر الذي ھو الآخر لقي حظا من 

طوة وھي مرحلة الإنشاء لذا سوف یقسم ھذا الفصل الرقابة الممارسة علیھ تبدأ من أول خ

إلى مبحثین، المبحث الأول تحت عنوان الرقابة المصرفیة على بنك الجزائر، أما المبحث 

.الثاني تحت عنوان الرقابة على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة

.35جمعة أحمد محمود زكي، المرجع السابق، ص1
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الرقابة المصرفیة على بنك الجزائر:المبحث الأول

المصرفي في الدولة ما یسمى ببنك الجزائر، وھو مؤسسة یتربع على قمة الجھاز 

وحیدة ومستقلة یخول لھا القانون دورا مرموقا في تنظیم وتوجیھ فروع الجھاز المصرفي 

ككل وذلك وفق السیاسة الإئتمانیة التي یرسمھا، كما یختص وحده بإصدار النقد، وتقدیم 

بھ في توجیھ القطاع المصرفي كان الخدمات المصرفیة للحكومة ولأھمیة الدور الذي یلع

لابد بالضرورة إلى إعطاءه قدرا من الحمایة حتى تضمن سلامتھ وصلابتھ ھذه الأخیرة، 

ا العاملة بالجزائر، مالتي لھا انعكاس مباشر على البنوك والمؤسسات المالیة وكذا فروعھ

لجھات، منھا ما فأولى المشرع الجزائري بنك الجزائر برقابة مصرفیة أسندت للعدید من ا

1.ھي ھیئات داخلیة وأخرى خارجیة عن بنك الجزائر

.بنك الجزائرالإطار التنظیمي ل:المطلب الأول

یقع بنك الجزائر على قمة الجھاز المصرفي، ویطلق علیھ في العدید من الأنظمة 

البنك –لاعتباره بنك البنوك، وھذا المصطلح ''البنك المركزي''المصرفیة للدول بـ

كان مستعملا في الجزائر من خلال كل القوانین المتعلقة بالنقد والقرض السابقة، -مركزيال

لأول مرة ''بنك الجزائر''وألغي إثر الإصلاحات التي قامت بھا الجزائر واستعمل مصطلح 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل 11-03وحالیا یستخدم بموجب الأمر 10-90في القانون رقم 

.والمتمم

وصلاحیاتھتعریف بنك الجزائر :الأولالفرع

باعتباره بنك البنوك، فإن لبنك الجزائر مكانة ھامة وأساسیة في التنظیم المصرفي 

على أساس أنھ الأرضیة التي یقوم علیھا المجال المصرفي من جھة وكذا الدور الھام الذي 

.یلعبھ في القطاع الاقتصادي والاستثماري من جھة أخرى

.تبدأ صلابة النظام المصرفي من صلابة البنك المركزي باعتباره أساس وأرضیة قیام البنوك والمؤسسات المالیة-1



95

:مفھوم بنك الجزائر:الأولالبند

المتعلق بالنقد 11-03من خلال الأمر ''بنك الجزائر''عرف المشرع الجزائري 

بنك الجزائر مؤسسة «:جاء فیھاحیث 09وذلك في نص المادة المعدل والمتمم والقرض 

حكمھ وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ویعد تاجرا في علاقتھ مع الغیر وی

.التشریع التجاري ما لم یخالف ذلك أحكام ھذا الأمر

ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة ومراقبة 

.»مجلس المحاسبة

أما بالنسبة لرأسمالھ، فإن الدولة تملكھ كلیة، ویتواجد مقره الرئیسي بمدینة الجزائر 

ت في كل المدن حیث یرى ضرورة لذلك، ولا یمكن أن العاصمة، ویضع فروعا لھ أو وكالا

.1یصدر حلھ إلا بموجب قانون یحدد كیفیة تصفیتھ

:2سیما من حیث تمتعھ بما یليبنك بنكا عادیا كسائر البنوك، لاولا یعد ھذا ال

 خضوع البنوك لرقابتھ باعتباره المصدر الأصلي للسیولة والمتحكم في إعادة تمویل

الرقابة الإجباریة التي تعكس تدخل الدولة في تنظیم العمل المصرفي قد البنوك، ھذه 

تبنتھا القوانین منذ مطلع القرن العشرین حمایة لحقوق المساھمین وصغار المودعین 

.من الضیاع حیال الأزمات الاقتصادیة وسوء إدارة بعض المصارف

 العاملة في القطاع كونھ مؤسسة وحیدة، عكس البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة

البنكي، ھو مؤسسة عامة تملكھا الدولة عكس البنوك التي قد تكون مؤسسات عامة 

اقتصادیة أو بنوكا خاصة رأسمالھا مملوك بالكامل من قبل الخواص أو من قبل 

).وطنیا وأجنبیا(الأجانب أو مختلط 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتم، 11-03من الأمر 12و11-10تنظر، أحكام المواد -1
.38ملھاڤ فضیلة، المرجع السابق، ص -2
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 ،یحققھ من أرباح یتعلق بما فیما أما غایتھ لیست الربح وإنما تحقیق الصالح العام

نتیجة قیامھ بمختلف النشاطات یعد عارضا ولیس ھدفا في ذاتھ، عكس البنوك التي 

.ة لھاتضع تحقیق الربح غای

:صلاحیات بنك الجزائر:البند الثاني

یضطلع بنك الجزائر على جملة من الصلاحیات والعملیات نص علیھا المشرع 

وعالجھا من ''حیات بنك الجزائر وعملیاتھصلا''الجزائري في الكتاب الثالث تحت عنوان 

المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقممن الأمر57إلى غایة نص المادة 35نص المادة 

.الصلاحیات العامة، ثانیا إصدار النقد وثالثا العملیاتأولا :وقسمھا إلى ثلاثالمعدل والمتمم 

:الصلاحیات العامة لبنك الجزائر:أولا

إلى غایة 35المادة نص عالج المشرع الصلاحیات العامة لبنك الجزائر من خلال أحكام 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم وباستقراء ھذه 11-03رقممن الأمر37نص المادة

نجد أن المشرع أعطى لبنك الجزائر صلاحیة توفیر أفضل الشروط لممارسة النصوص

.ھذا الأمر الدور الاستشاري لھ مع الحكومةالمھنة المصرفیة، ضف إلى 

35نص المشرع في نص المادة ،توفیر المناخ المناسب لممارسة المھنة المصرفیةفعن 

على توفیر أفضل الشروط والحفاظ علیھا لنمو سریع للاقتصاد مع السھر على الاستقرار 

م بتنظیم وتسییر السوق كما یقو.الداخلي والخارجي للنقد في میادین النقد والقرض والصرف

، كما لھ أن یوجھ ھذه الأخیرة ھي المكان الذي یتم فیھ عملیات القرض قصیر الأجل،النقدیة

.1ویراقب توزیع القروض وتنظیم السیولة والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابتھ

الحكومة لبنك الجزائررجوع یظھر من خلال ف ،الدور الاستشاري لبنك الجزائرأما 

بالاستشارة في كل مشروع قانون ونص تنظیمي یتعلقان بالمسائل المالیة والنقدیة ویمكنھ أن 

یقترح على الحكومة كل تدبیر من شأنھ أن یحسن میزان المدفوعات وحركة الأسعار وأحوال 

.المالیة العامة وبشكل عام تنمیة الاقتصاد

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 35/3نص المادة -1
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.النقدویطلع الحكومة على كل طارئ من شأنھ المساس باستقرار 

یحق لبنك الجزائر أن یطلب من البنوك والمؤسسات المالیة وكذا الإدارات المالیة أن 

تزوده بكل الإحصاءات والمعلومات التي یرى فائدة منھا لمعرفة تطور الأوضاع الاقتصادیة 

والنقد والقرض ومیزان المدفوعات والاستدانة الخارجیة، ویحدد كیفیات عملیات الإقراض 

، كما یعد 1قروض قامت بھا الدولة أو لحسابھاویرخص بھا إلا إذا تعلق بمن الخارج

.2ویعرض الالتزامات المالیة نحو الخارج ویعرض الوضعیة المالیة الخارجیة للجزائر

ساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتھا مع المؤسسات المالیة المتعددة یكما 

عند الحاجة أن یمثل الحكومة لدى ھذه المؤسسات وفي المؤتمرات ھنیمكّ والأطراف والدولیة 

، عن طریق محافظ بنك الجزائر ولھ أن یشارك في التفاوض بشأن عقد اتفاقیات دولیة الدولیة

یعقد كل تسویة تقنیة تتعلق بكیفیات إنجاز ھذه للدفع والصرف والمقاصة ویتولى تنفیذھا، كما 

.3لجزائر المحتمل لھذه الاتفاقیات لحساب الدولةالاتفاقیات ویجري تنفیذ بنك ا

:إصدار النقد:ثانیا

یعود امتیاز إصدار النقود إلى الدولة الذي فوضتھ إلى بنك الجزائر، ویشمل مفھوم 

النقود ھنا الأوراق النقدیة والقطع المعدنیة ویقوم عن طریق التنظیم بتعریف الأشكال التي 

ما یرتبط بحجمھا وقیمتھا وذلك بمراعاة الوضع العام تأخذھا الوحدات النقدیة، خاصة

للاقتصادي والنقدي والأخذ بعین الاعتبار مختلف العناصر التي یمكن أن تؤثر على وضع 

السیولة العامة كسرعة التداول النقدي وقدرة البنوك التجاریة على توسیع ھذه السیولة من 

.4خلال إصدار النقود الكتابیة

ر العملة النقدیة ضمن شروط التغطیة وتتضمن تغطیة النقد یصدر بنك الجزائ

:للعناصر الآتیة

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 36نص المادة -1
.مكرر من نفس الأمر36نص المادة -2
.الأمرنفس من  37نص المادة -3
المتعلق بالنقد 11-03من الأمر  رقم 4و3، 2:وتنظر نصوص المواد.39ملھاڤ فضیلة، المرجع السابق، ص -4

.المشار إلیھ سابقالقرض المعدل والمتمم، وا
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السبائك الذھبیة والنقود الذھبیة.

العملات الأجنبیة.

سندات الخزینة.

1سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرھن.

:العملیات التي یقوم بھا بنك الجزائر: ثالثا

العملیات التي یضطلع بھا بنك الجزائر في باب واحد حدد المشرع الجزائري 

وبالرجوع إلى ھذه المواد فإنھ یمكن 57إلى غایة نص المادة 39وعالجھا من نص المادة 

:إجمال ھذه العملیات فیما یلي

سیما بالشراء والبیع والاقتراض لى الذھب لایقوم بنك الجزائر بكل العملیات ع

.2والرھن وذلك نقدا أو لأجل

 یمكن لبنك الجزائر أن یستعمل الأرصدة من الذھب كضمان لأي تسبیق موجھ

للتسییر النشط للدیون العمومیة الخارجیة وذلك بعد الاستماع لمجلس النقد والقرض 

.3وإخطار رئیس الجمھوریة

 یجوز لبنك الجزائر أن یشتري أو یبیع أو یخصم أو یعید الخصم أو یضع أو یأخذ

ویرھن ویسترھن أو یودع ویأخذ كودیعة كل سندات الدفع تحت نظام الأمانة 

.4المحررة بالعملات الأجنبیة وكذا كل الأرصدة بالعملات الأجنبیة

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03من الأمر 38نص المادة -1
الأمر نفس من  39/1نص المادة -2
.من نفس الأمر39/2نص المادة -3
.من نفس الأمر40نص المادة -4
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 یدیر بنك الجزائر احتیاطات الصرف ویوظفھا، كما یجوز لھ في ھذا الإطار

الاقتراض والاكتتاب سندات مالیة محررة بعملات أجنبیة ومسعرة بانتظام من الفئة 

.1لأولى لدى الأسواق المالیة الدولیةا

 یمكن لبنك الجزائر أن یمنح تسبیقات للبنوك من العملات وسبائك الذھب والعملات

تتعدى التسبیقات مدة سنة ات العمومیة والخاصة ولا یمكن أنالأجنبیة ومن السند

.2واحدة

لى الأكثر یمكن لبنك الجزائر أن یمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة ع

ویجب أن تكون ھذه القروض بضمانات من سندات الخزینة أو بالذھب أو بالعملات 

الأجنبیة أو سندات قابلة للخصم بموجب الأنظمة المتخذة بھذا الخصوص من مجلس 

.3النقد والقرض

توظیف القروض التي تصدرھا أو تنظمھا الدولة بالتعاون مع الصنادیق العمومیة.

نك الجزائر الخدمة المالیة لقروض الدولة وكذا حفظ الأموال یمكن أن یتولى ب

.المنقولة التابعة للدولة وتسییرھا

 یجري بنك الجزائر كل العملیات المصرفیة مع البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في

جنبي، ولا یمكنھ أن یتعامل مع البنوك العاملة الجزائر، ومع كل بنك مركزي أ

.4ة الأجنبیةبالخارج إلا بالعمل

وكذا ینظم غرف المقاصة ویشرف علیھا ویسھر على حسن سیر نظم الدفع وأمنھا ،

.5رفض إدخال أي وسیلة دفع غیر آمنة

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03من الأمر 40نص المادة -1
.من نفس الأمر42نص المادة -2
.الأمر نفس من  43نص المادة -3
.من نفس الأمر51نص المادة -4
.مكرر من نفس الأمر56و 56نص المادة -5
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یتكون بنك الجزائر من المحافظ ونوابھ إضافة إلى :تنظیم بنك الجزائر:الفرع الثاني

.مجلس الإدارة

:المحافظ ونوابھ:البند الأول

ساعده ثلاثة نواب محافظ، حدد المشرع كیفیة ی1الجزائر محافظیتولى إدارة بنك 

المادة نص أحكام نصوص المواد من الصلاحیات الموكلة لھم ضمنتعینھم بالإضافة إلى 

.المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 17إلى غایة نص المادة 13

:تعیین المحافظ ونوابھ:أولا

نوابھ من أھم الوظائف الأساسیة وظائف بنك الجزائر إلى جانب حافظ تعد وظیفة م

والحساسة، ولقد أوكلھا المشرع الجزائري تنظیما خاصا ومحكما نتیجة الدور الذي تمثلھ ھذه 

.الھیئة في جھاز بنك الجزائر

یرجع تعیین المحافظ ونوابھ الثلاثة إلى اختصاص رئیس الجمھوریة ویتم ذلك 

، وتتنافى وظیفة المحافظ مع كل عھدة انتخابیة وكل وظیفة حكومیة وكل 2بمرسوم رئاسي

.3وظیفة عمومیة ونفس الأمر بالنسبة لوظیفة نائب المحافظ

لا یمكن للمحافظ ونوابھ أن یمارسوا أي نشاط أو مھنة أو وظیفة أثناء عھدتھم، ما عدا 

دي أو المالي أو الاقتصادي، ولا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة للدولة ذات الطابع النق

یمكنھم اقتراض أي مبلغ من أیة مؤسسة جزائریة كانت أم أجنبیة، ولا یمكن أن یقبل أي تعھد 

علیھ توقیع أحدھم في محفظة بنك الجزائر ولا محفظة أي مؤسسة عاملة في الجزائر، ضف 

وا أو یعملوا في مؤسسة إلى ھذا أنھ لا یجوز لھم خلال مدة سنتین بعد نھایة عھدتھم أن یسیر

خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسیطر علیھا مثل ھذه المؤسسات أو 

.الشركات

1
صغیر مصطفاي، عبد الوھاب كرمان، : كل منتداول على منصب محافظ بنك الجزائر منذ الاستقلال على الترتیب -

.محمد لكصاسي، وحالیا محمد لوكال
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر 13نص المادة -2
.من نفس الأمر 14نص المادة -3
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یحدد مرتب المحافظ ومرتب نائبھ بمرسوم یتحملھا بنك الجزائر، كما یتقاضى 

المحافظ ونوابھ أو ورثتھم عند الاقتضاء إلا في حالة العزل بسبب خطأ فادح تعویضا عند 

نتھاء ممارسة وظیفتھم یساوي مرتب سنتین یتحملھ بنك الجزائر وذلك باستثناء كل مبلغ ا

.1آخر یدفعھ ھذا البنك

توخى المشرع الجزائري بإدراج ھذه الشروط لتولي مھام محافظ بنك الجزائر ونوابھ 

ضرورة تحصینھم مادیا ومعنویا من إمكانیة ضلوعھم أو تورطھم في الجرائم التي تتم عن 

.2ریق النظام البنكيط

عمل التجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى صواب ما فعلھ المشرع الجزائري كون أن 

كھذا یفتح باب الإغراءات التي قد یقع فیھا صاحب ھذا المنصب وكذا من ھم  صبفي من

.أقرب إلیھ

:صلاحیات محافظ بنك الجزائر ونوابھ:ثانیا

:3ات محافظ بنك الجزائر وأجملھا فیما یليعمد المشرع الجزائري إلى تحدید صلاحی

تولي شؤون إدارة بنك الجزائر.

لھ اتخاذ جمیع تدابیر التنفیذ وتقوم بجمیع الأعمال في إطار القانون.

وقع باسم بنك الجزائر جمیع الاتفاقیات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالیة ی

.والحصائل وحسابات النتائج

لسلطات العمومیة في الجزائر ولدى البنوك المركزیة یمثل بنك الجزائر لدى ا

.الأجنبیة ولدى الھیئات المالیة الدولیة ولدى الغیر بشكل عام

 ترفع الدعاوى القضائیة ویدافع عنھا بناء على متابعتھ وتعجیلھ ویتخذ جمیع

.الإجراءات التحفظیة التي یراھا ضروریة

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر 15نص المادة -1
.185ملھاڤ فضیلة، المرجع السابق، ص -2
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 17و16نص المادتین -3
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قانونا والتصرف فیھا وینظم مصالح یقوم بكل شراء للأملاك العقاریة المرخص بھا

.بنك الجزائر ویحدد مھامھا

 یوظف أعوان بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص علیھا في القانون الأساسي

.للمستخدمین ویعینھم في مناصبھم ویرقیھم ویعزلھم ویفصلھم

 یعین ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات الأخرى عندما یكون مثل ھذا

.مقرراالتمثیل

یحدد المحافظ صلاحیات كل نائب من نوابھ ویوضح سلطاتھم.

یمكنھ أن یختار وكلاء خاصین وذلك لتلبیة حاجات الخدمة.

فیما تقدم یلاحظ أن المشرع الجزائري حدد صلاحیات المحافظ من دون تحدید 

من نص  صلاحیات نوابھ، ھذه الأخیرة أوكلھا المشرع إلى المحافظ من خلال الفقرة الأولى

.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 17المادة رقم 

:مجلس إدارة بنك الجزائر:البند الثاني

.یعد مجلس إدارة بنك الجزائر من أھم ھیئاتھ والذي یلعب دورا ھاما في وظفتھ

:بنك الجزائرتشكیل مجلس إدارة :أولا

على المعدل والمتمم ض المتعلق بالنقد والقر11-03من الأمر 18نصت المادة 

1:تشكیلة مجلس إدارة بنك الجزائر والذي یتكون من

 ًالمحافظ، رئیسا.

نواب المحافظ الثلاث.

11-03المعدل والمتمم للأمر رقم 04-10إن تشكیلة مجلس إدارة بنك الجزائر لم یمسھا التعدیل بموجب الأمر رقم -1
.المتعلق بالنقد والقرض المشار إلیھ سابقا
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بموجب مرسوم من رئیس الجمھوریة ثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة معنیین

حكم كفاءاتھم في المجالین الاقتصادي والمالي، ویحل المستخلفون محل ب

.ھم أو شغور وظائفھم حسب الشروط نفسھاالموظفین في حالة غیاب

:1تتمثل صلاحیات المجلس فیما یلي:بنك الجزائرصلاحیات مجلس إدارة :ثانیا

یتداول بشأن التنظیم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائھا.

یضبط اللوائح التنظیمیة المطبقة في بنك الجزائر.

 الأساسي للمستخدمین ونظام رواتب أعوان البنكیوافق على القانون.

یتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جمیع الاتفاقیات.

یفصل في شراء العقارات وفي التصرف فیھا.

 یبث في جدوى الدعاوى القضائیة التي ترفع باسم بنك الجزائر ویرخص

.بإجراء المصالحات والمعاملات

یحدد میزانیة بنك الجزائر لكل سنة.

ذین یعد بنك الجزائر بموجبھا حساباتھ ویضبطھالیحدد الشروط والشكل ال.

 یضبط توزیع الأرباح ویوافق على مشروع التقریر الذي یرفعھ المحافظ

.باسمھ إلى رئیس الجمھوریة

یطلع بجمیع الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائر.

یتم بموجبھا یحدد المجلس بدل حضور الموظفین الثلاثة وكذا الشروط التي

.2تسدید مصاریفھم المحتملة لتنقلھم وإقامتھم

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 19نص المادة -1
.الأمر نفس من  21نص المادة -2
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1یصادق مجلس الإدارة على نظامھ الداخلي.

:انعقاد مجلس الإدارة ونظام التصویت بھ: ثالثا

ینعقد مجلس الإدارة باستدعاء من المحافظ الذي یتولى رئاستھ ویحدد جدول أعمال 

كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ''نائب المحافظ''ي غیاب المحافظ دوراتھ، ویرأس الجلسة ف

كما یجتمع أیضا بطلب ثلاثة من أعضائھ، ولا ینعقد المجلس إلا بحضور أربعة أعضاء على 

.2الأقل من مجموع السبعة المكونین لھ، ولا یمكن لأي عضو أن ینتدب من یمثلھ

لأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء أما بالنسبة لنظام التصویت فإن القرارات تتخذ با

الحاضرین، وفي حال تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا ھذا وفقا لأحكام 

.24الفقرة الثالثة من نص المادة 

على بنك الجزائرالمصرفیة ھیئات الرقابة :المطلب الثاني

الأساسیة في نظرا لموقع بنك الجزائر داخل الجھاز المصرفي، وكونھ الركیزة 

التنظیم والإشراف على الجھاز المصرفي باعتباره السلطة العلیا داخلھ، فقد حظي بجانب من 

التنظیم والرعایة من قبل المشرع الجزائري ضمن التشریعات المصرفیة ونظم مجال الرقابة 

المصرفیة الممارسة علیھ من خلال العدید من الھیئات الرقابیة والتي تستشف من خلال 

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03تقراء أحكام الأمر رقم اس

من الأمر رقم 09یبدأ الحدیث عن الرقابة على بنك الجزائر انطلاقا من نص المادة 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، حیث أخرج المشرع الجزائري بنك الجزائر 03-11

:لما جاء في الفقرة الثالثة من النص المذكور جاء فیھامن نطاق رقابة مجلس المحاسبة وفقا

ویتبع قواعد المحاسبة التجاریة ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة ومراقبة مجلس "

إن عدم إخضاع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة یعد استثناءا عن القواعد ".المحاسبة

لیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات العامة كون مجلس المحاسبة یعتبر المؤسسة الع

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 23نص المادة -1
.من نفس الأمر03/11من الأمر رقم 2، 1-24وكذا نص المادة 22نص المادة -2
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، كما تخضع أیضا لرقابتھ المرافق العمومیة ذات الطابع 1الإقلیمیة والمرافق العمومیة

نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا والتي الصناعي والتجاري والھیئات العمومیة التي تمارس 

.2طبیعة عمومیةتكون أموالھا أو مواردھا أو رؤوس أموالھا كلھا ذات

فرغم امتلاك الدولة لرأسمال بنك الجزائر كلیة، إلا أنھ لا تطبق علیھ الأحكام الخاصة 

بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وإما یخضع إلى إجراءات المحاسبة التجاریة كونھا یعد 

اق تاجرا في علاقاتھ مع الغیر، ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة مما یخرجھ من نط

.رقابة مجلس المحاسبة

:ھیئة المراقبة على بنك الجزائر:الفرع الأول

لقد خص المشرع الجزائري بنك الجزائر بحمایة من خلال وضع ھیئة تقوم على 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03حراستھ والرقابة علیھ، من خلال الأمر رقم 

یقومان بالسھر على اثنینتتكون ھذه الھیئة من مراقبین 27و26المادتین نصي ضمن أحكام 

.حمایة وسلامة بنك الجزائر ومنھ سلامة النظام المصرفي ككل

:لمراقبة على بنك الجزائرتعیین ھیئة ا:البند الأول

المعدل المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 26المادة نص طبقا لأحكام 

رئاسي یتم تعیینھا بموجب مرسوم اثنینترجع مھمة حراسة بنك الجزائر لمراقبین ،والمتمم

سیما المالیة منھا وفي مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك على أن یكون لھما معارف لا

.المركزیة تؤھلھما لأداء مھمتھما المتمثلة في رقابة بنك الجزائر

المراقبین، غیر أن یكون لاختیارلم یضع سوى شرط واحد يلجزائرإن المشرع ا

لھما معارف في المجال المالي والمحاسبة الخاصة بالبنوك المركزیة ولقد جاء ھذا النص 

-الملغى–10-90المراقبین، على خلاف قانون النقد والقرض رقم اختیارواسعا في مجال 

راح من وزیر المراقبین من قبل رئیس الجمھوریة بناءا على اقتاختیارالذي ترك مھمة 

الصادرة بتاریخ 39ع .ر.متعلق بمجلس المحاسبة جال1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95من الأمر رقم 2/1المادة -1

.1995جویلیة 23
.من نفس الأمر8المادة -2
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على الموظفین السامین في السلك الإداري للوزارة المكلفة اختیارھماالمالیة، وحصر مجال 

بالمالیة وتمتعھا بكفاءات لاسیما في مجال المحاسبة دون تخصیصھا بالمحاسبة للبنوك 

، فكان من الأجدر أن یتم تعیین المراقبین من قبل رئیس الجمھوریة باقتراح من 1المركزیة

.وزیر المالیة على أن یكون لھما معارف في المجال المالي والمحاسبي للبنوك المركزیة

أما بالنسبة لمدة عھدة ھذان المراقبان، فالمشرع لم یحدد مدة تعیینھما وأدائھما 

انتدابلمھمتھما، وإنما حدد فقط صفة وظیفتھما في مراقبة بنك الجزائر على أنھا وضعیة 

ة في حین تنھي مھامھا بناء على مرسوم رئاسي تطبیقا لمبدأ توازي من إدارتھما الأصلی

المتعلق 11-03من الأمر رقم 26الأشكال، وفقا لما جاءت بھ الفقرة الثانیة من نص المادة 

"بالنقد والقرض جاء فیھا یمارس المراقبان وظائفھما بالدوام الكامل ویكونان في وضعیة :

".نھى مھامھما حسب الأشكال نفسھامن إدارتھما الأصلیة وتانتداب

نتیجة لتولي المراقبان مھام مراقبة وحراسة بنك الجزائر، یتقاضیان مرتبیھما والذي 

یتم تحدید قیمتھ من قبل مجلس النقد والقرض عن طریق إصدار نظام خاص بھ، تجدر 

في إطار الإشارة إلى أن مسألة تلقي مراقبا بنك الجزائر لأجریھما لم یكن منصوص علیھا 

الذي كان ینص على تحدید الشروط الذي یمكن في -الملغى–10-90قانون النقد والقرض 

ن في للمراقبیلإقامة ومجمل المصاریف التي تدفعوابالانتقالدید النفقات الخاصة تسإطارھا 

10-90من قانون النقد والقرض 51إطار القیام بمھامھم الرقابیة حیث جاء في نص المادة 

انتقالمھام المراقبة مجانیة، إلا أنھ تحدد عن طریق التنظیم شروط تسدید نفقات : "ليما ی

".وبدلات إقامة وسائر المصاریف التي یتحملھا كل من المراقبین بسبب القیام بمھامھم

ما یمكن قولھ في ھذا الصدد أن المشرع الجزائري أحسن ما فعلھ بتحدید رواتب لھیئة 

زائر ولعل ھذا الأمر یسعى من خلالھ إلى مكافحة الفساد الإداري، من المراقبة على بنك الج

یقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان یعینان بمرسوم "-الملغى-10-90من قانون النقد والقرض رقم 51نص المادة -1

  .ةیصدر من رئیس الجمھوریة بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالی

یجب أن یتم اختیار المراقبین من بین الموظفین السامین في السلك الإداري للوزارة المكلفة بالمالیة ویجب أن یتمتع كل 

منھما بكفاءات، ولاسیما في المحاسبة تؤھلھ لممارسة مھمتھ وتنھي مھام المراقبین بمرسوم یصدره رئیس الجمھوریة بناءا 

  ".ةعلى اقتراح الوزیر المكلف بالمالی
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تغاضي عن الالتي یمكن أن یتلقاھا عضوا ھیئة المراقبة من أجل  ءخلال رد عملیات الإغرا

.1التجاوزات التي یمكن أن تقع، مما یعطي لمھمة الرقابة أكثر شفافیة

:وظائف مراقبا بنك الجزائر:البند الثاني

لمشرع مجموعة من المھام الرقابیة لمراقبة بنك الجزائر من خلال نص المادة أسند ا

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم وأجمل ھذه المھام فیما 11-03من الأمر رقم 27

:2یلي

یقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل جمیع مصالح بنك الجزائر، وجمیع العملیات التي 

یقوم بھا ویمارسان حراسة خاصة على مركزیة المخاطر ومركزیة المستحقات غیر 

وكذا حراسة تنظیم السوق ، 3فیما إذا كانتا تقومان بوظائفھما على أحسن شكلالمدفوعة 

.النقدیة وسیره

راقبان معا أو كل على حدة عملیات التدقیق والمراقبة التي یریانھا یمكن أن یجري الم

ویطلعان المجلس على نتائج استشاريمجدیة، ویحضران دورات مجلس الإدارة بصوت 

أو الملاحظات التي یریانھا الاقتراحاتالمراقبة التي أجریاھا ویمكنھما أن یقدما لھ كل 

ا طلب تدوینھا في سجل المداولات، ویطلعان یجوز لھماقتراحاتھماملائمة، وإذا رفضت 

.الوزیر المكلف بالمالیة ذلك

كما یرفعان تقریرا لمجلس الإدارة حول عملیات تدقیق حسابات نھایة السنة المالیة 

والتعدیلات المحتملة التي یقترحانھا، كما یقدمان تقریرا إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلال 

  .ظافحوتبلغ نسخة من التقریر إلى المالسنة المالیةتتاماخالأشھر الأربعة التي تلي 

وذلك بناءا على طلب اختصاصھماكما یقدمان تقاریر حول مسائل معنیة تدخل ضمن 

.من الوزیر المكلف بالمالیة في أي وقت یطلب ذلك منھما

تجدر الإشارة إلى أن قیمة الراتب ولو لم تكن ضخمة لا تكون مانعا لرد الإغراءات من قبل ذوي المصلحة لأنھم یقدمون -1

.مبالغ أكثر بكثیر من الرواتب المقدمة
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 27نص المادة -2
.سیتم التفصیل فیما یتعلق بمركزیة المخاطر ومركزیة المستحقات الغیر المدفوعة في الباب الثاني من الأطروحة-3
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:رقابة وزیر المالیة على بنك الجزائر:الفرع الثاني

یات وزیر المالیة من خلال المرسوم التنفیذي رقم لقد حدد المشرع الجزائري صلاح

، عند استقراء ھذا 1یحدد صلاحیات وزیر المالیة1995فبرایر سنة 15المؤرخ في 95-54

المرسوم یظھر جلیا علاقة وزیر المالیة بنك الجزائر أو بالأحرى علاقتھ بالمجال المصرفي 

حیث جاء في نص المادة الأولى منھ ما الذي یعد أحد المجالات التي تدخل في المجال المالي

"یأتي یقترح وزیر المالیة بمساعدة الوزیر المنتدب المكلف بالمیزانیة والوزیر المنتدب :

للخزینة، في إطار السیاسة العامة للحكومة وبرنامج عملھا المصادق علیھما طبقا لأحكام 

بیقھا وفقا للقوانین والتنظیمات الدستور، عناصر السیاسة الوطنیة في مجال المالیة ویتولى تط

.المعمول بھا

ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب 2ویعرض نتائج نشاطھ على رئیس الحكومة

وعدد المشرع صلاحیات وزیر المالیة من خلال ،"الأشغال والكیفیات والآجال المقررة

من نفس المرسوم تحدید المیادین التي یمارس فیھا صلاحیاتھ ضمن أحكام نص المادة الثانیة

والقرض وكذا مراقبة الصرف حیث والادخارویظھر تدخل وزیر المالیة في میدان النقد 

تدخل ھذه المیادین ضمن المجال المصرفي مما یوضح علاقة وزیر المالیة بالمجال 

المتعلق بالنقد 11-03، كما تظھر صلاحیاتھ الرقابیة من خلال أحكام الأمر رقم المصرفي

.معدل المتمموالقرض ال

:رقابة وزیر المالیة على بنك الجزائر وفقا للأحكام العامة:البند الأول

یقصد بصلاحیات وزیر المالیة وفقا للأحكام العامة، الصلاحیات المخولة لھ ضمن 

في ھذا الإطار حدد المتعلق بتحدید صلاحیات وزیر المالیة، 54-95المرسوم التنفیذي رقم 

الصادرة بتاریخ 15ع .ر.یحدد صلاحیات وزیر المالیة ج1995فبرایر 15المؤرخ في 54-95المرسوم التنفیذي رقم -1

.1995مارس 19
.لأول حالیایقصد برئیس الحكومة، الوزیر ا-2
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التنظیمات وحیات وزیر المالیة في مجال النقد وفي إطار القوانین المشرع الجزائري صلا

1:يیأتالمعمول بھا فیما 

یطبق صلاحیات الدولة في مجال النقد عن طریق إعداد أي نص یتعلق بذلك أو -1

القیام بأي عمل أو تدبیر أو إجراء یساھم في تسییر الأدوات النقدیة

أنھ أن یدرج السیاسة النقدیة ضمن یقوم بأي تدبیر أو عمل ضبط الوتیرة من ش-2

.تحقیق الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة في برنامج الحكومة

لقرض والتدخلات المالیة المرتبطة بالنظام اوالادخارفي مجال كما تتمثل مھمتھ

والقرض ویقوم بأي بالادخارالمصرفي في المبادرة بأي نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق 

والقرض ضمن تحقیق الأھداف الادخارعمل، أو یتخذ أي إجراء من شأنھ أن یدرج سیاسة 

والقرض الادخارالاقتصادیة والاجتماعیة في برنامج الحكومة، ویسھر على تنمیة قدرات 

طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا ویحدد شروط تدخل الخزینة في المؤسسات 

المالیة الدولیة والجھویة والثنائیة ویتولى تسییرھا، ویشارك مع السلطات المعنیة في تعریف 

.2العموميالاقتصاديكل التدابیر ذات الطابع المالي المرتبطة بإعادة ھیكلة القطاع 

أما في مجال سیاسة الصرف، فتتمثل مھمتھ، في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

:3ما یأتيالمعمول بھا فی

.یبادر بأي نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بتأطیر وسائل الدفع الخارجیة-1

یشارك في تطبیق التدابیر الضروریة لمراقبة إیرادات تصدیر السلع والخدمات -2

والموارد الأخرى من العملات الأجنبیة، وإعادتھا إلى الوطن طبقا للتشریع المعمول 

.بھ

.، المشار إلیھ سلبقاالمحدد لصلاحیات وزیر المالیة54-95من المرسوم التنفیذي رقم 8نص المادة -1
.المرسومنفس من  9نص المادة -2
.من نفس المرسوم11نص المادة -3
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أن یدرج سیاسة الصرف في تحقیق التوازنات یقوم بأي تدبیر أو عمل من شانھ -3

.المالیة  الخارجیة

.یقوم بأي عمل من شأنھ أن یشجع تراكم وسائل الدفع الخارجیة-4

یقوم بالإتصال مع المؤسسات والسلطات المعنیة، آلیات منح وسائل الدفع الخارجیة -5

.واستعمالھا ویتخذ أي تدبیر كفیل بتحسین فعالیتھا

لھیئات والمؤسسات المعنیة شروط التدخل في إحتیاطات الصرف یحدد بالتشاور مع ا-6

.وتحسین مستواھا

زیادة على ھذا، فإن وزارة المالیة تعتبر أكبر الوزارات لضمھا العدید من المدیریات، 

من بینھا المدیریة العامة للخزینة العمومیة والتي تضم ھي الأخرى خمس مدیریات نظمھا 

364-07حكام نص المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم المشرع الجزائري من خلال أ

، وھي 1یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة 2007نوفمبر  28المؤرخ في 

مدیریة المدیونیة العمومیة، مدیریة خزینة الدولة، مدیریة المساھمات، مدیریة التأمینات، 

.مدیریة البنوك العمومیة والسوق المالیة

تلعب دورا ھاما في مجال –مدیریة البنوك العمومیة والسوق المالیة –ه الأخیرة ھذ

الرقابة على البنوك العمومیة من خلال الصلاحیات الموكلة لھا، فتقوم بالرقابة من خلال 

شغال طویر الأسواق والمشاركة في كل الأجمع وتحلیل كل المعلومات والمعطیات المتعلقة بت

.وعصرنة النظام البنكي والماليالرامیة إلى تطویر

متابعة وتحلیل وتقییم البنوك العمومیة وغیرھا من المؤسسات وكما تقوم بتنظیم 

كما تعمل ھذه المدیریة على تنظیم متابعة وتحلیل وتقییم مساھمات الدولة .المالیة العمومیة

التنظیم والرقابة أي تدبیر یھدف إلىاقتراحفي البنوك والمؤسسات المالیة، كما تقوم على 

ة في وزارة المالیة، المتضمن تنظیم الإدارة المركزی 2007نوفمبر  28المؤرخ في 364-07المرسوم التنفیذي رقم -1

.2007دیسمبر 02الصادرة في 75ع .ر.ج
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، ولھا إبداء الادخارعلى البنوك والمؤسسات المالیة العمومیة وتطویر الوساطة المالیة وتعبئة 

.الرأي في أي نص تبادر بھ سلطات السوق المالیة، من بینھا مجلس النقد والقرض

:إن مدیریة البنوك العمومیة والسوق المالیة تتكون من ثلاث مدیریات فرعیة وھي

المدیریة الفرعیة للمؤسسات البنكیة، المدیریة الفرعیة للسوق المالیة، والمدیریة الفرعیة 

.لعصرنة الأسواق وإدماجھا

في مجال الرقابة المصرفیة تعمل المدیریة الفرعیة للمؤسسات البنكیة كھیئة رقابیة في 

1:ما یليالمجال المصرفي في جانب البنوك والمؤسسات المالیة العمومیة وتتكلف ب

.التقییم الدوري للوضعیة المالیة ونشاط البنوك-

ضمان تسییر مساھمات الدولة في القطاع البنكي في إطار ممارسة وزیر المالیة -

سلطات وصلاحیات الجمعیة العامة، بتحضیر وعقد الجمعیات العامة العادیة وغیر 

.العادیة وكذا متابعة تنفیذ لوائح ھذه الجمعیات

عمل من شأنھ أن یسمح بالتأھیل المؤسساتي وعصرنة البنوك العمومیة أي بالمبادرة -

.والمساھمة في ذلك

.أي تدبیر یرمي إلى تحسین تسییر البنوك العمومیةاقتراح-

.أي عمل للإصلاح المؤسساتي للقطاع البنكي والمساھمة في تنفیذهاقتراح-

.نكي وآفاقھإعداد أي وثیقة للتلخیص السنوي حول وضعیة تطور القطاع الب-

ما تجدر الإشارة إلیھ فیما تقدم، أن المشرع الجزائري أعطى أھمیة بالغة للرقابة على 

المحدد لصلاحیات 54-95النظام المصرفي وھذا ما جسده من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 364-07وزیر المالیة والمرسوم التنفیذي رقم 

بنكي والمالي، ویظھر ھذا من الالیة، مما یظھر الدور المنوط بوزیر المالیة في المجال الم

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، المشار إلیھ 364-07رقم التنفیذيمن المرسوم 4/10نص المادة -1
 .سابقا
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خلال وضع مدیریة تخص ھذا المجال ضمن الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، ألا وھي 

مدیریة البنوك العمومیة، دون البنوك الخاصة والتي تعد جزءا لا یتجزأ من النظام المصرفي 

ن بالأحرى على المشرع الجزائري في تنظیمھ للإدارة المركزیة بوزارة الجزائري، فكا

المالیة أن یعطي البنوك الخاصة أولویة وجانبا من التنظیم، حتى یضمن الإلمام بالقطاع 

من حیث التنظیم والرقابة مما یساعد على بناء نظام مصرفي علیھ المصرفي والمحافظة 

.والمحافظة على صلابتھ وسلامتھ

إن كافة الصلاحیات والمھام الرقابیة التي تعود لوزیر المالیة والمدیریات الخاصة 

برقابة البنوك تكون على تواصل مع بنك الجزائر وذلك من خلال تبادل التقاریر بین وزیر 

إلى ھذا فإن التكامل یظھر أیضا في تشكیلة اللجنة  ةفاضإالمالیة ومحافظ بنك الجزائر، 

م على الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة إذ تضم تشكیلتھا ممثل عن المصرفیة التي تقو

، كما یطلع وزیر المالیة على الاقتراحات والملاحظات التي یبدیھا 1الوزیر المكلف بالمالیة

.مراقبا بنك الجزائر ولھا سلطة التدخل

:الخاصةرقابة وزیر المالیة على بنك الجزائر وفقا للأحكام :البند الثاني

یعود لوزیر المالیة دور رقابي ھام على بنك الجزائر وذلك لارتباط بنك الجزائر 

قا تي تدخل ضمن مجالات وزیر المالیة، كما لھ دور رقابي وفبالسیاسة المالیة والنقدیة ال

المتعلق بالنقد والقرض المعدل 11-03لأحكام الخاصة ویقصد بھا وفقا لأحكام الأمر رقم 

.والمتمم

یمارس وزیر المالیة الرقابة من خلال العدید من الصلاحیات المخولة لھ ضمن الأمر 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم من خلال العدید من النصوص المدرجة 11-03رقم 

.فیھ، حیث یعھد لھ ذلك من خلال التقاریر السنویة التي تقدم لھ من قبل مراقبا بنك الجزائر

السنة المالیة، یرفع لھ تقریر عن الوضعیة اختتامالأربعة أشھر التي تلي فكل سنة، وخلال

المالیة والنقدیة وكذا نتائج عملیة الرقابة على مصالح بنك الجزائر وكذا مراكز بیانھ 

یة بنك الجزائر للقوانین والأنظمة البنكاحترامووضعیة السوق النقدیة وذلك لفحص مدى 

.إلیھ سابقاالمشار المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 106نص المادة -1
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ممارسة رقابتھ ،إضافة إلى التقاریر السنویة لوزیر المالیةملھ،المتعلقة بصلاحیاتھ وسیر ع

بنك الجزائر في أي وقت یطلبھا، حول مسائل  امن خلال تقاریر ترفع إلیھ من قبل مراقب

.1معینة لأجل الحصول على معلومات في مجال الرقابة على بنك الجزائر

الاقتراحات، بإطلاعھ على كما تظھر ممارسة وزیر المالیة للرقابة على بنك الجزائر

والملاحظات التي یقدمھا مراقبا بنك الجزائر لمجلس النقد والقرض ومجلس الإدارة وذلك إذا 

ولات، ولوزیر المالیة سلطة التدخل فیما یخص ھذه ادرفضھما وبعد تدوینھا في سجل الم تم

لرابعة من نص والملاحظات خاصة إذا مست مجالات وزارتھ وفقا لنص الفقرة االاقتراحات

"جاء فیھاالمعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم 27المادة  ویمكنھما :

، اقتراحاتھماوإذا رفضت  ـأو الملاحظات التي یریانھا ملائمةالاقتراحاتأن یقدما لھ كل 

  .كیجوز لھما طلب تدوینھا في سجل المداولات، ویطلعان الوزیر المكلف بالمالیة بذل

رقابة وزیر المالیة إلى الإطلاع على مشاریع الأنظمة البنكیة الصادرة عن  دتمت

عشرة أیام )10(مجلس النقد والقرض، حیث لھ حق طلب تعدیلھا، بعد مراجعتھا في أجل 

من یوم تقدیمھا من قبل المحافظ وذلك قبل إصدارھا خلال الیومین اللذین یلیان موافقة 

.2سة التعدیلات المقدمة من قبل وزیر المالیةالمجلس علیھا والذي یجتمع لدرا

للوزیر في حال رفض التعدیلات المقدمة من قبلھ حق الطعن بالإبطال من خلال 

یجب على وزیر ودعوى الإلغاء التي ترفع إلى مجلس الدولة ولیس لھذا الطعن أثر موقف، 

إبتداءا من تاریخ نشر ستین یوما)60(المالیة إذا طعن بالإبطال في الأنظمة الصادرة، مھلة 

المتعلق 11-03من الأمر 65النظام محل الطعن تحت طائلة رفضھ شكلا، وفقا لنص المادة 

.بالنقد والقرض المعدل والمتمم في فقرتیھا الأولى والثانیة

:رقابة المحافظ على بنك الجزائر:الفرع الثالث

ن رئیس الجمھوریة، وفي یتولى المحافظ إدارة بنك الجزائر ویتم تعیینھ بمرسوم م

إطار تولیھ لوظیفتھ على رأس بنك الجزائر یظھر دوره الرقابي علیھ من خلال الصلاحیات 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 6و27/5نص المادة -1
.من نفس الأمر63نص المادة -2
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المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ضمن أحكام 11-03المخولة لھ في إطار الأمر رقم 

التي من كل التدابیرواتخاذمنھ، حیث یقوم على إدارة شؤون بنك الجزائر 16نص المادة 

شأنھا المحافظة على سلامة وصلابة النظام المصرفي والسعي إلى المحافظة على النمو 

النظام المصرفي من خلال مسایرة كل المستجدات الاقتصادیة والنقدیة واستقرارالاقتصادي

.والإشراف المصرفي مما یتوافق مع التطورات الحاصلة في المجال المصرفي

مع مراجعتھا الاتفاقیاتلتوقیع باسم بنك الجزائر على جمیع تظھر رقابتھ من خلال ا

والإطلاع علیھا وكذا التوقیع على المحاضر المتعلقة بالسنوات المالیة والحصائل وحسابات 

النتائج وترفع الدعاوى القضائیة ویدافع عنھا بناء على متابعتھ وتعجیلھ في إطار مھامھ على 

ھامھا كما لھ صلاحیة توظیف أعوان بنك الجزائر وفقا تنظیم مصالح بنك الجزائر ویحدد م

ویرقیھم للشروط المنصوص علیھا في القانون الأساسي للمستخدمین وتعیینھم في مناصبھم

ویعزلھم ویفصلھم ویمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومیة في الجزائر ولدى البنوك 

ى الغیر بشكل عام، ویعمل من خلال ھذا المركزیة الأجنبیة ولدى الھیئات المالیة الدولیة ولد

التمثیل على تبیان مركزه من بین ھذه الھیئات، والعمل على دعم التعاون في المجال 

طرق المعتمد علیھا في النظام المصرفي الالمصرفي بعرض مكانة بنك الجزائر والوسائل و

ولیة الحاصلة في الجزائري والعمل على تطویرھا خاصة فیما یتعلق بمسایرة التطورات الد

المجال المصرفي حتى تتوافق والمعاییر المصرفیة الدولیة ووضع بنك الجزائر في مرتبة 

.الوطنيالاقتصادمتقدمة من بین المصارف المركزیة مما یؤدي إلى دعم تطور 

 حومن ضمن مھامھ أیضا تحدید صلاحیات كل نائب من نوابھ الثلاث ویوض

سلطاتھم، وفي ھذا الوضع یعمل على رقابة النواب من خلال الإطلاع على مدى تقیدھم 

لمھام الموكلة لھم، زیادة على ھذا لھ الرقابة على الوكلاء الخاصین الذین یختارھم من بین با

.1إطارات بنك الجزائر لحاجات الخدمة

تمم على بسط أھمیة المتعلق بالنقد والقرض المعدل والم11-03لقد عمل الأمر رقم 

مركز المحافظ على بنك الجزائر وذلك بإطلاعھ على كل ما یحدث على مستوى ھذا البنك 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 17نص المادة -1
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ویظھر ھذا جلیا من خلال رئاستھ لمجلس إدارة بنك الجزائر ورئاسة لمجلس النقد والقرض 

مما یجعلھ على إطلاع واسع وشامل فیما یخص تسییر بنك الجزائر وما یترتب عن ھذا 

  .رالتسیی

كما یقوم على مراقبة بنك الجزائر، من خلال التقاریر التي ترفع لھ من قبل محافظي 

محتوى التقاریر سواء الاعتبارحسابات البنوك والمؤسسات المالیة وذلك من أجل أخذ بعین 

التقریر الخاص بالمراقبة التي قاموا بھا والتقریر الخاص بمنح التسھیلات لأحد الأشخاص 

لمعنویین وذلك من أجل تغطیة وضع البنوك والمؤسسات المالیة وتوافقھا مع الطبیعي أو ا

.1المنھج الذي یتبعھ المحافظ لسلامة مركز بنك الجزائر داخلیا وخارجیا

:رقابة رئیس الجمھوریة على بنك الجزائر:الفرع الرابع

فضلا عن صلاحیاتھ الدستوریة الموسعة في المجالات السیاسیة والتشریعیة 

لتنظیمیة والقضائیة والدبلوماسیة والعسكریة، فإن رئیس الجمھوریة یعتبر القائد الأعلى وا

للإدارة العامة، وتنجم عن ھذه المھام الإداریة صلاحیة الرقابة الرئاسیة التي یمارسھا على 

الإطارات العلیا للدولة ومنھا إطارات بنك الجزائر، وتتجسد رقابة رئیس الجمھوریة في 

لمصرفي في العدید من الصلاحیات المخولة لھ، فلقد خول الدستور لھ صلاحیة المجال ا

تعیین محافظ بنك الجزائر باعتباره من كبار الموظفین المذكورین صراحة في نص المادة 

من الأمر رقم 13، وأكدت على ھذا الأمر نص المادة 1996نوفمبر  28من دستور 78

والمتمم على أن تعیین محافظ بنك الجزائر یتم المتعلق بالنقد والقرض المعدل03-11

.بموجب مرسوم من رئیس الجمھوریة

إلى جانب تعیین المحافظ، فلرئیس الجمھوریة سلطة تعیین نواب المحافظ الثلاث وفقا 

"من الأمر السابق جاء نصھا كالتالي13لنص المادة  یتولى إدارة بنك الجزائر محافظ :

، فضلا عن تعیینھم "عین جمیعھم بمرسوم من رئیس الجمھوریة یساعده ثلاثة نواب محافظ ی

من قبل رئیس الجمھوریة، فلھ أیضا صلاحیة عزلھم أو إنھاء مھامھم وفقا لمبدأ توازي 

.الأشكال أي أن إنھاء مھامھم وعزلھم یكون بمرسوم من رئیس الجمھوریة

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03مر رقم من الأ101نص المادة -1
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ب محافظ بنك إضافة إلى التعیین والعزل فلرئیس الجمھوریة صلاحیة تحدید مرت

"من الأمر السابق جاء فیھا15الجزائر ونوابھ وفقا لنص المادة  یحدد مرتب المحافظ :

".ومرتب نائب المحافظ بمرسوم ویتحملھا بنك الجزائر

إلى جانب تعیین المحافظ ونوابھ الثلاثة فلرئیس الجمھوریة تعیین كل أعضاء اللجنة 

في المجالین الاقتصادي والمالي لمجلس إدارة والأعضاء الثلاثة ذوي الكفاءة1المصرفیة 

في المسائل كفاءتھمان عضویتان في مجلس النقد والقرض بحكم تا، والشخصی2بنك الجزائر

.3الاقتصادیة والنقدیة

یتابع رئیس الجمھوریة ما یحدث على مستوى بنك الجزائر من خلال التقریر السنوي 

ثلاثة التي تلي إختتام كل سنة مالیة، حیث تقفل الذي یرفعھ المحافظ إلیھ خلال الأشھر ال

دیسمبر من كل سنة، ویتضمن التقریر الحصیلة وحسابات 31حسابات بنك الجزائر في 

النتائج مع عرض حال عن عملیات بنك الجزائر ونشاطاتھ، ولا سیما تلك المتعلقة بنشاط 

لبنوك والمؤسسات المالیة الإشراف البنكي الجاري أثناء السنة المالیة، ووضعیة مراقبة ا

.والغیر المستخلصة من نشاط مركزیة المخاطر

كما یتلقى رئیس الجمھوریة دوریا تقریرا حول الإشراف المصرفي كل فترة من قبل 

المحافظ والذي یسلم إلى رئیس الجمھوریة سنویا تقاریر من أجل الإطلاع على وضعیة بنك 

التقاریر، تقریر حول تسییر إحتیاطات الصرف، الجزائر والنظام المصرفي ككل وتشمل ھذه 

تقریر حول تسییر الدیون الخارجیة یتضمن تحلیلا حول وضعیة وآفاق قدرة الإقتصاد على 

.4الوفاء بالدیون الخارجیة

سیما فیما یتعلق نك الجزائر فیما یخص عملیاتھ ولالرئیس الجمھوریة رقابة على ب

الأرصدة من الذھب كضمان لأي تسبیق موجھ للتسییر النشط للدیون العمومیة باستعمال

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 106نص المادة -1
.من نفس الأمر18نص المادة -2
.من نفس الأمر58نص المادة -3
.الأمر نفس من  29نص المادة -4
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الخارجیة عن طریق إخطاره ولھ حق التعقیب على ھذه العملیة كون أن الإحتیاطي من 

.1الذھب الذي یتوفر علیھ بنك الجزائر ملك للدولة

لتعیینات لا تتوقف سلطة رئیس الجمھوریة في الرقابة على بنك الجزائر في مجال ا

لكبار الموظفین والإطارات وكذا الرقابة التي یجریھا من خلال التقاریر، بل تمتد رقابتھ إلى 

سلطة إصدار قانون النقد والقرض ولھ طلب إجراء مداولة إذا ما رأى خللا أو عیبا فیھ بحیث 

یرفض إصداره وھي الصلاحیة المخولة لھ فیما یتعلق بوضع التشریع وإخراجھ إلى حیز 

.التنفیذ

:رقابة مجلس الإدارة على بنك الجزائر:الفرع الخامس

-90عرف مجلس الإدارة بنك الجزائر تطورا منذ صدور قانون النقد والقرض رقم 

حیث نص ھذا القانون على إنشاء مجلس واحد، ھو مجلس النقد والقرض، ھذا -الملغى-10

دورین، دور مجلس إدارة البنك المركزي كدور أول والدور الثاني كسلطة  بالأخیر الذي یلع

01-01نقدیة تصدر الأنظمة البنكیة وبعد تعدیل المشرع لھذا القانون بموجب الأمر رقم 

المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض، قام بالفصل بین مجلس إدارة البنك ومجلس النقد 

استقل مجلس إدارة البنك وظھور مجلس مستقل والقرض، وأصبح ھناك مجلسان بحیث

واستبدالھ10-90وبعد إلغاء قانون النقد والقرض رقم .تماما عن مجلس النقد والقرض

المتعلق بالنقد والقرض، احتفظ ھذا الأخیر بمجلس الإدارة كمجلس 11-03بالأمر رقم 

25یة نص المادة إلى غا18مستقل عن مجلس النقد والقرض ونظمھ من خلال نص المادة 

.منھ

یعمل مجلس إدارة بنك الجزائر من خلال تشكیلة على رقابة بنك الجزائر والتي تتم 

.بواسطة وإسنادا للصلاحیات المخولة لھ قانونا

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 39و106نص المادة -1
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الرقابة على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة:المبحث الثاني

مصرفي ألا  وھي یبدأ الحدیث عن الرقابة المصرفیة من أول خطوة لبناء نظام 

مرحلة الإنشاء ویقصد بھا احترام البنوك والمؤسسات المالیة لشروط الإنشاء التي وضعھا 

المتعلق بالنقد والقرض 11-03القانون، إذ أنّ المشرع الجزائري في تنظیمھ للأمر رقم 

قد أشار لشروط الدخول للمجال المصرفي ونظم ھذا الأمر من خلال أنظمة المعدل والمتمم 

وتعلیمات بنك الجزائر، حیث فرض الترخیص والاعتماد كشرطین بحیث لا یمكن أن یقُام 

.أي بنك أو مؤسسة مالیة أو فروع البنوك وكذا مكاتب تمثیل إلا إذا استوفوا الشروط القانونیة

تعد الرقابة على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة رقابة مصرفیة ذات طابع إداري 

، وتتم عن طریق الحصول على الترخیص ''الرقابة الإداریة''ذه المرحلة بـویطلق علیھا في ھ

، وھذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال نص الاعتماد لمزاولة النشاط المصرفيثم بعدھا 

المتعلق بشروط ممارسة 2004أوت 14المؤرخ في 081-04من القانون رقم 25المادة 

تخضع ممارسة أي نشاط أو مھنة مقننة خاضعة للتسجیل في  ":الأنشطة التجاریة، جاء فیھا

السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجیلھ في السجل التجاري على رخصة أو اعتماد مؤقت 

.تمنحھ الإدارات أو الھیئات المؤھلة لذلك

غیر أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة أو المھن المقننة الخاضعة للتسجیل في 

ري مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النھائي المطلوبین السجل التجا

".اللذین تسلمھما الإدارات أو الھیئات المؤھلة

.الترخیص لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة كآلیة للرقابة المصرفیة:المطلب الأول

ات یعد الترخیص شرطا جوھریا یفرضھ المشرع الجزائري لإنشاء البنوك والمؤسس

المالیة وھو شرط وجوبي وإلزامي لا یمكن التغاضي عنھ، ولقد نص علیھ المشرع صراحة 

03/11من الأمر رقم 91إلى غایة نص المادة 82المادة نص من خلال نصوص المواد من 

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم

1
الصادرة 52ع .ر.، جالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة2004أوت 14المؤرخ في 08-04القانون رقم -

.2004أوت 18بتاریخ 
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.مفھوم الترخیص وشروط الحصول علیھ:الفرع الأول

ؤسسة مالیة أو ل خطوة یتم من خلالھا العمل على إنشاء بنك أو میعد الترخیص أو

ھذا إلا بإتباع مجموعة من الخطوات أولھا توفیر الشروط الواجبة قانونا فرع لھما ولا یتأتى

.للحصول علیھ

.مفھوم الترخیص:البند الأول

نك أو إن الحصول على الترخیص یعد أول إجراء لا بد من القیام بھ من أجل إنشاء ب

.، والترخیص على أنواع، وھذا ما سیتم التفصیل فیھمؤسسة مالیة

تعریف الترخیص:أولا

الترخیص ھو الإذن والإجازة وبالمفھوم الواسع وھو إذن تمنحھ السلطة الإداریة أو 

القضائیة لشخص معین من أجل القیام بعمل قانوني معین ولا یستطیع الشخص اعتیادیا أن 

بمفرده، أما الترخیص بمفھومھ الضیق فھو عمل تسمح بموجبھ السلطة یقوم بھذا العمل 

.1الإداریة لمستفید بممارسة نشاط أو التمتع بحقوق ممارستھا

ذلك الإذن المتمثل في شكل قرار إداري صادر «:یمكن تعریف الترخیص على أنھ

ؤسسة مالیة من مجلس النقد والقرض بعد توفر الشروط القانونیة من أجل إنشاء بنك أو م

.»یحكمھا القانون الجزائري

إن الترخیص وسیلة من وسائل الرقابة وھو عبارة عن رقابة سابقة لمدى احترام 

الشروط القانونیة للإنشاء قبل الدخول في ممارسة النشاط البنكي، وھو عبارة عن قرار 

.2كاشف

، مجلة العلوم القانونیة والإداریة لكلیة "لبنوك التجاریة في القانون التجاريرقابة البنك المركزي على ا"قاشي علال، -1

.33، ص 2008، 4الحقوق، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، ع
.33قاشي علال، المرجع نفسھ، ص -2
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.أنواع الترخیص:ثانیا

أولي وجوھري لإنشاء ھیاكل النظام سبقت الإشارة إلى أن الترخیص ھو شرط 

المصرفي، والترخیص یكون على عدة أنواع بحسب الغرض الذي یستعمل من أجلھ بطلب 

.1من صاحب الترخیص

إن إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة، لا بد أن یتوفر على :الترخیص بالتأسیس أو الإنشاء)1

یسمى ھذا النوع من التراخیص.قرار الترخیص من مجلس النقد والقرض

، ھذه التسمیة مأخوذة من الغرض الذي یھدف إلیھ ''الترخیص بالإنشاء أو التأسیس''

ھذا النوع، ألا وھو الإنشاء لبنك أو مؤسسة مالیة حسب الحالة استنادا لنص المادة 

.المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 82

المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11-03سمح الأمر رقم :الترخیص بالإقامة)2

للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة بفتح فروع لھا في الجزائر، وھذا بعد حصولھا 

.2على الترخیص من مجلس النقد والقرض

وترجع ھذه التسمیة ''الترخیص بالإقامة''ھذا النوع من التراخیص یطلق علیھ 

وھي مأخوذة من نص المادة الأولى في فقرتھا للغرض من الترخیص المراد الحصول علیھ،

سیس المتعلق بتحدید شروط تأ 2006سبتمبر  24المؤرخ في 023-06الثانیة من النظام رقم 

یھدف «:شروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة في نصھا التاليبنك ومؤسسة مالیة و

یص بإقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة الترخ:ھذا النظام إلى تحدید الشروط المتعلقة بما یأتي

.»...أجنبیة

المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 84تنص المادة :الترخیص بالتمثیل)3

یجب أن یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل للبنوك «:على أنھالمعدل والمتمم

.27بوستة زھر الدین، المرجع السابق، ص -1
یمكن أن یرخص المجلس بفتح فروع في «:القرض المعد والمتممالمتعلق بالنقد و11-03من الأمر رقم 85نص المادة -2

.»الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
، یعدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 2006سبتمبر  24المؤرخ في 02-06النظام رقم  -3

.2006دیسمبر 2الصادرة بتاریخ 77ع .ر.جومؤسسة مالیة أجنبیة، 
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یلاحظ من خلال قراءة نص المادة ھذه، أن الترخیص بالتمثیل یكون .»الأجنبیة

خاصا بالبنوك الأجنبیة دون المؤسسات المالیة، إلا أن حقیقة الأمر على خلاف ھذا، 

ویظھر الأمر من خلال اتخاذ كیفیات تطبیق المادة السابقة بموجب نظام صادر عن 

یتضمن شروط فتح 1991أوت 14المؤرخ في 10-91مجلس النقد والقرض رقم 

، واستنادا لنص المادة الأولى منھ 1جنبیةمكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة  الأ

أنھا تجمع التمثیل في البنوك والمؤسسات المالیة  الأجنبیة، لذا یلاحظ أن المشرع 

، فلا ''المؤسسات المالیة''السابقة أسقط عبارة 84الجزائري في صیاغتھ لنص المادة 

إذا تم بد أن یتدارك الأمر ھذا لیكون النص كاملا وواضحا في معناه، خصوصا

دون المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11-03الاطلاع على الأمر رقم 

ر رقم من الأم84المذكور أعلاه وتحرر المادة 10-91الرجوع لأحكام النظام رقم 

یجب أن یرخص المجلس بفتح مكاتب تمثیل للبنوك «:بالصیاغة التالیة03-11

.»والمؤسسات المالیة

السابقة الذكر فإن الترخیص بالتمثیل یأخذ التسمیة ھذه من كغیره من التراخیص

.الغرض الذي طلب من أجلھ

أخذ المشرع الجزائري بالترخیص بالمساھمة :الترخیص بالمساھمة الأجنبیة)4

المتعلق 03/11من الأمر رقم 83من نص المادة 2الأجنبیة ضمن أحكام الفقرة 

رخیص بالمساھمات الأجنبیة في البنوك أو یمكن الت«:بالنقد والقرض حیث جاء فیھا

، ھذه التسمیة كسابقیھا مأخوذة »المؤسسات المالیة التي یحكمھا القانون الجزائري

من الدور الذي تقوم بھ ألا وھو المساھمة الأجنبیة في البنوك والمؤسسات المالیة، 

مالیة  ؤسسةمالمتعلق بشروط تأسیس بنك و02-06والجدیر بالذكر أن النظام رقم

مؤسسة مالیة أجنبیة لم یتطرق لھذا النوع، رغم أنھ یتضمن وشروط إقامة فرع بنك و

.2شروط الترخیص وكذا إجراءاتھ

المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، 1991أوت 14المؤرخ في 10-91النظام رقم -1

.1992أفریل 01الصادرة بتاریخ 25.ع.ر.ج
.المشار إلیھ سابقا، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03من الأمر رقم 94نص المادة -2
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یشمل ھذا النوع من التراخیص كل تعدیل في القوانین الأساسیة :الترخیص بالتعدیل)5

للبنوك والمؤسسات المالیة، دون أن یمس غرض المؤسسة أو رأسمالھا أو 

مین فیھا، كما قد یتعلق الترخیص بالتعدیل بمسألة التنازل عن الأسھم في بنك المساھ

ھذا النوع من التراخیص یكون صادرا عن المحافظ على خلاف .أو مؤسسة مالیة

أما .باقي الترخیصات الأخرى التي تكون صادرة عن مجلس النقد والقرض

ت المالیة الأجنبیة التي تتوفر التعدیلات الخاصة بالقوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسا

على فرع في الجزائر والتي یكون منصبا على غرض الشركة وحتى یكون نافذا في 

.1الجزائر، فلا بد أن یعرض على مجلس الإدارة

على الترخیص مجموعة الشروط منھا ما یتعلق بالشخص الراغب یتطلب الحصول

ذاتھا، ضف إلى ھذا لا بد من إتباع في إنشاء المؤسسة ومنھا ما یتعلق بالمؤسسة في حد

.إجراءات إداریة للحصول على ھذا الترخیص

.شروط الحصول على الترخیص:البند الثاني

مؤسسة مالیة بناء على ترخیص مسبق من قبل مجلس تأسیس بنك أو تأسیسیقوم 

النقد والقرض على أساس ملف یحتوي على نتائج تحقیق تتعلق بمدى توفر الشروط القانونیة 

في صفة مؤسس أو مسیر البنوك والمؤسسات المالیة وكذا مدى احترام الشروط المتعلقة 

المتضمن الشروط الأول بالمؤسسة المراد إنشاؤھا، وسیتم توضیح ھذا من خلال الفرع

فیضمن الشروط المتعلقة بالبنك أو المؤسسة المالیة المتعلقة بالمؤسس، أما الفرع الثاني

.كشخص معنوي

.الشروط المتعلقة بالمؤسس:أولا

نظم المشرع الجزائري شروط الدخول إلى المجال المصرفي بتحدید مجموعة من

لس الإدارة ومسیري وممثلي البنوك تعلق بالمؤسس وكذا أعضاء مجالشروط أولھا ت

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 80، إذ تنص المادة تأسیسھاوالمؤسسات المالیة المراد 

إن ھذا النوع من التراخیص یقوم على إنشاء شركات مصرفیة ذات اقتصاد مختلط، أي أن النص یمكن المستثمرین -1

.الأجانب إقامة بنوك مختلطة الاقتصاد مع بنوك محلیة وتخضع ھذه البنوك للقانون الجزائري
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لا یجوز لأي كان أن یكون مؤسسا «:في فقرتھا الأولى على أنھالمعدل والمتمم والقرض 

ة أو بواسطة شخص لبنك أو مؤسسة مالیة أو عضوا في مجلس إدارتھا وأن یتولى مباشر

أن یخول حق وأآخر إدارة بنك أو مؤسسة مالیة أو تسییرھا أو تمثیلھا، بأیة صفة كانت 

التوقیع عنھا، وذلك دون الإخلال بالشروط التي یحددھا المجلس عن طریق الأنظمة، لعمال 

تطبیقا لنص المادة ھتھ، أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم .»تأطیر ھذه المؤسسات

یتعلق بالشروط التي یجب توافرھا في مؤسسي 1992مارس 22المؤرخ في 92-05

.1البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریھا وممثلیھا موضحا بذلك ما تضمنھ نص المادة

السابق الذكر المقصود بتسمیة مؤسس، عضوا في مجلس 05-92وضح النظام رقم 

.منھ02المادة الإدارة، مسیر وممثل مؤسسة ھذا بناء على نص 

 المؤسس أو المؤسسون ھم الأشخاص الطبیعیون وممثلو الأشخاص المعنویین الذین

یشاركون مشاركة مباشرة أو غیر مباشرة في أي عمل غرضھ تأسیس مؤسسة، 

ھذه الأخیرة قصد بھا المشرع الجزائري البنوك والمؤسسات المالیة وفرضھا في 

.شكل شركات مساھمة

 لأعضاء مجلس إدارة أدخلھم المشرع في مفھوم المتصرفون الإداریون أما بالنسبة

وھم الأشخاص الطبیعیون الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسات والأشخاص 

الطبیعیون الذین یمثلون الأشخاص المعنویین في مجلس إدارة مثل ھذه المؤسسات 

.ورؤساؤھا

العام أو المدیر أو كل شخص طبیعي لھ دور تسییري في مؤسسة كالمدیر:المسیر

إطار مسئول یتمتع بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة التزامات تصل إلى صرف الأموال 

.أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج

الممثل ھو كل شخص یمثل مؤسسة ولو مؤقتا سواء أكان لھ حق التوقیع أم لا.

شروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات یتعلق بال1992مارس 22المؤرخ في 05-92نظام رقم -1

.1993فبرایر 07الصادرة بتاریخ 08.ع.ر.المالیة ومسیریھا وممثلیھا، ج
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فون الإداریون، ھم مجموعة الأشخاص التالیة، المتصر:المستخدمون المسیرون

.1المسیرون والممثلون

فیھم جملة من الشروط منھا ما تتوفر إن كل الأشخاص المذكورة اشترط المشرع أن 

.یتعلق بالعقوبات ومنھا ما یتعلق بالأخلاق والكفاءة المھنیة

:العقوبات-1

نظرا لأھمیة المجال المصرفي فلقد وضع المشرع الجزائري جملة من الأشخاص 

ن الدخول لھذا المجال إذا ثبت صدور أحكام قضائیة ضدھم في جرائم محددة مالممنوعین 

داخل أو خارج الوطن مما قد یصدر فیھا أحكام وقعت جرائم صادرة بشأن وھذه الأحكام 

، تمنع من ممارسة الوظائف في القطاع المصرفي، ولقد 2قضائیة وطنیة وأخرى أجنبیة

.المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض03/11من الأمر 80نصت علیھا أحكام المادة 

یقصد بالأحكام القضائیة الوطنیة مجموع الأحكام التي تصدرھا :الأحكام الوطنیة.أ

:جھات قضائیة وطنیة بحكم نھائي وتشمل الجرائم التالیة

یةجنا.

 اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شیك بدون رصید أو خیانة

  .مانةالأ

عمدي بدون وجھ حق ارتكب من مؤتمنین عمومیین أو ابتزاز أموال أو  حجز

.قیم

الإفلاس.

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف.

المتعلق بالشروط الواجب توافرھا في مؤسسي البنوك 05-92من النظام رقم 02من نص المادة ''و''تنظر الفقرة -1

.المشار إلیھ سابقا، والمؤسسات المالیة ومسیریھا وممثلیھا
.19بوستة زھر الدین، المرجع السابق، ص -2
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 التزویر في المحررات أو التزویر في المحررات الخاصة التجاریة أو

.المصرفیة

مخالفة قوانین الشركات.

إخفاء أموال استلمھا إثر إحدى ھذه المخالفات.

 وتبییض الأموال والإرھابوالفساد كل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات.

وھي التي تصدر عن جھات قضائیة أجنبیة وبشرط أن تكون :الأحكام الأجنبیة.ب

:حائزة لقوة الشيء المقضي فیھ وتكون في الجرائم التالیة

ضي فیھ إذا حكم علیھ من قبل جھة قضائیة أجنبیة بحكم یتمتع بقوة الشيء المق

یشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنایات أو الجنح المنصوص علیھا في 

.ھذه المادة

 إذا أعلن إفلاسھ أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو في شخص

.معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم یرد لھ الاعتبار

.شرط الكفاءة المھنیة والقدرة المالیة-2

ما تمثلھ البنوك والمؤسسات المالیة وما لھا من أھمیة في المجال الاقتصادي نظرا ل

ورغبة في تعزیز الثقة بھا من قبل الأفراد حیث أن الجمیع یود أو یودع أموالھ لدى مؤسسات 

توفر لھ الحمایة والطمأنینة، ففرض المشرع الجزائري جملة من الشروط تساعد على ھذا 

، كون 1ص على توفیر عنصر الكفاءة التقنیة والقدرة على التسییرالأمر، وھذا من خلال الن

الكفاءة المھنیة في المجال المصرفي والمالي المؤسسات المالیة تحتاج إلى أصحابالبنوك و

باعتباره مجال خاص وحساس ویتطلب أھل التجربة في المیدان حتى یمكن تجنب ارتكاب 

.سسات وكذا الزبائنالأخطاء المھنیة التي تسبب في خسائر للمؤ

المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة 05-92من النظام رقم 05نص المادة -1

.المشار إلیھ سابقاومسیرھا وممثلیھا، 
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إلى ھذا، یتطلب القانون تمتع الشخص بالأخلاق والشرف، لأن ھذه المناصب إضافة

تتطلب أشخاص یتمتعون بالنزاھة والشفافیة نظرا لأھمیة وأبعاد ھذه المناصب، فالأخلاق 

.والشرف لا بد أن تتوفر في الشخص قبل تعیینھ وأثناء ممارستھ لوظائفھ

.بد أن تتوفر في شخص المستخدمین المسیرین وكذا المؤسسینإن ھذه الصفات لا 

غیر أن المؤسسین وزیادة على الشروط المتعلقة بالكفاءة المھنیة والأخلاق یتطلب 

حمایة لحقوق وأموال المودعین عند وقوع الأزمات 1القانون توفر القدرة المالیة لدیھم

المتعلق بتحدید 02-06ن النظام رقم م 15المادة المالیة، وأكد ھذا المشرع من خلال نص

:مؤسسة مالیة وشروط إقامة بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة في نصھا الآتيوشروط تأسیس بنك 

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، تحیین سنویا كل المعلومات «

.»سستھممن رأسمال مؤ%5المالیة الخاصة بالمساھمین الذین یحوزون على الأقل 

الشروط المتعلقة بالبنك والمؤسسات المالیة كأشخاص اعتباریة:ثانیا

إلى جانب الشروط المتعلقة بمؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریھا وممثلیھا 

.وضع المشرع شروطا أخرى باعتبار ھذه المؤسسات كأشخاص معنویة

.الشروط المتعلقة بالشكل القانوني-1

ي تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة للقانون فرض المشرع الجزائر

من الأمر 83الجزائري في شكل شركة مساھمة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من نص المادة 

، وأكد على ھذا الشكل من خلال نص المادة المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض03/11

افرھا في مؤسسي البنوك والمؤسسات المتعلق بالشروط الواجب تو05-92من النظام رقم 2

ھي شركات -البنوك والمؤسسات المالیة–المالیة ومسیرھا ومثلیھا، إذ حدد أن المؤسسات 

، أي أن التأسیس یخضع لأحكام القانون التجاري وقانون النقد والقرض الجزائري 2مساھمة

المتعلق بتحدید شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة 02-06من النظام رقم 03المادة -1

.المشار إلیھ سابقامالیة أجنبیة، 
من القانون التجاري الجزائري المعدل 3شركة مساھمة تعد من الأعمال التجاریة بحسب الشكل طبقا لأحكام المادة -2

.والمتمم
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في حین -شركة مساھمة–على عكس التشریعات الأخرى حصر التأسیس في شكل واحد 

باقي التشریعات الأخرى أجازتھ في شكل شركة مساھمة أو شركة تضامن أو شركة توصیة 

بسیطة أو شركة مساھمة برأسمال محدد كما ھو الحال في فرنسا، كما أجاز المشرع 

أما المشرع اللبناني فقد أوجب أن .السویسري شكل شركة مساھمة أو شركة توصیة بالأسھم

.1ة في شكل الشركة المقفلةتؤسس كل مؤسسة مصرفی

لعل اختیار المشرع الجزائري لھذا الشكل من الشركات یرجع لثقتھ بما یوفره ھذا 

النوع من حمایة للغیر المتعامل معھا نظرا لارتفاع قیمة رأسمالھا باعتباره ضمانا للمتعاملین 

فیھ المشاریع مع الشركة، وكذا باعتبار ھذا الشكل المثال الأفضل لشركات الأموال وتجسد

.2الكبیرة والضخمة

تشترط شركة المساھمة لتأسیسھا سبعة شركاء على الأقل، ولا یطبق ھذا الشرط على 

من  592من نص المادة 3و2الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة طبقا لأحكام الفقرة 

القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم، ومن ھنا یمكن الإشارة إلى أن البنوك 

-03والمؤسسات المالیة الأجنبیة المراد إنشاؤھا بالجزائر لا بد أن تخضع لأحكام الأمر رقم 

.بما فیھا أحكام القانون التجاري الجزائريالمعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11

.الشروط المتعلقة برأسمال البنوك والمؤسسات المالیة-2

المالیة في الجزائر یكون في شكل شركة على اعتبار أن إنشاء البنوك والمؤسسات 

مساھمة، ھذه الأخیرة التي تصنف ضمن شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي، 

ویقصد في ھذا الشأن الحدیث عن رأسمال ھذا النوع من الشركات كونھا تمثل المشاریع 

وخص المشرع ، 3الاقتصادیة الكبرى والواسعة النطاق، فتحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة

الجزائري مسألة تحدید رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة بتنظیم واسع كون أن رأسمال ھو 

الضمان الوحید لحقوق الغیر المتعامل مع الشركة، وحرصا على ھذه المصالح قید المشرع 

.34ي علال، المرجع السابق، ص قاش -1
.یعد تأسیس بنك ومؤسسة مالیة من قبیل المشاریع الكبیرة والضخمة-2
المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، دار -ي محمد فرید، الشركات التجاریةنالعری-3

.157، ص 2009الجامعة الجدیدة، 
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الجزائري إرادة المؤسسین في تقدیر رأسمال وفي كیفیة جمعھ، بعضھا یتعلق بالحد الأدنى 

سمال الذي لا یجوز النزول عنھ، والآخر خاص بالنسب التي یتعین على المساھمین لرأ

.امتلاكھا

تغیرات عدیدة، ''تحدید قیمة رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة''عرفت مسألة 

جباریة توفیر على إ133نجده نص في المادة 10-90رقمفرجوعا إلى قانون النقد والقرض

یجب أن یكون للبنوك والمؤسسات المالیة المنشأة بشكل «:یھارأسمال أدنى حیث جاء ف

شركات مساھمة جزائریة رأسمال محرر یوازي على الأقل المبلغ الذي یحدده المجلس 

.من ھذا القانون44بموجب قرار یصدره عملا بأحكام المادة 

یجب أن تخصص البنوك والمؤسسات المالیة الكائن مقرھا الرئیسي في الخارج، 

فروعھا في الجزائر مبلغا موازیا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب تأمینھ لدى البنوك ل

تطبیقا لنص المادة ھتھ أصدر بنك الجزائر »والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري

لرأس مال البنوك المتعلق بالحد الأدنى1990جوان  04ي المؤرخ ف011-90النظام رقم 

ملیون دینار، 500لأدنى للبنوك بـ مالیة العاملة في الجزائر، وحدد الرأسمال اوالمؤسسات ال

منھ على الأقل %75، مع اشتراط دفع نسبة 2ملیون دینار بالنسبة للمؤسسات المالیة100و

أما 3.عند إنشاء الشركة، وكلیا في أجل أقصاه نھایة السنة الثانیة بعد  الحصول على الاعتماد

البنوك والمؤسسات المالیة التي یوجد مقرھا الرئیسي بالخارج أن تمنح تخصیصا لفروعھا 

القائمة بالجزائر ما یعادل على الأقل الحد الأدنى لرأسمال المطلوب من البنوك والمؤسسات 

.4المالیة الخاضعة للقانون التجاري والمنتمیة إلى نفس الصنف

، قام المشرع الجزائري 10-90ن النقد والقرض رقم نتیجة للنقائص التي تخللت قانو

المتعلق بالنقد والقرض، ھذا الأخیر الذي أوجب ھو الآخر 11-03بإلغائھ بموجب الأمر رقم 

كلیة ونقدا، من خلال ب دفعھتوفر رأسمال أدنى للبنوك والمؤسسات المالیة وأكد على وجو

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 1990جوان 04المؤرخ في 01-90النظام رقم -1

.1991أوت 21الصادرة بتاریخ 39ع .ر.الجزائر، ج
.المادة الأولى من نفس النظام-2
.من نفس النظام01-02المادة -3
.من نفس النظام02-02المادة -4
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لبنوك والمؤسسات المالیة رأسمال مبرأ یتوفر لأنیجب «:في فقرتھا الأولى88نص المادة 

، »أعلاه62كلیا ونقدا یعادل على الأقل المبلغ الذي یحدده نظام یتخذه المجلس طبقا للمادة 

المتعلق 11-03وتطبیقا لمحتوى المادة أصدر بنك الجزائر أول نظام بعد صدور الأمر رقم 

نى لرأسمال البنوك والمؤسسات المتعلق بالحد الأد01-04بالنقد والقرض وھو النظام رقم 

منھ بتحدید قیمة الحد الأدنى 2، حیث جاء في نص المادة 1المالیة العاملة في الجزائر

، أما )دج2500.000.000(لرأسمال البنوك بملیارین وخمسمائة ملیون دینار جزائري 

).دج500.000.000(المؤسسات المالیة فقد حدده بخمسمائة ملیون دینار جزائري 

ما بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة الكائن مقرھا الرسمي في أ

الخارج، یتطلب القانون أن تخصص لفروعھا المراد إقامتھا في الجزائر مبلغا مساویا على 

الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للتشریع الجزائري، 

وكذا 11-03من الأمر رقم 88د علیھ من خلال الفقرة الثانیة من نص المادة ھذا ما تم التأكی

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات 01-04من النظام رقم 3نص المادة 

.2المالیة العاملة في الجزائر

لم یحتفظ المشرع الجزائري بقیم الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة 

04-08وإنما تم تغییرھا بموجب النظام رقم 01-04صوص علیھا بموجب النظام رقم المن

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة 2008دیسمبر 23المؤرخ في 

السابق، ویلاحظ أن ھذا النظام 01-04، ملغیا بذلك أحكام النظام رقم 3العاملة في الجزائر

التي كان أبطالھا بنوك 2008زمة الاقتصادیة العالمیة لسنة الجدید جاء بعد ظھور الأ

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 2004مارس  4ي المؤرخ ف01-04النظام رقم -1

.2004أبریل 28الصادرة بتاریخ 27.ع.ر.الجزائر ، ج
یتعین على البنوك «:المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03من الأمر رقم 88/2نص المادة -2

یة الكائن مقرھا الرئیسي في الخارج، أن تخصص لفروعھا في الجزائر مبلغا مساویا على الأقل للرأسمال والمؤسسات المال

.»الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك والمؤسسات المالیة التي یحكمھا القانون الجزائري

المشار ت المالیة العاملة في الجزائرالمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسا01-04من النظام رقم 03نص المادة 

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة التي یتواجد مقرھا الرئیسي في الخارج أن تمنح لفروعھا، التي رخص «:إلیھ سابقا

لھا مجلس النقد والقرض القیام بعملیات مصرفیة في الجزائر، تخصیصا یساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب 

.»یس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري المنتمیة لنفس الفئة والتي تم بموجبھا الترخیص بالفرعلتأس
یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في 2008دیسمبر 23المؤرخ في04-08النظام رقم -3

.2008دیسمبر 24، الصادرة بتاریخ 27ع .ر.الجزائر، ج
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ومؤسسات مالیة كبرى، نتیجة لھذا عمد المشرع الجزائري من أجل الحفاظ على المنظومة 

المصرفیة وحمایة للمودعین وكذا زبائن البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر إلى الرفع 

.ؤسسات المالیةمن قیمة الحد الأدنى لرأسمال البنوك والم

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 04-08من النظام رقم 02طبقا لأحكام المادة 

والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر فقد حدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك بعشرة ملاییر 

أما بالنسبة للمؤسسات المالیة فقد حدد بثلاثة ملاییر )دج10.000.000.000(دینار 

).دج3.5000.000.000(خمسمائة ملیون دینار و

أما بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالیة التي یوجد مقرھا الرئیسي في الخارج 

التي رخص لھا مجلس النقد والقرض بالقیام بالعملیات المصرفیة في الجزائر، أن یخصص 

س البنوك والمؤسسات لھا مبلغا یساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسی

المالیة الخاضعة للقانون الجزائري المنتمیة لنفس الفئة والتي تم بموجبھا الترخیص بالفرع، 

.المذكور سابقا04-08من النظام رقم 3وھذا طبقا لأحكام نص المادة 

شھرا 12تطبیقا لأحكام ھذا النظام على أرض الواقع، منح المشرع الجزائري أجل 

ات المالیة العاملة بالجزائر وكذا فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، للبنوك والمؤسس

من أجل تسویة وضعیتھا فیما یتعلق بتوفیر الحد الأدنى لرأسمال مما یتوافق وأحكام النظام 

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 04-08رقم 

تستجب ھذه الھیاكل لأحكام ھذا النظام في الأجل المحدد فإنھ یترتب على غیر أنھ إذا لم 

11-03من الأمر رقم 95مخالفة ھذه الأحكام سحب الاعتماد تلقائیا تطبیقا لنص المادة 

.1المتعلق بالنقد والقرض

تحدید قیم رأسمال البنوك والمؤسسات ''من خلال عرض التطور الحاصل في مسألة 

:استخراج عدة ملاحظاتیمكن''المالیة

،المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر04-08من النظام رقم 04نص المادة -1

.المشار إلیھ سابقا
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 دائما المشرع الجزائري یمیز بین قیمة الحد الأدنى لرأسمال البنوك والتي تكون

تفوق قیمة الحد الأدنى لرأسمال المطلوب لإنشاء المؤسسات المالیة، وھذا التمییز 

راجع للاختلاف في حجم العملیات المصرفیة المسموح بھا، كون أن البنوك 

وسع لا یمكن للمؤسسات المالیة التعامل فیھا والمتمثلة في تضطلع على عملیات أ

.1تلقي الأموال من الجمھور وإدارة وسائل الدفع ووضعھا تحت تصرف الزبائن

 المتعلق بالنقد والقرض 11-03فرض المشرع الجزائري ضمن أحكام الأمر رقم

إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة في شكل شركة مساھمة، خاضعة للقانون

التجاري، غیر أن ھذه القاعدة لا تتعلق بمسألة تحدید الحد الأدنى لرأسمال، كون أن 

ھذه الأخیرة تخضع لأحكام صادرة عن بنك الجزائر، فلأول وھلة یتبادر للذھن أن 

من  2من القانون التجاري ونص المادة 594/1ھناك تناقض بین أحكام نص المادة 

لأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة، غیر المتعلق بالحد ا04-08النظام رقم 

أن حقیقة الأمر أن ھذا الاختلاف بین النصوص لا یعد تناقضا في حد ذاتھ، وإنما 

ھو تحدید وتخصیص، أي أن أحكام قانون النقد والقرض والأنظمة المتعلقة بھ 

عبارة عن نصوص خاصة بالنسبة للقانون التجاري الذي تعتبر أحكامھ عامة على

، زیادة على ھذا أن الضمان الوحید ھو رأسمال ''الخاص یقید العام''أساس قاعدة 

وأن البنوك والمؤسسات المالیة تعد أعمدة الاقتصاد الوطني لذا وجب أن تلقى أكبر 

.قدر من الأھمیة والتنظیم

 إن تغییر قیمة الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة ھي عبارة عن قیم

، والمشرع الجزائري كل مرة یضع قیمة جدیدة إلا أنھ لا یوضح على أي ذاتیة

أساس تم اعتماد ھذه القیم من قبل بنك الجزائر، والمفروض أن یوضح المشرع 

أساس ھذه القیم، إذ یمكن التساؤل ھل ھذه القیم حددت بناء على إحصائیات أو بناء 

بد من الإشارة إلیھا من خلال على دراسات تقنیة؟، إذا كان الجواب بنعم، كان لا 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم 71و70نص المادة -1
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، 1المدونات البنكیة أو شرح وتوضیح من خلال التقاریر التي یصدرھا بنك الجزائر

أما إذا كان الجواب بلا، فكیف تم تحدید ھذه القیم، ولیس قیم أعلى أو أقل؟

.إجراءات الحصول على الترخیص:الفرع الثاني

یرید إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة أو الحصول على الترخیص أول إجراء یقوم بھ من 

إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة أو مكتب تمثیل بالجزائر، ولقد نظم المشرع الجزائري 

المتعلق بالنقد والقرض وكذا أنظمة بنك 11-03ھذه المسألة من خلال أحكام الأمر رقم 

لمصرفي، وكذا تسھیل الجزائر الصادرة في ھذا الشأن، من اجل تنظیم النشاط المصرفي ا

عملیة الرقابة على ھیاكل النظام المصرفي لدراسة مدى احترامھا للقوانین والأنظمة المعمول 

بھا، ھذه الإجراءات تتمثل في كیفیة الحصول على الترخیص، وكذا توضح الإجراءات 

الفرع القانونیة الواجب إتباعھا في حال لقي الطلب الرفض من قبل الجھات المعنیة، فیعالج 

الأول مضمون الترخیص، أما الفرع الثاني یضمن عملیة بث مجلس النقد والقرض في 

.طلبات الترخیص

.مضمون الترخیص:البند الأول

المتعلق بالنقد والقرض 11-03حدد المشرع الجزائري من خلال أحكام الأمر رقم 

فتفصیلا لھذه المادة الوثائق الواجب تقدیمھا من أجل الحصول على الترخیص، 91في مادتھ 

المتعلق بتحدید شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة 02-06جاء النظام رقم 

.2فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، بتحدید الإجراءات الواجب إتباعھا لذلك

ئر كل سنة تقاریر عن الوضع الاقتصادي والنقدي للجزائر، إضافة إلیھا یصدر مجلة تصدر كل شھرین یصدر بنك الجزا-1

من أجل نشر الأنظمة والتعلیمات وكذا كل التدخلات لمحافظ بنك الجزائر، وتتضمن المجلة مقالات عن التطورات الحاصلة 

.على الصعید الوطني والدولي الخاصة بالمجال الاقتصادي والمصرفي
3أكد في نص المادة .المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 91محتوى المادة -2

، المشار امة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیةالمتعلق بشروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إق02-06من النظام رقم 

.إلیھ سابقا
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یتم الحصول على الترخیص عن طریق طلب مرفق بملف یحدد العناصر والمعطیات 

السابق 02-06من النظام رقم 3الغرض، وفي ھذا الصدد نصت المادة الواجبة توفرھا لھذا 

.على مجموعة من الوثائق الواجب إرفاقھا مع الطلب

.مكونات ملف طلب الترخیص:أولا

المتعلق بتحدید شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط 02-06ذكر النظام رقم 

:نة لملف طلب الترخیص والمتمثلة فيإقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة العناصر المكو

برنامج النشاط الذي یمتد على خمس سنوات.

إستراتیجیة تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لھذا الغرض.

 الوسائل المالیة، مصدرھا والوسائل الفنیة التي ینتظر استعمالھا، ففیما یخص

سات المالیة ، حتى لا تكون المؤس1الوسائل فلا بد من أن یكون مصدرھا مبررا

.والبنوك المراد إنشائھا لتبییض الأموال ذات مصادر غیر مشروعة

نوعیة شرفیھ المساھمین وضامنیھم المحتملین.

القدرة المالیة لكل واحد من المساھمین ولضامنیھم.

 ضمن مجموعة المساھمین، ''النواة الصلبة''المساھمین الرئیسیین المشكلین

المالیة وتجربتھم وكفاءتھم في المیدان المصرفي لاسیما فیما یتعلق بقدرتھم

والمالي على العموم، وبالتزامھم بتقدیم المساعدة یكون مجسدا في شكل اتفاق بین 

.المساھمین

 المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر رقم 90قائمة المسیرین بمعنى المادة

.ویجب أن یتمتع اثنان منھما على الأقل بصفة مقیمین

اریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیةمش.

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03الأمر رقم  من 91/2نص المادة -1
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 القوانین الأساسیة للبنك أو المؤسسة المالیة للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو

.فرع مؤسسة مالیة أجنبیة

 التنظیم الداخلي، أي المخطط التنظیمي مع الإشارة إلى عدد الموظفین المرتقب

.المخولة لكل مصلحةوكذا الصلاحیات 

.بعد تكوین الملف یقدم إلى الجھة المعنیة بدراستھ والمتمثلة في مجلس النقد والقرض

.مجلس النقد والقرض كھیئة مانحة للترخیص:ثانیا

بعد استكمال جمع العناصر الخاصة بملف طلب الترخیص، یقدم الملف والطلب إلى 

المتعلق بشروط 02-06النظام رقم  من 2نقد والقرض وفقا لنص المادة رئیس مجلس ال

، لیتم دراستھ من 1تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة

.من أجل منح الموافقة على طلب الترخیص أو رفضھ2قبل مجلس النقد والقرض

وھنا یظھر دور مجلس النقد بصفتھ ھیئة مانحة للترخیص وكذا ھیئة رقابیة لمدى 

استیفاء الشروط القانونیة الواجب توافرھا من أجل إنشاء بنوك ومؤسسات مالیة وكذا الفروع 

.ومكاتب التمثیل

تطرق المشرع الجزائري في الكتاب الرابع من الأمر :تعریف مجلس النقد والقرض)1

المتعلق بالنقد والقرض إلى المجلس ھذا وحدد تشكیلتھ وكذا صلاحیاتھ، 11-03رقم 

عریفھ وإنما یستخلص من صلاحیاتھ، ویعد مجلس النقد والقرض الجھاز ولم یتم ت

.3التشریعي في النظام البنكي بحكم كونھ السلطة النقدیة التي تصدر الأنظمة

المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة 02-06من النظام رقم 2نص المادة -1

رخیص بإقامة فرع بنك أو مؤسسة یوجھ طلب الترخیص بتأسیس بنك ومؤسسة مالیة وكذا الت«:المشار إلیھ سابقاأجنبیة

مالیة أجنبیة لرئیس مجلس النقد والقرض، ویرفق ھذا الطلب بملف تحدد عناصره عن طریق تعلیمة یصدرھا بنك 

.»الجزائر
یجب أن یرخص «:المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03من الأمر رقم 82نص المادة -2

ي بنك أو مؤسسة مالیة یحكمھا القانون الجزائري على أساس ملف یحتوي خصوصا على نتائج تحقیق المجلس بإنشاء أ

.»أعلاه80یتعلق بمراعاة أحكام المادة 
.59ملھاڤ فضیلة، المرجع السابق، ص -3
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من الأمر 58یتكون المجلس طبقا لأحكام نص المادة :تشكیلة مجلس النقد والقرض)2

سبعة : النحو التاليالمتعلق بالنقد والقرض من تسعة أعضاء على 11-03رقم 

المحافظ، ثلاث نواب المحافظ، :أعضاء المكونین لمجلس إدارة بنك الجزائر وھم

وثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة معینین من قبل رئیس الجمھوریة بموجب مرسوم 

، إضافة إلیھم عضوان 1رئاسي بحكم كفاءتھم في المجالین الاقتصادي والمالي

سائل الاقتصادیة والنقدیة ویعینان بموجب مرسوم من یختاران بحكم كفاءتھم في الم

.2رئیس الجمھوریة

إن ھذین العضوین الأخیرین تابعین لوزارة المالیة، مما یعني تدخل حكومي وجدي 

ل تدعیم الرقابة، خاصة بعد فضائح البنوك كل بنك الجزائر، ولقد أضیفا من أجفي ھیا

.3لتحكم من طرف بنك الجزائرالخاصة، التي كشفت عن ضعف آلیات الرقابة وا

وسع من تشكیلة المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض11-03یلاحظ أن الأمر رقم 

، المكونة 104-90المجلس مقارنة بالتشكیلة المنصوص علیھا في قانون النقد والقرض رقم 

وظفین المحافظ رئیسا، نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء وثلاثة م: من 32حسب نص المادة 

سامین معینین بموجب مرسوم من رئیس الحكومة، نظرا لقدراتھم في الشؤون الاقتصادیة 

والمالیة ویتم تعیین ثلاثة مستخلفین لیحلوا محل الموظفین السامین المذكورین عند الاقتضاء، 

وبمقارنة التشكیلتین یلاحظ أن التشكیلة الحالیة أي المنصوص علیھا بموجب أحكام الأمر 

تحتوي على أعضاء ذوي كفاءات في المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم 

.المجال مما یعطي أفضل أداء ممكن

یرأس مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائر، الذي :نظام سیر أعمال المجلس)3

یستدعیھ للاجتماع ویحدد جدول أعمالھ ویحدد المجلس نظامھ الداخلي، أما بالنسبة 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 18نص المادة -1
.الأمر نفس من  59نص المادة -2
.124بار عبد الرزاق، المرجع السابق، ص ح -3
المشار المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03بمقتضى أحكام الأمر رقم 10-90تم إلغاء أحكام القانون رقم -4

.إلیھ سابقا
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لتصویت فإن القرارات تأخذ بالأغلبیة البسیطة للأصوات وفي حال تساوي لنظام ا

.عدد الأصوات یرجح صوت الرئیس

للمجلس أربع دورات عادیة في السنة على الأقل ویمكن أن یستدعي إلى الانعقاد كلما 

دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئیسھ أو من عضوین منھ، ویقترحون في ھذه الحالة 

مال المجلس، ویستلزم عقد اجتماعات المجلس حضور ستة من أعضائھ على جدول أع

.1الأقل، ولا یمكن أي مستشار أن یمنح تفویضا لتمثیلھ في اجتماع المجلس

أحسن ما فعل المشرع من منعھ منح التفویضات بالنسبة لتمثیل ھیئة المجلس، وھذا 

اء المجلس، التي ھي عبارة عن نظرا للاعتبارات المھنیة والكفاءات التي تتوفر في أعض

صفات شخصیة قد لا یمكن أن تتوفر في ممثلي الأعضاء وھذا راجع للطابع الخاص الذي 

.یتطلب توفره في المجلس نظرا للدور الكبیر الذي یوكل لھ

:صلاحیات مجلس النقد والقرض المتعلقة بمنح الترخیص)4

في النظام المصرفي الجزائري، یعتبر مجلس النقد والقرض، من أھم الھیئات الرقابیة 

یظھر ھذا .وتكون ھذه الرقابة في مرحلة إنشاء الھیاكل المصرفیة، أي قبل ممارسة النشاط

:من خلال الدور الذي أعطاه لھ المشرع بمنحھ صلاحیة منح الترخیص، على شكلین

إن وضع الأنظمة یكون من :صلاحیة المجلس كھیئة تشریعیة لدى بنك الجزائر-أ

-03مجلس النقد والقرض، ففي مجال إنشاء البنوك خول لھ الأمر رقم اختصاص

صلاحیة وضع شروط اعتماد البنوك المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11

والمؤسسات المالیة وفتحھا، وكذا شروط إقامة شبكاتھا، لا سیما تحدید الحد الأدنى 

ضف إلى ھذا فإن .إبرائھمن رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة، وكذا كیفیات

المجلس یقوم بوضع شروط فتح مكاتب التمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة 

.2الأجنبیة في الجزائر

.المشار إلیھ سابقادل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض المع11-03من الأمر 2و60/1نص المادة -1
.الأمر نفس من . ز.و62/1نص المادة -2
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إضافة إلى وظیفة :صلاحیة منح الترخیص من قبل مجلس النقد والقرض-ب

المجلس في وضع الأنظمة المتعلقة بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وإقامة 

اتب التمثیل، یقوم المجلس بمنح التراخیص بفتح البنوك فروعھا وكذا مك

والمؤسسات المالیة وتعدیل قوانینھا الأساسیة وكذا الترخیص لفتح مكاتب التمثیل 

.1للبنوك الأجنبیة

عند تقدیم طلب منح الترخیص مرفقا بالملف المطلوب لذلك إلى مجلس النقد والقرض 

جلس على طلب الترخیص لیتم الانتقال إلى مرحلة لدراستھ فیتوقع أمرین، إما أن یوافق الم

الحصول على الاعتماد، وإما أن یرفض المجلس الطلب ھذا، وھنا یمكن التساؤل عن 

.الإجراءات الواجب إتباعھا في ھذه الحالة

.بث مجلس النقد والقرض في طلبات منح الترخیص:البند الثاني

لیة، وإقامة فرع بنك أو مؤسسة یتم عرض طلب الترخیص بتأسیس بنك أو مؤسسة ما

مالیة أجنبیة على مجلس النقد والقرض قصد دراستھ، بعد أن یتم تقدیم كل العناصر 

والمعلومات المشار إلیھا المشكلة للملف التأسیسي، وكذلك كل معلومة إضافیة تطالب بھا 

.2مصالح بنك الجزائر لتقییم الملف

سات المالیة الأجنبیة بالجزائر لرخصة كما یخضع فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤس

من مجلس النقد والقرض، حیث تقدم ملف أساسھ استمارة ملف یسحب من المصالح 

.3المختصة لبنك الجزائر

إن طلبات منح الترخیص قد تلقى الرفض، كما یمكن أن تلقى القبول من قبل مجلس 

.النقد والقرض الذي یبث في المسألة

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر .ب.أ62/2نص المادة -1

.الصلاحیات الأخرى لمجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة62كما یتضمن نص المادة 
المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة 02-06نظام رقم من ال5نص المادة -2

.المشار إلیھ سابقاأجنبیة، 
یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك 1991أوت 14المؤرخ في 10-91النظام رقم من  3و2نص المادة -3

.1992أبریل 01بتاریخ الصادرة 25ع .ر.والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ج
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.للبث في طلب منح الترخیصالمھلة القانونیة:أولا

بعد تقدیم طلب الترخیص، یبث فیھ مجلس النقد والقرض بعد دراسة مدى توافر 

.الشروط القانونیة المنصوص علیھا

غیر أن المشرع الجزائري أغفل مسألة تحدید المدة القانونیة التي یجب خلالھا الرد 

المعدل ق بالنقد والقرضالمتعل11-03على طلب منح الترخیص ضمن أحكام الأمر رقم 

المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة، 02-06، وكذا أحكام النظام رقم والمتمم

وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، كون أن تحدید ھذه المدة مھم جدا لحساب 

المواعید المتعلقة بطلب الطعن في قرار مجلس النقد والقرض في حالة إصدار قرار رفض 

.ب الترخیصطل

الذي یحدد شروط تأسیس بنك 01-93في ھذا الصدد، فإن النظام الملغى رقم 

ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة والمعدل والمتمم بالنظام رقم 

، كان أفضل في ھذا المجال، إذ أشار إلى ھذه 20001أبریل 2المؤرخ في 2000-02

والقرض مھلة شھرین للرد على طلب منح الترخیص، وبتحدیده المسألة، ومنج مجلس النقد

.2لھذه المدة فإنھ سھل عملیة حساب المواعید

الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري في إغفالھ لھذه المسألة جعل الكثیر من الغموض 

دراسة حول المدة القصوى التي یتم خلالھا دراسة الملف وبالتالي تبلیغ القرار الخاص نتیجة 

.الملف

لھذه المدة القانونیة أھمیة في مجال تقدیم الطعن، كون أنھ لا یمكن إجبار مجلس النقد 

.3والقرض على تقدیم الرد خلال مدة معینة، ما دام أنھ لا یوجد نص قانوني یفرض ذلك علیھ

یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة 1993ینایر 3المؤرخ في 01-93النظام رقم -1

ماي 10الصادرة بتاریخ 27ع .ر.، ج2000أبریل 2المؤرخ في 02-2000مالیة أجنبیة المعدل والمتمم بالنظام رقم 

المتضمن تحدید شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع 02-06ظام رقم ، الملغى بموجب أحكام الن2000

.المشار إلیھ سابقابنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، 
.المشار إلیھ سابقا01-93المعدل والمتمم للنظام رقم 02-2000من النظام رقم 5نص المادة -2
.35بوستة زھر الدین، المرجع السابق، ص -3
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یمكن القول أن ھذا الفراغ قد یؤدي بمجلس النقد والقرض إلى التعسف في منح 

وجعلھ عقبة في مجال تشجیع الاستثمارات على المستوى الوطني وكذا بالنسبة التراخیص،

للمتعاملین الأجنبیین، لذا لا بد على المشرع الجزائري تدارك ھذا الأمر بتحدید مدة قانونیة 

تفرض على مجلس النقد والقرض یبث خلالھا في طلبات منح التراخیص إما بإضافة نص 

المتعلق بالنقد والقرض 11-03ضمن أحكام الأمر رقم 02-2000من النظام رقم 5المادة 

المتعلق 02-06في الباب الرابع المعنون بالترخیص والاعتماد أو ضمن أحكام النظام رقم 

بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، في 

بنك أو مؤسسة مالیة أو إقامة یمنح صاحب طلب الترخیص بتأسیس «:صیاغتھا السابقة

فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة في أجل أقصاه شھرین بعد تسلیم كل العناصر والمعلومات 

، أو صیاغة نص مادة جدید یحدد لنا الأجل الممنوح للبث في طلبات »التي یتشكل منھا الملف

.ونیةالترخیص، وھذا لرفع الغموض الواقع من أجل تفادي الوقع في مشاكل قان

.الرد على طلبات منح الترخیص:ثانیا

إن بث مجلس النقد والقرض في طلب منح الترخیص، قد یلقى موافقة یصدر عنھا 

ھذه القرارات عبارة عن .قرار بمنح الترخیص وقد یصدر عنھ قرار رفض منح الترخیص

المتعلق بالنقد 11-03في فقرتھا الثانیة من الأمر رقم 62قرارات فردیة وفقا لأحكام المادة 

:یتخذ المجلس القرارات الفردیة الآتیة«:حیث تقضي بـالمعدل والمتمم والقرض 

الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة وتعدیل قوانینھا الأساسیة، وسحب .أ

.الاعتماد

.»الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة.ب

ص الرفض من قبل مجلس یلقى طبب منح الترخی:حالة رفض طلب منح الترخیص)1

.، ویكون ھذا الرفض في شكل قرار فردي قابل للطعن1النقد والقرض

المتعلق بشروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة 02-06من النظام رقم 7مادة نص ال-1

.المشار إلیھ سابقامالیة أجنبیة، 
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إن القرارات الفردیة الصادرة عن مجلس النقد والقرض والمتعلقة برفض منح 

الترخیص فیما یتعلق بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وكذا مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة، قابلة 

.س الدولةللطعن بالإلغاء أمام مجل

غیر أن المشرع الجزائري حدد شروط الطعن في القرارات الفردیة الصادرة عن 

مجلس النقد والقرض وجعل تقدیم الطعن أمام مجلس الدولة مقترنة بوجود قرارین بالرفض 

صادرین عن مجلس النقد والقرض مفادھما رفض طلب الترخیص، ولا بد أن یفصل بین 

ویتم .1أشھر من یوم تبلیغھ حتى یقدم الطلب الثاني10مھلة القرار الأول المتضمن الرفض

ھذا كالتالي، یرفع صاحب الشأن طلب منح الترخیص لمجلس النقد والقرض، یقوم ھذا 

أشھر ثم 10الأخیر بدراسة الطلب وبعدھا یصدر قراره بالرفض، ھنا ینتظر الشخص مھلة 

لتي تفصل بین الطلبین، یمكن القول أن الغایة یقدم طلبا ثانیا، في ھذا الأمر المتعلق بالمھلة ا

من ورائھا تتمثل في إعطاء الشخص مدة زمنیة كافیة لإعادة النظر في طلبھ، وتوفیر 

.الشروط القانونیة الناقصة من ملف الطلب أو إحدى الوثائق الواجب تقدیمھا

أشھر یقدم الطلب الثاني والمتعلق بطلب منح الترخیص في ھذه10بعد مرور 

المسألة إذا لقي ھذا الطلب الرفض فھنا یلجأ الشخص إلى القضاء ویرفع دعواه أمام مجلس 

ستون یوما من تبلیغ قرار الرفض، ھذا ما )60(الدولة، ولا تقبل ھذه الدعوى إلا في أجل 

«:المتعلق بالنقد والقرض جاء فیھا11-03من الأمر رقم 6في فقرتھا 65قضت بھ المادة 

یوما ابتداء من نشر القرار )60(م الطعن تحت طائلة رفضھ شكلا خلال الستین یجب أن یقد

.»أدناه87أو تبلیغھ حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 

مما تقدم یلاحظ أن المشرع الجزائري وضع جملة من الشروط الشكلیة لقبول الطعن 

و مؤسسة مالیة، وكذا أمام مجلس الدولة، والمتعلق برفض طلب الترخیص لتأسیس بنك أ

:مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة وحصرھا فیما یلي

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم 87نص المادة -1

12المؤرخة في 6614یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، رقم :في قضیةفي ھذه المسألة صدر قرار عن مجلس الدولة

لا یمكن الطعن في قرار رفض طلب بنك مقبول إلا بعد رفضین شریطة تقدیم الطلب الثاني بعد «:جاء فیھ2001دیسمبر 

.61، ص 2005، 6مجلة مجلس الدولة، ع.»أشھر على تقدیم الطلب الأول10مرور عشرة 
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وجود قرارین بالرفض بمنح الترخیص.

 أشھر من 10أن یفصل بین طلب الترخیص الثاني وقرار الرفض الأول مھلة

.یوم تبلیغ قرار الرفض

 یوما من تاریخ تبلیغ )60(أن یقدم الطعن أمام مجلس الدولة في مھلة ستون

.ار الرفض الثانيقر

دعوى إلغاء ''إذا توفرت ھذه الشروط ترفع الدعوى أمام مجلس الدولة موضوعھا 

، وتكون ضد محافظ بنك الجزائر باعتباره ممثلا لبنك الجزائر طبقا ''قرار رفض الترخیص

المعدل المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 16من نص المادة 5لأحكام الفقرة 

.والمتمم

:حالة الحصول على الترخیص)2

ففي حالة الموافقة على طلب منح الترخیص یصدر مجلس النقد والقرض قرارا فردیا 

، أي تنشأ شركة 1بالترخیص، ویدخل الترخیص الممنوح حیز التنفیذ اعتبارا من یوم تبلیغھ

من القانون 549و548مساھمة وتخضع للتسجیل في السجل التجاري وفقا لنص المادة 

التجاري الجزائري المعدل والمتمم غیر أنھا لا تبدأ في ممارسة النشاط المصرفي بصفة بنك 

.أو مؤسسة مالیة أو مكتب تمثیل إلا بعد حصولھا على الاعتماد

بناء على ما تقدم، یمكن القول أن الحصول على الترخیص یعد أول إجراء یستخدمھ 

تمثلة في دراسة مدى توافر الشروط القانونیة مجلس النقد والقرض في الرقابة البنكیة، والم

لإنشاء الھیاكل المصرفیة الوطنیة منھا والأجنبیة، وكذا الخاصة والعمومیة، ھذا كلھ من أجل 

إلا أن الترخیص لا یكفي لوحده إذ لا بد أن یقترن بالحصول على .بناء نظام مصرفي صلب

.ممارسة أعمالھاالاعتماد الذي تتمكن بواسطتھ الھیاكل المصرفیة من 

المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة 02-06من النظام رقم 6ادة نص الم-1

.المشار إلیھ سابقاأجنبیة، 
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.الاعتماد كشرط لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة:المطلب الثاني

، فطبقا 1إن الأثر الذي یرتبھ منح الترخیص ھو إنشاء شخص معنوي غیر معتمد

، إذ تشیر المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 92لأحكام المادة 

خاضعة للقانون الجزائري، وھذا یتم في شكل شركة مساھمة، إلى إمكانیة تأسیس شركة 

.وبعد ذلك تطلب اعتمادھا في الشكل الذي تریده إما بنك أو مؤسسة مالیة

إن طلب الاعتماد لا یكون خاصا فقط بالبنوك والمؤسسات المالیة، بل یمتد لیشمل 

.فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة وكذا مكاتب التمثیل

المعدل المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 92فة إلى نص المادة إضا

، أكد المشرع الجزائري على ضرورة الحصول على الاعتماد من خلال نص المادة والمتمم 

المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 02-06من النظام رقم 8

یتعین على البنك أو «:ي نص فقرتھا الأولى بما یليومؤسسة مالیة أجنبیة، إذ تقضي ف

المؤسسة المالیة أو الفرع التابع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة الذي حصل على الترخیص 

أعلاه أن یلتمس من محافظ بنك الجزائر الاعتماد المذكور في 5المنصوص علیھ في المادة 

أوت 26الموافق لـ 1424ثانیة عام جمادى ال27المؤرخ في 11-03من الأمر 92المادة 

.»والمذكورة أعلاه2003

.مفھوم الاعتماد وإجراءاتھ:الفرع الأول

إن عملیة الرقابة المصرفیة على إنشاء البنوك وكذا المؤسسات المالیة وباقي الھیاكل 

المصرفیة الأخرى، لا یتوقف عند الحصول على الترخیص، كون ھذا الأخیر یعد الإجراء 

الذي لا بد أن یقترن بإجراء ثاني یكملھ، یتمثل في طلب الاعتماد كشرط لممارسة الأول

.الأعمال المصرفیة، كونھا تتوقف على الحصول علیھ

1- Thierry Bonneau, Droit bancaire, 2èmeed, L.G.D.J., Montchrestien, paris, 2011, N°188, p

147.
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.مفھوم الاعتماد:البند الأول

البنك أو المؤسسة  عالاعتماد شرط أساسي لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة، إذ یمن

المالیة أو فرع البنك أو المؤسسة المالیة الأجنبیة من القیام بأیة عملیة مصرفیة قبل الحصول 

، فالاعتماد عبارة عن 1علیھ، حیث یمثل إذنا أو ترخیصا إداریا لممارسة العملیات المصرفیة

سة التجارة، إذ أن إجراء استثنائي لممارسة العملیات المصرفیة، ویمثل قیدا على حریة ممار

من القانون التجاري 2العملیات المصرفیة عمل تجاري بحسب الموضوع وفقا لنص المادة 

والغایة من وضع المشرع .2الجزائري المعدل والمتمم، وتخضع لمبدأ حریة ممارسة التجارة

الجزائري شرط الاعتماد كاستثناء على حریة ممارسة العملیات المصرفیة یكمن في أھمیة 

ھذا النوع من الأعمال لارتباطھا الوثیق والمباشر بالاقتصاد الوطني، وتأثیرھا على 

.الاستثمار الوطني وكذا الأجنبي

ترخیص إداري یمنح للبنوك والمؤسسات «:وعلیھ یمكن تعریف الاعتماد على أنھ

رسة المالیة وكذا فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة ومكاتب تمثیلھا من أجل مما

.»العملیات المصرفیة

، على 3رأما بالنسبة للجھة المختصة في منح الاعتماد، تتمثل في محافظ بنك الجزائ

وفقا للفقرة .خلاف الترخیص الذي یمنح من قبل مجلس النقد والقرض، ویمنح في شكل مقرر

كما تمم المعدل والمالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم 92الرابعة من نص المادة 

المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط 02-06من النظام رقم 9نصت المادة 

یمنح الاعتماد «:إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة على نفس الأمر، إذ تنص على ما یلي

.4»...بمقرر من محافظ بنك الجزائر

1
-KLEINER Caroline, "l’agrément bancaire", rev. banque et droit, hors série, Mars 2014, p18-

21.
.41وقاشي علال، المرجع السابق، ص 38بوستة زھر الدین، المرجع السابق، ص -2
.تم التطرق لتعیین المحافظ وكذا تحدید صلاحیاتھ في الفصل الثاني من الباب الأول-3
إنشاء الھیاكل المصرفیة على الاعتماد كشرط وحید یتضمن عدة عناصر منھا بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنھ أوقف-4

الشروط المتعلقة برأسمال والشروط المتعلقة بالوسائل التقنیة والمالیة والشروط المتعلق بالمساھمین والمسیرین والشروط 
الرقابي الجید لدى الھیئات المصرفیة المتعلقة بالشكل القانوني، ولم یأخذ بشرط الترخیص كإجراء أولي، ولعل ھذا الدور 

:للمزید من التفصیل ینظر.الفرنسیة، والاعتماد في القانون الفرنسي یمنح من قبل لجنة مؤسسات القرض
- Thierry Bonneau, op.cit., pp. 148- 149. Et Ripert Georges - Roblot René, op.cit., p.358.
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روط التي یتطلبھا القانون لا یمنح محافظ بنك الجزائر مقرر الاعتماد إلا بعد توفر الش

.من أجل الحصول علیھ

.إجراءات الحصول على الاعتماد:البند الثاني

یتوقف الحصول على الاعتماد على طلب یقدم لمحافظ بنك الجزائر، مرفقا 

بالمستندات والمعلومات المطالب بھا وفقا للقانون والتنظیم، وكذا الوثائق التي تثبت استیفاء 

شھرا )12(لمحتملة التي یتضمنھا الترخیص في أجل أقصاه اثنا عشر الشروط الخاصة ا

وترك للمشرع تحدید المستندات ومحتوى المعلومات .ابتداء من تاریخ تبلیغ الترخیص

.الخاصة بطلب الاعتماد من خلال تعلیمة صادرة عن بنك الجزائر

مالیة المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة 02-06رجوعا لأحكام النظام رقم 

وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، نجد المشرع الجزائري یحیل تحدید مكونات 

، غیر أن الواقع العملي یشیر إلى 1ملف طلب الاعتماد إلى تعلیمة تصدر عن بنك الجزائر

المتعلق 11-03عدم وجود أي تعلیمة صادرة بناء على ھذا النظام، في ظل أحكام الأمر 

-2000، مما یعني بقاء المشرع یحتفظ بأحكام التعلیمة رقم المعدل والمتمم بالنقد والقرض

والصادرة في ظل أحكام قانون النقد والقرض -الملغى–2000أفریل 22المؤرخة في 04

المتضمنة تحدید العناصر الأساسیة المتعلقة بملف طلب اعتماد بنك أو مؤسسة 10-90رقم 

.مالیة

من التعلیمة رقم 02طلب الاعتماد ضمن أحكام المادة حدد المشرع مكونات ملف 

:2المذكورة أعلاه على أن الملف یقدم في سبعة نسخ ویضم الوثائق التالیة2000-04

رسالة تعھد مقدمة من جمعیة المساھمین، موقعة من رئیس مجلس إدارة البنك.

المتعلق بتحدید شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أو 02-06من النظام رقم 8نص المادة -1

.المشار إلیھ سابقامؤسسة مالیة أجنبیة، 
2-Instruction N°2000-04 déterminant les éléments constitutifs du dossier de demande

d’agrément de banque ou d’établissement financier.
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بقة النسخة الأصلیة للنظام الداخلي الموضوعة في عقد موثق أو نسخة مطا

.للأصل بالنسبة للنظام للمؤسسة الأم إذا تعلق الأمر بفرع البنك الأجنبي

 نسخة مصادق علیھا للسجل التجاري مقدمة من طرف المركز الوطني للسجل

.من القانون التجاري الجزائري548التجاري حسب المادة 

نسخة مصادق علیھا للتصریح الضریبي.

وكذا نسخة مصادق علیھا لصول التسدید شھادة موثقة بالنسبة للجزء المدفوع

.في رصید بنكي

شھادة لتحویل الرصید للمساھمین الغیر مقیمین من العملة الصعبة.

النسخة الأصلیة لقیم المساھمین یقدمھا المحافظ.

 محضر الجمعیة العامة العادیة یتضمن توجھ أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء

قل الذین أوكلت لھما مھمة تسییر مجلس المراقبة یحدد شخصین على الأ

.النشاط

 محضر الجمعیة العامة التأسیسیة ومحضر مجلس المراقبة أو محضر مجلس

.الإدارة

 موافقة محافظ بنك الجزائر على أعضاء مجلس الإدارة، أو المدیرین العامین

1.أو الأشخاص المكلفین بتسییر الفرع حسب الحالة

اختیار مجلس الإدارة وتحدید المدیر أو محضر اجتماع مجلس الإدارة یتضمن

.المدیرین العامین

 نسخة مصادق علیھا لعقود الملكیة أو عقود الإیجار للمحلات مع العناوین

.وأرقام الھواتف

1
- Instruction N°2000-04 déterminant les éléments constitutifs du dossier de demande

d’agrément de banque ou d’établissement financier.
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إضافة إلى مكونات ملف طلب الاعتماد المذكورة أعلاه، فإنھ یتعین على مؤسسي 

ك والمؤسسات المالیة الأجنبیة تقدیم البنوك والمؤسسات المالیة وكذا مسیري فروع البنو

تحدد مكونات 04-2000من التعلیمة رقم 3دراسة مفصلة تتضمن ما یلي وفقا لنص المادة 

1:ملف طلب اعتماد بنك أو مؤسسة مالیة ما یلي

التنظیم الداخلي للمؤسسة.

تحدید ھویة ونشاط الإطارات التي تسیر وكذا سیرتھم الذاتیة.

مخطط التنمیة.

تقدیم نظام وإجراءات التسییر.

مخطط نشاط إدارة مراقبة عملیات البنوك.

شروط التكفل بمخطط الرصید.

شروط استخدام المعلوماتیة.

.الآثار القانونیة المترتبة عن طلب الاعتماد:الفرع الثاني

یعد طلب الاعتماد الآلیة الثانیة التي یمكن من خلالھا مراجعة ومراقبة شروط إنشاء 

البنوك والمؤسسات المالیة وغیرھا من الھیئات المصرفیة، إلا أن طلب الاعتماد قد یلقى 

الموافقة، ویعني صدور مقرر الاعتماد من قبل محافظ بنك الجزائر، كما یمكن أن یلقى 

.الرفض، وفي ھذه الحالة یمكن للمعني أن یقدم طعنا في قرار الرفض ھذا

.مادالرد على طلب الاعت:البند الأول

بعد تقدیم طلب الاعتماد لمحافظ بنك الجزائر، یتوقع منھ إما الموافقة على الطلب 

.وبالتالي منح الاعتماد، أو رفض طلب الاعتماد

1
- Article 03 Instruction N°2000-04 déterminant les éléments constitutifs du dossier de

demande d’agrément de banque ou d’établissement financier.
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.الحصول على الاعتماد:أولا

بعد دراسة الملف من قبل محافظ بنك الجزائر، وتأكده من توافر كل الشروط 

-2000والوثائق المطلوبة بناء على أحكام التعلیمة رقم القانونیة، وكذا تقدیم جمیع المستندات

والخاصة بالعناصر الأساسیة المتعلقة بملف طلب الاعتماد، یصدر المحافظ مقررا مفاده 04

اعتماد البنك أو المؤسسة المالیة أو فرع البنك أو المؤسسة المالیة الأجنبیة أو مكتب التمثیل، 

ري لم یحدد المدة القانونیة الواجب على المحافظ الرد غیر أن المشرع الجزائ.حسب الحالة

، ولا من المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض11-03خلالھا، لا ضمن أحكام الأمر رقم 

لذا كان لا بد على المشرع الجزائري معالجة ھذه النقطة كما فعل .خلال أنظمة بنك الجزائر

مجلس مؤسسات القرض للبث في طلب شھرا ل12المشرع الفرنسي، حیث أعطى مھلة 

.، ومسألة المواعید مھمة جداً 1الاعتماد

یحتوي مقرر الاعتماد على جملة من البیانات الواجب إدراجھا في المقرر حتى تكون 

على علم ھیئات بنك الجزائر، وكذا الجمھور الذي یرید التعامل مع البنك أو المؤسسة المالیة 

  :التاليالمعنیة بطلب الاعتماد وھي ك

 النص صراحة على اعتماد المؤسسة حسب الحالة أي تحدید إذا كان الاعتماد

یتعلق ببنك أو مؤسسة مالیة أو فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة أو مكتب 

.تمثیل لبنك أجنبي، مع الإشارة إلى أنھ في شكل شركة مساھمة

ملتحدید المقر الرئیسي تحدیدا دقیقا أي العنوان البریدي بالكا.  

التصریح بمقدار رأسمال الاجتماعي.

 تحدید اسمي الشخصین الذین یوضع البنك أو المؤسسة المالیة تحت

.مسؤولیتھما

تحدید العملیات المصرفیة المسموح القیام بھا.

1 - Bonneau Thierry, op.cit., N°196, p. 150.
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لقد أصدر محافظ بنك الجزائر العدید من مقررات اعتماد البنوك في الجرائد الرسمیة 

.1اطیة الشعبیةللجمھوریة الجزائریة الدیمقر

عند الحصول على الاعتماد تسجل المؤسسة إضافة إلى تسجیلھا في السجل التجاري 

باعتبارھا شركة مساھمة، تخضع لتسجیل ثاني في قائمة البنوك والمؤسسات المالیة حسب 

.الحالة من قبل محافظ بنك الجزائر

تقوم ھذه الجمعیة كما یتعین علیھا الانخراط في جمعیة المصرفیین الجزائریین، 

سیما لدى السلطات العمومیة وتزوید أعضائھا ل المصالح الجماعیة لأعضائھا، لابتمثی

سیما سائل المتصلة بممارسة المھنة، لاوالجمھور بالمعلومات وتحسیسھم، كما تدرس الم

تحسین تقنیات البنوك والقروض، وتحفیز المنافسة، وإدخال تكنولوجیات جدیدة، وتنظم 

لصالح العام وتسییرھا، وتكوین المستخدمین، والعلاقات مع ممثلي المستخدمین، خدمات ا

وتستشار الجمعیة من قبل الوزیر المكلف بالمالیة أو محافظ بنك الجزائر في كل المسائل التي 

تھم المھنة، ویمكنھا أن تقترح على محافظ بنك الجزائر أو على اللجنة المصرفیة، في إطار 

، وحسب الحالة، إنزال عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائھا، ویوافق أخلاقیات المھنة

.2مجلس النقد والقرض على القانون الأساسي لھا وعلى أي تعدیل بشأنھ

.رفض الاعتماد:ثانیا

المتعلق بشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة 02-06رجوعا إلى أحكام النظام رقم 

، یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة

:كأمثلة عن مقررات الاعتماد نذكر-1

الصادرة بتاریخ 27.ع.ر.، ج''البنك العام المتوسطي''یتضمن اعتماد بنك 2000أبریل 3بتاریخ 02-2000المقرر رقم 

.2000ماي 10

25الصادرة بتاریخ 63.ع.ر.، ج''بنك الریان الجزائري''یتضمن اعتماد بنك 2000أكتوبر 8بتاریخ 03-2000رر المق

.2000أكتوبر 

الصادرة بتاریخ 62.رع.، ج''فرنسیك الجزائر''المتضمن اعتماد بنك  2006سبتمبر  7المؤرخ في 03-06المقرر رقم 

.2006أكتوبر 04
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 96نص المادة -2
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لمسألة رفض الاعتماد، ولا للشكل الذي یصدر فیھ، ضف على ھذا أنھ لم یحدد طرق الطعن 

.1في حال رفضھ وما الإجراءات المتبعة بعد صدوره

غیر أنھ یمكن تحدید حالات الرفض من قبل محافظ بنك الجزائر، ذلك بعد دراسة 

ى حالة عدم توفر الشروط القانونیة في الملف المتضمن طلب طلب الاعتماد، والوصول إل

الاعتماد، سواء من حیث عدم احترام مواعید تقدیم طلب الاعتماد، الذي یجب أن یقدم في 

.شھرا من یوم تبلیغ قرار الترخیص، وإلا رفض طلب الاعتماد شكلا12مھلة 

ص وطلب الاعتماد، یمكن كما أن المدة الزمنیة التي یمكن أن تفصل بین قرار الترخی

أن تتغیر فیھا العدید من الأمور، فمثلا التغییر في حالة المساھمین والمسیرین وكذا المدراء 

بحیث تصبح غیر مطابقة للحالة التي كانوا علیھا عند منح قرار الترخیص سواء تعلق الأمر 

لیة أو انعدامھا، ھذا بالمواصفات الأخلاقیة أو المھنیة، كما یمكن أن یتعرضوا لنقص في الأھ

.من جھة

من جھة أخرى قد یتعرض ھؤلاء للإفلاس أو تتعرض المؤسسة لنقص في رأسمالھا 

المطلوب قانونیا عند تقدیم طلب الاعتماد، كما یمكن أن یتخلل الملف نقص في المعلومات 

.2وكذا الوثائق والمستندات المطلوبة في ملف الاعتماد تؤدي إلى رفض الطلب

ما تقدم یلاحظ أن المشرع لم یعالج مسألة الاعتماد بطریقة مفضلة ودقیقة، من خلال

كونھ أغفل العدید من النقاط سواء ما تعلق منھا بالمواعید، وكذا معالجة حالة رفض الاعتماد 

خلال نصوص دارك الأمر، وسد ھذه الفراغات منلذا وجب على المشرع الجزائري ت

.قانونیة

.عتمادسحب الا:البند الثاني

إن الحصول على الاعتماد لا یعد إذنا للأبد، وإنما یمكن سحبھ من الكیان الذي حصل 

حیث أعطى المشرع ھذه الصلاحیة لمجلس النقد والقرض في إطار عملیة الرقابة ، 3علیھ

.194ملھاڤ فضیلة، المرجع السابق، ص -1
.إلى حد الیوم لم یتقدم بنك الجزائر في حالة تفید رفض الاعتماد-2

3- Leguevaques Christophe, droit des défaillances bancaire, économica, 2002, Paris, p63.
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باعتباره ھیئة إداریة مستقلة ناشطة في بموجب قرار فردي  كعلى الكیانات المصرفیة، وذل

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم .أ.2في فقرتھا 62المجال المصرفي طبقا لنص المادة 

الترخیص -أ:یتخذ المجلس القرارات الفردیة الآتیة«:جاء فیھاالمعدل والمتمم والقرض 

، ویلاحظ أن الاعتماد »عتمادبفتح البنوك والمؤسسات المالیة وتعدیل قوانینھا، وسحب الا

یمنح من قبل محافظ بنك الجزائر إلا أن سحبھ لا یخضع لسلطتھ، وإنما ترجع صلاحیة سحبھ 

لمجلس النقد والقرض، ولعل ھذا راجع لكون المجلس یقوم بوضع شروط اعتماد البنوك 

ظ من عدمھ وبالتالي یخضع الاحتفا.1والمؤسسات المالیة وفتحھا، وكذا شروط إقامة شبكاتھا

.إلى سلطتھ

.حالات سحب الاعتماد:أولا

11-03من الأمر رقم 95حدد المشرع حالات سحب الاعتماد ضمن أحكام المادة 

دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررھا «:جاء فیھاالمعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 

:تماداللجنة المصرفیة في إطار صلاحیاتھا یقرر المجلس سحب الاع

.بناء على طلب البنك أو المؤسسة المالیة-أ

:تلقائیاً -ب

.إذا لم تصبح الشروط التي یخضع لھا الاعتماد متوفرة.1

.إذا لم یتم استغلال الاعتماد لمدة اثنا عشر شھرا.2

.»إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة أشھر.3

الاعتمادات الصادرة بناء على ھذا النص عرفت الساحة المصرفیة سحب العدید من 

عن بنك الجزائر بموجب قرارات من مجلس النقد والقرض، وھذا إن دل على شيء، فإنھ 

.یدل على الدور الذي یقوم بھ المجلس في مجال الرقابة على القطاع المصرفي

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03، ومن الأمر رقم 62/1نص المادة -1
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:حالة سحب الاعتماد بناء على طلب البنك أو المؤسسة المالیة-1

سحب اعتمادھا من قبل المجلس النقد والقرض، یمكن للبنك أو المؤسسة المالیة طلب

، وكذا المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 95غیر أن نص المادة 

أنظمة بنك الجزائر، لم تحدد لنا الحالات التي على أساسھا یمكن للبنك أو المؤسسة المالیة أن 

ائري ترك حریة طلب سحب الاعتماد تطلب سحب اعتمادھا، یلاحظ ھنا أن المشرع الجز

إلى المؤسسة المالیة أو البنك، لعل ھذا یمكن في أن المؤسسة المصرفیة ھي الأدرى 

بوضعیتھا الاقتصادیة، كونھا ترى أن البیئة المصرفیة المتواجدة فیھا لم تتوافق وطموحاتھا 

أسباب السحب التي وأھدافھا، ورجوعا إلى مقررات سحب الاعتماد نجد أن جلھا لم تشر إلى 

.على أساسھا طلب البنك أو المؤسسة المالیة سحب الاعتماد منھا

فقد أخذ ھذا ''المنى بنك''من جملة البنوك التي سحب منھا الاعتماد، نأخذ كمثال بنك 

، وبناء على 2002دیسمبر 28المؤرخ في 07-02البنك الاعتماد بموجب المقرر رقم 

المتعلق سحب اعتماده، 2005دیسمبر 4لنقد والقرض بتاریخ الطلب الذي قدمھ إلى مجلس ا

28بتاریخ 01-05صدر المقرر رقم 2005دیسمبر 28فبعد مداولة المجلس بتاریخ 

.1، یتضمن سحب اعتماد البنك2005دیسمبر 

02بتاریخ 01-03أخذ الاعتماد بموجب المقرر رقم ''أركو بنك الجزائر''كما أن بنك 

، وبعد مداولة مجلس النقد 2005دیسمبر 13قدم طلب سحب اعتماده بتاریخ ، 2003أبریل 

-05، قرر المجلس سحب الاعتماد بإصداره للمقرر رقم 2005دیسمبر 28والقرض بتاریخ 

.''أركو بنك الجزائر''المتعلق بحسب اعتماد بنك 2005دیسمبر 28بتاریخ 02

:حالة السحب التلقائي للاعتماد-2

البنوك والمؤسسات لقرض من السحب التلقائي لاعتماد مجلس النقد وال القانونیسمح

الشروط التي یخضع لھا للاعتماد غیر أصبحتالمالیة في مجال رقابتھ، في حال ما إذا 

الصادرة 02.ع.ر.، ج''منى بنك''المتضمن سحب اعتماد بنك 2005دیسمبر 28المؤرخ في 01-05المقرر رقم -1

.2006ینایر 15بتاریخ 
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سحب یمتوفرة، أو إذا لم یتم استغلال الاعتماد الممنوح خلال اثنا عشر شھراً بعد منحھ، كما 

.1المرخص بھ في الاعتماد لمدة ستة أشھرالاعتماد في حالة توقف النشاط 

، الذي ''الریان الجزائري''من بین البنوك التي تعرضت للسحب التلقائي للاعتماد بنك 

، 2000أكتوبر 8بتاریخ 03-2000تم اعتماده من قبل بنك الجزائر بمقتضى المقرر رقم 

.ن أجلھا الاعتماد لم تتوفروبعد الرقابة التي وقعت علیھ تم التأكد من أن الشروط التي منح م

یوفر خلال أنھذه الشروط كانت متعلقة بتوفیر الحد الأدنى لرأسمال البنك والذي كان یجب 

المتعلق بالحد 2004مارس 4المؤرخ في 01-04سنتین من تاریخ إصدار النظام رقم 

ادة الرابعة الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، وفقا لنص الم

مارس 19المؤرخ في 01-06منھ، تقرر سحب الاعتماد من البنك بموجب المقرر رقم 

، بعد مداولة مجلس النقد والقرض في نفس التاریخ، ودخل المقرر حیز التنفیذ من 2006

.2تاریخ التوقیع علیھ

.الطعن في قرارات سحب الاعتماد:ثانیا

یكون إلا في حالة السحب التلقائي الذي یصدر إن الطعن في قرار سحب الاعتماد لا 

بناء على رقابة وتحقیق مجلس النقد والقرض، ویكون الطعن ضد محافظ بنك الجزائر 

باعتباره ممثلا لبنك الجزائر في المنازعات، ویرفع الطعن بالإبطال أي عن طریق دعوى 

)60(إذا تم في أجل ستین الإلغاء أمام مجلس الدولة، ولا یكون ھذا الطعن مقبولا شكلا إلا 

.یوما من تاریخ تبلیغ القرار الفردي المتعلق بسحب الاعتماد

ویسمح بطعن واحد فقط في قرار سحب الاعتماد من قبل الأشخاص الطبیعیین أو 

.3المعنونین المستھدفین من القرار مباشرة

1
- V. égal, Leguevaques Christophe, op cit, p 65.

20.ع.ر.، ج''بنك الریان الجزائر''المتضمن سحب اعتماد بنك 2006مارس 19المؤرخ في 01-06المقرر رقم -2

.2006أفریل 2الصادرة بتاریخ 
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم،11-03من الأمر رقم 6، و5، 65/4نص المادة -3



:الباب الثاني

الرقابة الممارسة على نشاط البنوك 

.والمؤسسات المالیة وتكییفھا مع المعاییر الدولیة 
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بعد الانتھاء من الرقابة على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وتوفقھا مع القوانین 

والتنظیمات المعمول بھ والمنصوص علیھا قانونا، تدخل ھذه المؤسسات المصرفیة إلى 

ن والساحة العملیة، وتبدأ في ممارسة نشاطاتھا من معاملات مصرفیة، ھذه الأخیرة التي تك

رى العمل على حمن التصدي لھذه المخاطر أو بالأجزءا منھا، وھنا لابدالمخاطر المصرفیة

التقلیل من حدتھا ولا یكون ھذا إلا بوجود ھیئات الرقابة المصرفیة على نشاط البنوك 

والمؤسسات المالیة تعمل على متابعة وفحص نشاطاتھا وإخضاعھا للقوانین وعمل المشرع 

ات وبیان دورھا الرقابي وھذا ما سوف یتم التطرق الجزائري على ضبط وتنظیم ھذه الھیئ

ھیئات الرقابة المصرفیة على نشاط البنوك والمؤسسات "إلیھ في الفصل الأول تحت عنوان 

."المالیة

أما الفصل الثاني یخصص لدراسة مدى توافق أحكام الرقابة المصرفیة المعمول بھا 

سواءا بتطبیق المصرفیة في العالم، في الجزائر مع ما ھو معمول بھ من أحكام للرقابة

أحكامھا على البنوك الإسلامیة التي عرفت انتشارا ملحوظا لدى مختلف الأنظمة المصرفیة 

بھ لجنة بازل للإشراف والرقابة سواءا العربیة أو الأجنبیة، وكذا توافقھا مع ما جاءت 

البنوك الإسلامیة ة إلى واقعالمصرفیة باعتبارھا ھیئة عالمیة رائدة في ھذا المجال مع الإشار

لامیة ومدى تكییف الرقابة على البنوك الإس":لرقابة علیھا تحت عنواناقفي العالم وطر

."مع المعاییر الدولیةالنظام المصرفي



:الفصل الأول

ھیئات الرقابة المصرفیة على نشاط 

البنوك والمؤسسات المالیة



156

تعمد الرقابة المصرفیة إلى حمایة النظام المصرفي من المخاطر التي یمكن أن 

یتعرض لھا خاصة أن ھذا النظام یرتبط ارتباطا مباشرا بالاقتصاد، لذا أولى المشرع 

الجزائري أھمیة بالغة لنظام الرقابة المصرفیة في مختلف القوانین والنصوص المتعلقة بالنقد 

المتعاقبة، وقام بوضع نظام رقابي جمع ما بین الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة والقرض

وكلاھما أسلوبان مختلفان إلا أنھما یكملان بعضھما البعض، فوضع ھیئات خارجیة عن 

البنك أو المؤسسة تتولى الرقابة من أجل ضمان الشفافیة، وھیئات من داخل البنك أو 

اجعة الأعمال الداخلیة ویتم معالجة ھذه الھیئات من خلال المؤسسة تعمل على ضبط ومر

ھذا الفصل وذلك بتقسیمھ إلى مبحثین الأول یعالج ھیئات الرقابة الخارجیة أما المبحث الثاني 

.فیعالج ھیئات الرقابة الداخلیة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة

.ھیئات الرقابة الخارجیة:المبحث الأول

بة الخارجیة من أھم الأسالیب المستعملة في المجال الرقابي كونھا تعمل تعتبر الرقا

وفق ھیئات من خارج الكیان محل الرقابة مما یجعلھا أكثر فعالیة وشفافیة من خلال استقلال 

، وفي المجال المصرفي، فقد وضع المشرع 1ھیئاتھا عن الكیانات الموضوعة تحت الرقابة

مكملة لدور بعضھا البعض والذي یھدف إلى حمایة النظام العدید من الھیئات التي تعمل

المصرفي ومعالجة ما یمكن أن یعیبھ وتتمثل ھیئات الرقابة المصرفیة الخارجیة في اللجنة 

المصرفیة، محافظو الحسابات، مركزیات بنك الجزائر، وخلیة معالجة الاستعلام المالي 

.وھي ما یتم معالجتھ من خلال ھذا المبحث

اللجنة المصرفیة ومحافظو الحسابات:ب الأولالمطل

من أھم الھیئات التي ترك لھا المشرع مسألة الرقابة الخارجیة على النشاط المصرفي 

نجد اللجنة المصرفیة ومحافظو الحسابات، وضبط المشرع عملھا وبین دورھا الرقابي 

.بشيء من التفصیل

.12طیار عبد الكریم، المرجع السابق، ص -1
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.اللجنة المصرفیة:الفرع الأول

باط باقي الھیئات ، ھذا من خلال ارت1المصرفیة أھم الھیئات الرقابیةتعتبر اللجنة 

ى بھا، فھي تمثل مركز الرقابة المصرفیة في النظام المصرفي الجزائري، ھذا الرقابیة الأخر

الأخیر الذي عرف العدید من التطورات في المجال التشریعي والتنظیمي وتماشیا معھ 

طورا ملحوظا كھیئة مخوّل لھا صلاحیات الرقابة، ولقد بالموازاة عرفت اللجنة المصرفیة ت

ھذا التطور .كان ھذا التطور ماسا باللجنة ككل، سواء من حیث تشكیلتھا وكذا صلاحیاتھا

-المتعلق بالنقد والقرض 10-90كھیئة رقابیة ضمن أحكام القانون رقم 2یعالج منذ إنشائھا

المتعلق بالنقد 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم 04-10إلى غایة أحكام الأمر رقم -الملغى

.والقرض

من ھذا المنطلق فلا بد من إعطاء وجھ للجنة المصرفیة وفقا لھذا التطور، ولا یظھر 

.ھذا إلا من خلال التطرق إلى تشكیلتھا وتحدید صلاحیاتھا وكذا تحدید طبیعتھا القانونیة

.سیر عملھاتشكیلة اللجنة المصرفیة ونظام :البند الأول

نظم المشرع الجزائري أحكام اللجنة المصرفیة وذلك بدءا من تحدید تشكیلتھا، ویقصد 

بھا تحدید صفة الأشخاص أعضاء اللجنة بالنظر للمھمة الموكلة لھم وكذا المجال الذي تتم أو 

ة یر اللجنة الذي تعمل وفقھ، وتجد الإشارة إلى أن اللجنتتضمنھ مھامھم وذلك بتحدید نظام س

المصرفیة لیست لجنة جدیدة، وإنما ھي في الأصل لجنة رقابة العملیات المصرفیة 

المتعلق بنظام البنوك والقرض، وإنما ظھرت من 12-86الموضوعة بموجب القانون رقم 

.جدید بوجھ أكثر تنظیما ووضوحا من سابقتھا

إن مختلف التشریعات سواء العربیة أو الأجنبیة تضع ما یسمى باللجنة المصرفیة والمكلفة بمراقبة مدى احترام البنوك -1

.والمؤسسات المالیة للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول مع اختلاف في التشكیلة وكذا بعض الصلاحیات 

- V. égal: Kerfalla yansané, contrôle de l’activité bancaire dans les pays africains de la zone

franc, préface de Christian Gavalda, L.G.D.J, 1983, p 99.

- V. égal: Mehamed Ali Cancioglu, op cit, p 120 et suite.
جوان 13ب قانون یة في الجزائر إلى اللجنة المصرفیة في فرنسا، وذلك بظھورھا بموجتعود جذور اللجنة المصرف-2

المتعلق 1945دیسمبر 2بتاریخ 11-45المتعلق بتنظیم وضبط المھنة المصرفیة والمعدل بموجب القانون رقم 1941

.بتأمیم بنك فرنسا والبنوك الكبرى وتنظیم القرض

:للمزید من التفصیل حول نشأة اللجنة المصرفیة في فرنسا، یراجع-

- Kovar Jean Philippe, "la commission bancaire", rev. banque et droit, op cit, p 24.
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.تشكیلة اللجنة المصرفیة:أولاً 

-90منذ صدور قانون النقد والقرض رقم تطورافت تشكیلة اللجنة المصرفیة لقد عر

المتعلق بالنقد 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم 04-10إلى غایة صدور الأمر رقم 10

.والقرض

، فلقد نص على -الملغى–المتعلق بالنقد والقرض10-90رجوعا لأحكام القانون رقم 

المالیة ضمن الكتاب الرابع اللجنة المصرفیة كھیئة في مجال مراقبة البنوك والمؤسسات

المحافظ أو نائب :منھ وضمنھا الأعضاء التالیة144وحدد تشكیلھا من خلال نص المادة 

المحافظ الذي یحل محلة كرئیس، قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا یقترحھما الرئیس الأول 

ا لكفاءتھما في لھا بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء، وعضوان یتم اختیارھما نظر

ا من قبل الوزیر المكلف بالمالیة، الشؤون المصرفیة والمالیة وخاصة المحاسبیة یتم اقتراحھم

خمسة أعضاء للجنة المصرفیة، غیر أن الإصلاحات التي عرفھا إن نص المادة ھتھ ضم

انون النظام المصرفي الجزائري أدت إلى تغییر قانون النقد والقرض، حیث تم إلغاء أحكام الق

، 1المتعلق بالنقد والقرض11-03المتعلق بالنقد والقرض بموجب الأمر رقم 10-90رقم 

غیر أن ھذا الأمر احتفظ باللجنة المصرفیة كھیئة لمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة غیر أنھ 

أدخل علیھا العدید من التغییرات، ھذه الأخیرة مست تشكیلة اللجنة المصرفیة، وھذا ما نلمسھ 

اللجنة الأعضاء التالیة، المحافظ من ھذا الأمر حیث تضمنت106من خلال نص المادة 

كرئیس للجنة، ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتھم في المجال المصرفي والمالي 

والمحاسبي، وقاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا یختارھما الرئیس الأول لھا بعد استشارة 

المتعلق بالنقد والقرض قد 11-03یمكن ملاحظتھ أن الأمر رقم  ما. المجلس الأعلى للقضاء

.أضاف عضوا واحدا فیما یخص ذوي الكفاءات في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي

توقف عند ھذا المصرفیة لم تإن مسیرة المشرع الجزائري في إطار الإصلاحات

الحد، بل نتیجة النقائص التي سجلت على الساحة العملیة، كان لا بد على المشرع من تدارك 

تلغى جمیع الأحكام المخالفة لھذا الأمر لاسیما القانون رقم «:المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 142المادة -1

.»المذكور أعلاه1990أفریل 14المؤرخ في 90-11
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المعدل والمتمم 04-10عند صدور الأمر رقم الأمر، وخاصة في المجال الرقابي، ولھذا

فیما یخص تشكیلة 106المتعلق بالنقد والقرض عدّل أحكام نص المادة 11-03للأمر رقم 

 ارئیسالمحافظ :جنة المصرفیة وأظھرھا بتركیبة جدیدة وموسعة، ضمنھا الأعضاء التالیةالل

للجنة، ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتھم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، 

الأول من المحكمة العلیا، وینتدب الثاني من مجلس الدولة بعد استشارة قاضیان ینتدب

، ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس ھذا المجلس من بین المجلس الأعلى للقضاء

وجاءت إضافة ھذا العضو لما لدور مجلس المحاسبة وعلاقتھ بالمجال المستشارین الأولین، 

المصرفي من خلال رقابتھ للبنوك العمومیة عن طریق الغرفة السابعة منھ، وممثل عن وزیر 

صرفي كما سبقت الإشارة إلیھ لیكون ھمزة وصل المالیة، ھذا الأخیر لھ دور في المجال الم

.بین وزیر المالیة والقطاع المصرفي

یتم تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة من قبل رئیس الجمھوریة لمدة خمس سنوات 

والذي 10-90بمرسوم رئاسي خلافاً لما كان علیھ في ظل أحكام قانون النقد والقرض رقم 

تجدر الإشارة ھنا إلى .1الحكومة أي الوزیر الأول حالیاً منح مھمة تعیین الأعضاء إلى وزیر

أن المرسوم الذي یتم بھ تعیین أعضاء اللجنة ومنھم المحافظ كرئیس للجنة فیكون مرسوم 

.رئاسي مستقل عن المرسوم الرئاسي الذي تم تعیینھ بھ كمحافظ لبنك الجزائر

المتعلق بالنقد 11-03كما أن المشرع الجزائري في وضعھ لأحكام الأمر رقم 

والقرض سكت عن إمكانیة إعادة تجدید عھدتھم، الأمر الذي كان موجودا في ظل أحكام 

وھذا كان من أجل إثبات وضمان استقلالیة اللجنة ،2السابق10-90قانون النقد والقرض رقم 

.مظھر من مظاھر الاستقلالیة العضویةھفي أداء مھامھا أي أن

أعضاء اللجنة المصرفیة مجموعة من الالتزامات وذلك منذ تعیینھم یقع على عاتق 

الالتزامات مجموعة من الحقوق والتيإلى غایة نھایة وظیفتھم في اللجنة، كما تقابل ھذه 

.نظمھا المشرع الجزائري في العدید من النصوص القانونیة

ونص المادة .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 106/2نص المادة -1

.، المشار إلیھ سابقا-الملغى–المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون رقم 144/2
.من نفس القانون 114/2المادة -2
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منصوص علیھ في ظل یلتزم أعضاء اللجنة عند تعیینھم بالتصریح بممتلكاتھم كما ھو 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم الصادر 01-06أحكام القانون رقم 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ولا بد من یتم ھذا التصریح أمام، 20061فبرایر 20بتاریخ 

یح خلال التمییز في ھذا المقام ما بین المحافظ وبقیة الأعضاء، فیلتزم المحافظ بالتصر

الرسمیة في حین أن تصریحات باقي الأعضاء شھرین من تاریخ تعیینھ وینشر في الجریدة 

فتكون خلا ل شھر من تاریخ تنصیبھم دون نشرھا في الجریدة الرسمیة، ویتضمن التصریح 

للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزھا المكتتب وكذا أولاده القصر ولو في الشیوع جردا 

.2ئر أو في الخارجفي الجزا

أما خلال فترة نشاطھم فیمنع أن تكون لھم، سواء بأنفسھم أو بواسطة أشخاص 

آخرین، داخل الوطن أو خارجھ، مصالح لدى المؤسسات أو الھیئات التي یتولون مراقبتھا 

2007مارس 01المؤرخ في 01-07من الأمر رقم 2والإشراف علیھا وفقا لنص المادة 

، على اعتبار أنھم 3التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائفالمتعلق بحالات 

كما یلتزمون خلال ھذه الفترة بالتصریح بالممتلكات فور كل .4معینون في ھیئة ضبط رقابیة

.زیادة معسّرة في الذمة المالیة

یحكم أعضاء اللجنة أثناء ممارستھم لمھامھم السر المھني كما ھو منصوص علیھ في 

تمتد لق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، والمتع11-03من الأمر رقم 25ص المادة ن

علیھم خلال فترةالتزامات أعضاء اللجنة المصرفیة حتى بعد نھایة نشاطھم في اللجنة، فیمنع

السنتین التي تلي انتھاء مھامھم لأي سبب كان أن یمارسوا نشاطا استشاریا أو مھنیا أیا كانت 

و أن تكون لھم مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى المؤسسات أو الھیئات التي طبیعتھ، أ

الصادرة بتاریخ 14ع .ر.ومكافحتھ، ج، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06القانون رقم -1

1الصادرة بتاریخ 50ع .ر.، ج2010أوت 26المؤرخ في 05-10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس 8

 .2010سبتمبر 
.، من نفس القانون6، 5، 4نص المادة -2
مارس 01المناصب والوظائف الصادر بتاریخ المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 01-07الأمر رقم -3

.2007مارس 7الصادرة بتاریخ 16ع .ر.، ج2007
.من نفس الأمر02/01نص المادة -4
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أشھر إلى سنة وبغرامة 6ویتعرض للحبس من .1سبق لھم تولي مراقبتھا والإشراف علیھا

.2دج لكل مخالف لھذه الالتزامات300.00دج إلى 100.000مالیة من 

استشارة أو وجود أي مصلحة مباشرة أما بعد السنتین فإن ممارسة أي نشاط مھني أو 

لمدة ثلاث سنوات من طرف المعني أو غیر مباشرة یجب أن تكون في إطار تصریح كتابي

، وكذا إلى الھیئة المستخدمة أو ومكافحتھبالأمر، ویقدم للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

یخ بدایة ممارسة یة في أجل شھر واحد ابتداء من تارمالسلطة المكلفة بالوظیفة العمو

دج 200.000وفي حال عدم القیام بھذا التصریح فإن الشخص یعاقب بغرامة من ،3النشاط

المتعلق بحالات التنافي 01-07من الأمر رقم 07دج وفقا لنص المادة 500.000إلى 

.والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف

لفة بالوظیفة العمومیة حسب الحالة یقع على عاتق آخر ھیئة مستخدمة أو السلطة المك

-07من الأمر رقم 4و3، 2إخطار الجھات القضائیة المختصة في حال مخالفة أحكام المواد 

المذكور سابقا المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف 01

.منھ05وفقا لنص المادة 

المشرع من خلال نص المادة علیھا نص أما فیما یخص حقوق أعضاء اللجنة، فلقد 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم أھمھا الراتب، 11-03مكرر من الأمر رقم 106

حالة على أما في حالة الوفاة أو الإ.لجزائرحیث یتم تحدیده بموجب مرسوم یتحملھ بنك ا

یضا یساوي مرتب فیتقاضى أعضاء اللجنة المصرفیة أو ورثتھم حسب الحالة تعوالتقاعد 

كما یطبق ھذا ناء أي مبلغ آخر یدفعھ ھذا البنك، سنتین یتحملھ بنك الجزائر، وذلك باستث

الإجراء على أعضاء اللجنة المصرفیة الطین لیسوا مدرجین في أي منصب شغل مأجور من 

.قبل الدولة ولا یدخل ضمن ھذا الأمر الأعضاء المعزولین بسبب خطأ فادح

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، السالف 01-07من الأمر رقم 03نص المادة -1

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03لأمر رقم من ا4مكرر 106الذكر، ونص المادة 
.من نفس الأمر06نص المادة -2
.من نفس الأمر4نص المادة -3
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ما یمكن قولھ من خلال عرض تشكیلة اللجنة المصرفیة الحالیة، أن المشرع 

الجزائري وفق إلى حد كبیر في اختیار أعضاء اللجنة المصرفیة، ویظھر ھذا في التركیبة 

لكفاءات ما بین المجال القانوني عبارة عن مزیج من شخصیات مختلفة االمختلطة لھا، فھي 

لمحض، مما یعطي للجنة شكلا یتوافق مع صلاحیاتھا والمالي والمحاسبي والمصرفي ا

والأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، وھذا لا یمكن الوصول إلیھ إلا إذا وجد ھذا النوع من 

فإذا قورنت تشكیلة اللجنة المصرفیة الجزائریة بتشكیلة اللجنة المصرفیة الفرنسیة، .المزیج

مزیج في اختیار الأعضاء فنجدھا تضم محافظ فیظھر في ھذه الأخیرة الطابع المختلط، أي ال

بنك فرنسا رئیساً، مدیر الخزینة العمومیة، مدیر الھیئة الرقابیة للتأمینات والتعاضدیات، 

قاضیان اثنان أحدھما من محكمة النقض والثاني من مجلس الدولة، وشخصیتان بحكم 

.1كفاءتھما

لى الأعضاء ومنحھم ع 2كما فرض المشرع الجزائري مجموعة من الالتزامات

مجموعة من الحقوق، حیث یسعى من خلالھا لتعزیز نزاھة الأعضاء وكذا الإشارة إلى حجم 

ھذا من أجل ضمان الشفافیة والمصداقیة لعملھم من أجل والمسؤولیة الواقعة على عاتقھم، 

.المحافظة على صلابة النظام المصرفي بشكل عام

.رفیةنظام سیر أعمال اللجنة المص:ثانیاً 

نظراً للأھمیة البالغة والدور الأساسي الذي تلعبھ اللجنة المصرفیة في النظام البنكي 

من خلال عملیة الرقابة التي تمارسھا على البنوك والمؤسسات المالیة، فإن ھذه العملیة تتم 

.وفق نظامین یتمثل الأول في نظام الاجتماعات والثاني في نظام التصویت

1- Françoise Dekeuwer, Defossez et Sophie Moreil, Droit bancaire, mémentos D, 10° éd.,

2010, p. 16.

09جد منذ ظھور اللجنة البلجیكیة المصرفیة لأول مرة بواسطة القرار الملكي الصادر بتاریخ ھذا التنوع في التشكیلة و

Le:للمزید من التفصیل یراجع.مما یدل على قدم ھذه الفكرة1935جویلیة  Brun Jean, op.cit., p 25.
:یراجع.فیھا الالتزام بالسر المھنيإن اللجنة المصرفیة البلجیكیة منذ إنشائھا تطرقت لمسألة التزامات الأعضاء بما-2

Ibid., p 28 et suit.
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:وھما1جتماعات، فإن اللجنة تجتمع في نوعین من الاجتماعاتبالنسبة لنظام الا

تعقد اللجنة جلساتھا بمقرھا ویجوز أن تعقدھا في مكان آخر یعینھ :الاجتماع العام.أ

رئیسھا، وتجتمع مرة واحدة على الأقل في كل شھر باستدعاء من رئیسھا أو بطلب 

أربعة أعضاء منھا، ولا یجوز اجتماعھا إلا بحضور أربعة منھا على الأقل، وترسل 

نة، وفي الحالة الغیر عادیة لا بد الاستدعاءات لجلسة الأعمال عبر الأمانة العامة للج

.من حضور جمیع أعضائھا

یجتمع أعضاء اللجنة المصرفیة دوریا في جلسات عمل عادیة :الاجتماعات الدوریة.ب

مرة في الأسبوع على الأقل لدراسة النقاط المسجلة في جدول الأعمال من قبل 

عن جلسات الأعمال تقریرا المنسق، وباقتراح من الأعضاء أو الأمین العام، ویحرر 

یمسكھ الأمین العام ویوقع علیھ من طرف المنسق ویحول الملف إلى رئیس اللجنة 

المصرفیة، ویجوز للرئیس أن یكلف عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة للقیام بمھام 

  .خاصة

أما فیما یخص نظام التصویت، فتعتمد اللجنة المصرفیة في اتخاذ قراراتھا على نظام 

خذ قراراتھا بالأغلبیة، وفي حال تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس التصویت وتت

.2مرجحا

.لاحیات اللجنة المصرفیةص: الثاني بندلا

في تنظیمھ لأحكام اللجنة المصرفیة لتحدید صلاحیاتھا تطرق المشرع الجزائري 

باعتبارھا ھیئة أساسیة في المجال المصرفي، یعود لھا الفضل في عملیة الرقابة على البنوك 

أول قانون نظم أحكام اللجنة 10-90والمؤسسات المالیة، ولقد كان قانون النقد والقرض رقم 

القانون نسخة عن المواد المنظمة للجنة ھذاالمصرفیة تنظیما واسعا، ومجمل أحكام 

1- Benanghar Mourad, La réglementation prudentielle des banques et des établissements

financiers en Algérie et son adéquation aux standards de Bâle 1 et Bâle 2, mémoire de

magister en sciences économiques, option monnaie, finance, banque, université Mouloud

Mammeri, Tizi Ouzou, 2012, p 106.
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 1الفقرة 107نص المادة -2
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جانفي  24المصرفیة الفرنسیة في ظل أحكام قانون النقد والمالیة الفرنسي الصادر بتاریخ 

الصادر 185، ھذا الأخیر الذي أحكامھ ھي الأخرى مأخوذة من الأمر الملكي رقم 1984

.1ةالمنظم لأحكام اللجنة المصرفیة البلجیكی1935جویلیة 9بتاریخ 

في إطار الإصلاحات المصرفیة التي قام بھا المشرع من أجل النھوض بالاقتصاد 

المتعلق بالنقد والقرض الذي حاول 11-03وإصلاح المنظومة المصرفیة، صدر الأمر رقم 

، فأعاد تنظیم 2من خلالھ المشرع الجزائري التقلیل من حدة التقلید الأعمى للمشرع الفرنسي

المصرفیة، غیر أن الأحكام الجدیدة لم تأت بتغییر جذري، ولا إضافات حقیقیة أحكام اللجنة 

المتعلق بالنقد والقرض وأحكام 10-90وھذا ما یمكن لمسھ من خلال مقارنة قانون رقم 

من  143رجوعا لنص المادة لق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المتع11-03الأمر رقم 

نقد والقرض الملغى نجدھا تحدد صلاحیات اللجنة المصرفیة المتعلق بال10-90القانون رقم 

تنشأ لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة حسب تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لھا « : كالتالي

.البنوك والمؤسسات وبمعاقبة المخالفات المثبتة

تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبھا أشخاص غیر مرخص لھم 

بأعمال البنوك والمؤسسات العمالیة وتنزل بھم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا یقومون 

.»في ھذا القانون على أن لا یحول دون ذلك بقیة الملاحقة المدنیة والجزائیة

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم فقد حددھا في نص 11-03أما الأمر رقم 

مصرفیة تدعى في صلب النص اللجنة وتكلف بما تؤسس لجنة « : جاء فیھا105المادة 

:یأتي

مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة 

.علیھا

1 - Zouaïmia Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en

Algérie, Ed. Houma, 2005, p 56.

:یراجع،للمزید من التفصیل عن أحكام الأمر الملكي

- Le Brun Jean, La protection de l’épargne publique et la commission bancaire,

Etablissements Emile Bruylani, Bruxelles, 1979, p 21.
2 - Zouaïmia Rachid, op.cit., p 57.
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المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتھا.

 تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسھر على نوعیة

.لیةوضعیاتھا الما

وتسھر على احترام قواعد حسن سیر المھنة.

كما تعاین عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبھا أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو 

المؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادھم، وتطبق علیھم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في 

من خلال استقراء ومقارنة .»مدنیةھذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائیة وال

في نص المادة 143أحكام النصین، یلاحظ أن المشرع الجزائري أعاد صیاغة نص المادة 

، غیر أن الصیاغة الجدیدة تحمل نفس أحكام المادة السابقة، حیث أن المشرع عوض 105

ام التشریعیة مراقبة مدى احترام الأحك''بعبارة ''حسن تطبیق القوانین والأنظمة''عبارة 

.وھما عبارتان تحملان نفس المعنى القانوني''والتنظیمیة

صلاحیة فحص اللجنة لشروط استغلال 1051كذلك أضاف المشرع في نص المادة 

البنوك والمؤسسات المالیة والسھر على وضعیاتھا المالیة، غیر أن ھذه الصلاحیة إذا تم 

التمعن في مضمونھا نجدھا تندرج ضمن الصلاحیة السابقة والمتعلقة بمراقبة مدى احترام 

لیھا، حیث أن شروط البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة التنظیمیة المطبقة ع

الاستغلال تندرج ضمن الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على البنوك والمؤسسات 

.المالیة

في ھذا المقام یمكن القول لعل المشرع الجزائري أراد التركیز على الرقابة في مرحلة 

.استغلال البنوك والمؤسسات المالیة

اللجنة في مراقبة مدى احترام قواعد دور ،105المادة نص كما أضاف المشرع في 

حسن سیر المھنة، زیادة على ھذا فإن كلا النصین أشارا إلى دور اللجنة المصرفیة المتمثل 

.في معاینة المخالفات وكذا تطبیق العقوبات التأدیبیة على المخالفین

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 105نص المادة -1
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المتعلق 11-03من الأمر رقم 105وكذا نص المادة 1431من خلال نص المادة 

د والقرض المعدل والمتمم الساري المفعول، فإن صلاحیات اللجنة المصرفیة على بالنق

.قسمین، منھا الصلاحیات الرقابیة وأخرى الصلاحیات التأدیبیة

.الصلاحیات الرقابیة للجنة المصرفیة:أولا

وضع المشرع الجزائري اللجنة المصرفیة كھیئة لمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة، 

نھا الوصول إلى نظام مصرفي قوي ومحمي یقوم على أسس صلبة تضمن اقتصادا والغایة م

قویا، من أجل ھذا وضع لھا المشرع مجالات تعمل فیھا، كما حدد لھا طرقا تقوم من خلالھا 

2.بممارسة وظیفتھا الرقابیة

.المجالات الرقابیة للجنة المصرفیة-1

أولاھا فقد باعتبار اللجنة المصرفیة العین الساھرة على سلامة النظام المصرفي، 

المشرع الجزائري صلاحیات رقابیة من خلال تنظیمھ لأحكامھا مبرزا مجالاتھا الرقابیة، 

:ویمكن حصرھا فیما یلي

ویقصد بھا، قیام اللجنة المصرفیة برقابة مدى احترام البنوك :رقابة المطابقة-أ

سات المالیة ومطابقتھا لما تنص علیھ القوانین والأنظمة فیما یتعلق بمحتوى والمؤس

ھذه .ك الجزائرمواد قانون النقد والقرض وكذا الأنظمة المتعلقة بھ الصادرة عن بن

سیما المواد المتعلقة بشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وكذا المراقبة تشمل لا

ي، الشروط الإجرائیة لممارسة المھنة المصرفیة، فروعھا فیما یخص الشكل القانون

ھذه الرقابة لا تخص قانون النقد والقرض بل تمتد إلى احترام قوانین أخرى ترتبط 

بھ، فالقانون التجاري لا بد من احترامھ كون أن الأحكام المتعلقة بھ واجبة التطبیق 

شركة مساھمة التي فیما یخص إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة كونھا تنشأ في شكل

عالج أحكامھا القانون التجاري وكذا القانون المدني في تعریفھ للشركة وكذا تحدیده 

المتعلق بالنقد 11-03المتعلق بالنقد والقرض الملغى بموجب أحكام الأمر رقم 10-09من الأمر رقم 143نص المادة -1

.والمتمم، المشار إلیھ سابقاوالقرض المعدل 
2 - V. égal : Kerfalla Yansané, op cit, p 101.
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الأحكام العامة الخاصة بھا، ضف على ھذا قانون الضرائب فیما یخص التطبیق على 

وقانون -كون البنوك والمؤسسات المالیة ھي شركات مساھمة في الأصل-الشركات

لعقوبات وقوانین المالیة وكل قانون لھ علاقة بالبنوك والمؤسسات الجمارك، قانون ا

.المالیة ویرتبط بقانون النقد والقرض

لا یتوقف دور اللجنة الرقابي على مرحلة الإنشاء، بل یمتد إلى دخول ھذه المؤسسات 

.المجال المصرفي وقیامھا بالعملیات المصرفیة المسموح بھا قانوناً 

اللجنة المصرفیة بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة إلى ھذا تقوم إضافة 

.1لأنظمة مجلس النقد والقرض وكذا تعلیمات بنك الجزائر المتعلقة بتنظیم المھنة

مراقبة مدى احترام شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة والسھر على -ب

القواعد المالیة من تعد ھذه الصلاحیة مرتبطة بمجال فرض :وضعیاتھا المالیة

طرف اللجنة المصرفیة، وذلك عن طریق اتخاذ تدابیر من شأنھا إعادة التوازن المالي 

للبنك والمؤسسة المالیة الكبیرة في المیزانیة، توزیع القروض، سیاسة إعادة التمویل، 

فعندما . تغطیة الحقوق، واحترام معدلات التغطیة وتشغیل الاحتیاطي لمخاطر القرض

اللجنة اختلال في ھذه العناصر تقوم بفرض قواعد مالیة من شأنھا تعدیل تسجل 

الوضعیة المالیة وتصحیح أسالیب التسییر، فیمكن لھا أن تراسل البنك للرفع من 

رأسمالھ، وھو ما یعني أنھ لیس من الضروري أن یكون البنك في حالة إخلال بأي 

لي یمكن أن یؤدي مستقبلا لحدوث أن یسجل اختلال ماونیة بنكیة، بل یكفقاعدة قان

.2نتائج مضاعفة من شأنھا التأثیر على التوازن المالي أو الجھاز المصرفي ككل

تعمل اللجنة المصرفیة على مراقبة :السھر على احترام قواعد حسن سیر المھنة-ج

مدى احترام المصرفیین لقواعد حسن سیر المھنة، وفي ھذا الصدد نجد أن مھنة 

، ھذا 3تتوفر على قانون أخلاقیات المھنة كغیرھا من المھن الأخرىالمصرفي لا 

1- Benaoumer Machou, "Présentation succincte de la commission bancaire dans sa dimension

institutionnelle et quelques aspects de ses procédures", Rev. C. E. N°6, 2005, p 17.
.147حبار عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -2

3 - Benaoumer Machou, op.cit., p 17.
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بطبیعة الحال لا یعني أنھ لا توجد قواعد لا بد على المصرفي من احترامھا بل 

بالعكس، فإن قانون النقد والقرض نص على مجموعة من الالتزامات التي لا بد من 

لقي المناصب، وكذا ما یتعلق احترامھا وأھمھا ما یتعلق بحالات التنافي فیما یخص ت

بالشروط الواجب توافرھا عند تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة فیما یتعلق بمضمون نص 

شخص محكوم علیھ في جرائم والتي تمنع أي11-03من الأمر رقم 80المادة 

-92صدر النظام رقم محددة بممارسة العمل المصرفي، وبناء على نص المادة ھذا،

یتعلق بالشروط الواجب توافرھا في مؤسسي 1999مارس 22المؤرخ في051

البنوك والمؤسسات المالیة وممثلیھا الذي ینص على توفر صفات الشرف والأخلاق 

للشخص الذي یرید دخول المجال المصرفي، ھذا قبل وبعد وأثناء ممارستھ لوظائفھ 

.وتستند مھمتھ ھذه المراجعة والمراقبة للجنة المصرفیة

في إطار دورھا الرقابي تعمل اللجنة على البحث عن :الإخلالات والمخالفاتمعاینة -د

كافة الإخلالات والمخالفات التي یمكن أن ترتكب، وھذا بغایة حمایة النظام المصرفي 

سیما المخالفات التي یرتكبھا عین، وتعمل على القضاء علیھا، لاوحمایة المود

المالیة دون الحصول على اعتماد، لأن أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة 

یعد شرطاً لبدء الممارسة والقیام بالعملیات المصرفیة بصفة عامة، فتعمد ھذا الأخیر

اللجنة للكشف عنھم ذلك من أجل اتخاذ كل التدابیر والإجراءات اللازمة المتعلقة 

  .بالمتابعة

ت المالیة بین الأشخاص كما یمتد عمل اللجنة إلى التحري عن المساھمات والعلاقا-ھـ

المعنویین الذین یسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة وإلى 

الفروع التابعة لھما، ویمكن توسیع مجال مراقبة اللجنة المصرفیة في إطار اتفاقیات 

.2دولیة إلى فروع الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات 1992مارس 22المؤرخ في 05-92النظام رقم -1

.1993فبرایر 07الصادرة بتاریخ 08ع .ر.المالیة ومسیریھا وممثلیھا، ج
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 2و110/1ة نص الماد-2
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1القول ملاحظة أن اللجنة المصرفیة لھا مھمة الرقابة العامةمن خلال ما تقدم یمكن 

على النشاط المصرفي ككلّ دون تحدید لمجال معینّ كما ھو مخصص لھیئات الرقابة 

الأخرى، بمعنى آخر أن المشرع لم یقید مجال عمل اللجنة وإنما تركھ واسعا حتى یضمن 

.الرقابة الشاملة على المجال المصرفي

:رقابیة للجنة المصرفیةلأسالیب الا-2

إنّ جھاز الرقابة المصرفیة الذي یعني في جانب منھ احترام الأحكام القانونیة 

والتنظیمیة المسیرة لنشاط المصارف والمؤسسات المالیة، یتضمن على الخصوص الرقابة 

ھذین الشكلین للرقابة، یكون المشرفون بواسطةعلى أساس المستندات والرقابة بعین المكان، 

المؤسسة الخاضعة للرقابة سواء تقییم حولوالمؤسسات المالیة مدعوین لإعطاء بنوكعلى ال

على مستوى موثوقیة حساباتھا، نوعیة تسییر مخاطرھا ونوعیة التصریحات الدوریة التي 

على مستوى أمن أنظمة تقوم بھا وتقدمھا إلى بنك الجزائر أو إلى ھیئة الإشراف، وكذا 

2.الدفع

أكد المشرع الجزائري على ھذین الشكلین كأسلوبین تستخدمھما اللجنة المصرفیة في 

المتعلق 11-03من الأمر رقم 108تطبیق الرقابة من خلال الفقرة الأولى من نص المادة 

بنوك تخول اللجنة بمراقبة ال«:حیث تنص على ما یليالمعدل والمتمم، بالنقد والقرض 

.»والمؤسسات المالیة بناء على الوثائق وفي عین المكان

تعد الرقابة المستندیة من الأسالیب التي خولھا المشرع الجزائري :الرقابة المستندیة-أ

.3''الرقابة بناء على الوثائق''للجنة المصرفیة لممارسة الرقابة ونص علیھا بعبارة 

تنجز الرقابة على أساس المستندات على قاعدة التصریحات الدوریة التي تقوم بھا 

، ھذه الأخیرة التي لھا دور ''التقاریر الاحترازیة''البنوك والمؤسسات المالیة والتي تسمى بـ

ھذه التقاریر تشمل الوضعیات .من الوقوع في المخاطر والأزماتالحدالإنذار وتعمل على 

1- Defassez Dekeuwer- Françoise et Moreil Sophie, Droit bancaire, Mémentos D, 10° éd.,

2010, p 13.
2 - Léguevaques Christoph, op cit, p 184.
3 - Le contrôle sur pièces.
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ھریة، ونسب الملاءة، وتوزیع المخاطر ونسب التعرض لمخاطر سعر المحاسبیة الش

الصرف ومعامل الأموال الخاصة الدائمة فضلا عن نسبة التعرض للالتزامات بالتوقیع في 

.مجال التجارة الخارجیة

الرقابة على ''المستندات التي على أساسھا تقوم تعمل اللجنة على تحدید قائمة

لمعلومات ونماذجھا، ومدة تسلیمھا، كما یخول لھا أن تطلب من البنوك ، وكذا تحدید ا''الوثائق

اللازمة لممارسة مھمتھا كما والمؤسسات المالیة جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات 

ھذا في إطار و،1یلتزم بھذا كل شخص تحدده اللجنة، ویجب أن یبلغھا بأي مستند أو معلومة

شأنھا أن تحدد وضعیة المؤسسة المعنیة بصفة عامة ووضعیة جمع كافة الوثائق التي من 

.النظام المصرفي بصفة خاصة

، شملت الرقابة على أساس المستندات والتي تشكل المستوى 2008عملیاً وفي سنة 

الأول لنظام الإنذار المبكر الذي یسمح بمراقبة أفضل للنظام المصرفي، على ستة وعشرون 

بنكا خاصا، )15(بنوك عمومیة، خمسة عشر ) 06(ستة  :مصرفا ومؤسسة مالیة)26(

.2مؤسسات مالیة خاصة)03(عمومیتان، وثلاث )02(مؤسستان مالیتان 

ستة وعشرون بنكا )26(فقد شملت الرقابة المستندیة 2010أما بالنسبة لسنة 

بنكا خاصا، )14(بنوك عمومیة، أربعة عشر ) 06(ستة : ومؤسسة مالیة موزعة كما یلي

مؤسسات مالیة خاصة منھا تعاضدیة )04(مالیتان عمومیتان، أربع )02(مؤسستان 

.3للتأمین

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 4، 3، 109/2ینظر نص المادة -1

إن قیام أسلوب الرقابة على الوثائق یعتمد على جمع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة وھذا الأسلوب اعتمدتھ -

:ینظر.جموعة اللاتینیة المأخوذ من القانون الفرنسيجمیع الدول الإفریقیة التي تنتمي إلى الم

Kerfalla Yansané, op.cit., p 101.
.164، ص 2009، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمبر 2008بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة -2

3 - La banque d’Algérie, Le rapport 2010 évolution économique et monétaire en Algérie,

juillet 2011, p 101.
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:1تجسدت أعمال الرقابة التي تم القیام بھا في

التأكد من استلام الوثائق المحاسبیة والاحترازیة في الآجال.

 التأكد من موثوقیة المعلومات المستلمة، وتحلیل الثغرات وتصحیحھا بواسطة

.طلبات التطبیق الضروریة

استغلال تقاریر محافظي الحسابات.

تأویل المعلومات المستلمة واكتشاف المخالفات المحتملة.

 المشاركة في التحلیل المالي والاحترازي الدوري وتسجیل التطورات الغیر

  .مناسبة

 الإعلام الفوري للجنة المصرفیة حول عدم احترام المعاییر الاحترازیة من

.المصارف والمؤسسات المالیةطرف 

إعداد المشاریع لغرض تطویر الإشراف والرقابة.

أما على المستوى الثاني، الاحترازي الكلي خصت الأعمال المنجزة في إطار الرقابة 

:على أساس المستندات ما یلي

تجمیع المعطیات المحاسبیة والاحترازیة للمؤسسات.

مالیةإعداد المؤشرات الإجمالیة للصلابة ال

 الاقتصاد الوطنيوجمع المعطیات الاقتصادیة المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

 إدخال الإعلام الآلي قصد احتواء النسب الاحترازیةعلى عمل الالمشاركة في.

 إعداد مخطط عمل قصد التمكن من وضع الوسائل الضروریة لتطویر الھیكل

.المكلف بالرقابة على أساس المستندات

.164بنك الجزائر، المرجع السابق، ص -1
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ماً في عمل اللجنة المصرفیة اھعلى أساس المستندات تلعب دوراً الرقابةإن عملیة 

الرقابي، وھذا ما یظھر من خلال ما تم التوصل إلیھ من خلال استخدام ھذا الأسلوب، الذي 

،2طلبات تفسیر خاصة بعدم احترام المعاییرو، 1أفرز عن وجود التأخر في إرسال المعطیات

ھذه الأخیرة التي تمثل اكبر عدد، تلیھا عدد المطالبات بسبب ،3وكذا عدم انسجام التقاریر

التأخر في إرسال التقاریر التنظیمیة بالرغم من استمرار البنوك والمؤسسات المالیة في بذل 

جھود معتبرة قصد تصحیح ھذا الوضع، حیث أن بعض مواطن الخلل في أنظمة معلوماتھا 

حالات عدم احترام المعاییر وتخص بالدرجة الأولى لم یتم بعد رفعھا بالكامل، وأخیرا تأتي 

والمؤسسات المالیة بنسبة %37، المصارف العمومیة بنسبة %52المصارف الخاصة بنسبة 

11%.

مما تقدم، یمكن الوصول إلى أن الرقابة المستندیة أو بالأحرى الرقابة بناء على 

الوثائق تكشف عن الإخلالات والمخالفات وكذا المخاطر قبل وقوعھا، مما یجعلھا تقوم بدور 

عیوب أفرز نظام الرقابة على أساس المستندات .وقائي لضمان صلابة النظام المصرفي

، والذي یساھم 4ضعف أنظمة تبادل المعلوماتوالتي تجسدت في نظام المصرفي الحالي،ال

بشكل كبیر في عرقلة عملیة الرقابة مما یستوجب معالجة ھذا الأمر، وذلك بعصرنة النظام 

المصرفي والقیام بالتجدید المتواصل وصیانة ومعاینة أنظمة المعلومات ومعالجتھا بصفة 

.دوریة ومستمرة

عملیة الرقابة بناء على الوثائق، إلا أنھا قد لا تحققھاة التي بالرغم من النتائج الجیدّ

تكشف في كل المرات عن العیوب والثغرات الموجودة خصوصا إذا كان ھناك تلاعب في 

محتوى المستندات المقدمة، لھذا عزز المشرع الجزائري رقابة اللجنة المصرفیة بأسلوب 

المیدانیة أو ما یسمى بالرقابة بعین المكان، ثاني یكمل الأسلوب الأول، یتمثل في الرقابة 

.لیكون ھناك تغطیة رقابیة من كل الجوانب

.طلب تأخر2008302بلغ عددھا سنة -1
.2008طلبا سنة 84بلغ عددھا -2
 .2008سنة  424بلغ عددھا -3
302وإلى  2007سنة  305إلى  2006سنة  226ارتفع عدد المطالبات بسبب التأخیر في إرسال التقاریر التنظیمیة من -4

.165بنك الجزائر، المرجع السابق، ص :ینظر. 2008سنة 
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یدعم الرقابة بناء على ثاني عمد المشرع الجزائري إلى أسلوب :الرقابة بعین المكان-ب

الوثائق بوضع نظام الرقابة المیدانیة وھو ما نص علیھ من خلال الفقرة الأولى من 

بارة بعالمعدل والمتمم رض المتعلق بالنقد والق11-03مر رقم من الأ108نص المادة 

سمى بھذه التسمیة نسبة إلى میدان ممارستھا، حیث تمارس ، وی''الرقابة بعین المكان''

البنوك والمؤسسات المالیة، سواء بالمقر الاجتماعي أو الوكالات وفقا على مستوى

لالھا الاطلاع على الملفات والتحلیل للبرنامج المحدد من قبل اللجنة المصرفیة، یتم خ

المیداني للنشاط والھیكل القانوني والإداري والمالي للمؤسسة، مما یسمح بمراجعة 

المستندیة، كما مدى صحة كل من ملفات الاعتماد والملفات التابعة لمصلحة الرقابة

نك، أنشطتھ راجعة بعض النقاط المتعلقة أساسا بالطبیعة القانونیة للبیتم من خلالھا م

الأساسیة شبكة وكالاتھ وشبكة المراسلین، بالإضافة إلى الوسائل التقنیة والموارد 

البشریة ومعرفة مكانة البنك داخل النظام المصرفي وتطوره زیادة على تحدید 

.1المشاكل الأساسیة التي یواجھھا البنك أو المؤسسة

جملة من الأھداف یمكن حصرھا تھدف الرقابة المیدانیة من خلال وظیفتھا إلى تحقیق 

:2فیما یلي

أمن وشمولیة المحاسبیة.

احترام القوانین التنظیمیة.

تقییم آراء حول نوعیة وجودة التسجیل.

توفیر معلومات مفصلة لصالح اللجنة المصرفیة.

بصفة البولیس الإداري عند ممارستھا للرقابة بعین المكان، تظھر اللجنة المصرفیة 

.3البحث والتحري والتحقیق وتسجیل المخالفات ومعاینتھاراقبة المستمرة والموھذا من خلال 

.122حمني حوریة، المرجع السابق، ص -1
.125نفسھ، ص حمني حوریة المرجع-2
.205ملھاق فضیلة، المرجع السابق، ص -3
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.الأشخاص المخولون لعملیة الرقابة-3

من الأمر رقم 108المادة نص رقابة نص المشرع الجزائري في في إطار عملیة ال

على الأشخاص المكلفین بالرقابة، وھم المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 03-11

.أي شخص یتم اختیاره لھذه المھمة وكذا وزیر المالیةوأعوان بنك الجزائر، 

أوكل المشرع الجزائري مھمة القیام بالرقابة إلى أعوان بنك :أعوان بنك الجزائر-أ

الجزائر لحساب اللجنة المصرفیة، خاصة فیما یتعلق بالرقابة بعین المكان، وفي ھذا

عن طریقالمقام جاءت قوانین تبرز الدور الفعال الذي تقوم بھ اللجنة المصرفیة 

9المؤرخ في 22-96رقم أعوان بنك الجزائر حیث ظھر دورھم المھم في الأمر 

نظیم الخاصین بالصرف وحركة المتعلق بقمع مخالفة التشریع والت1996جویلیة 

المؤرخ في 01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم ،1لأموال من وإلى الخارجرؤوس ا

2003.2فبرایر 19

ھذه المھمة تكون في إطار صلاحیة اللجنة المصرفیة المتعلقة بمراقبة مدى احترام

البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیھا، وكذا البحث 

وتم .أجل المعاقبة على التجاوزات الحاصلةوالتحري عن الإخلالات والقیام بمعاینتھا من

:منھ حیث تقضي بـ07إعطاء الدور الرقابي لأعوان بنك الجزائر من خلال نص المادة 

لمعاینة جرائم مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال یؤھل «

ن على مركزي الممارسوأعوان البنك ال–:....من وإلى الخارج الأشخاص المذكورون أدناه

، »...المحلفون والمعینون وفق شروط وكیفیات یحددھا التنظیمالأقل مھام مفتش أو مراقب 

14المؤرخ في 256-97كیفیة تطبیق ھذه الفقرة بموجب المرسوم التنفیذي رقم واتخذت 

المتضمن شروط تعیین بعض الأعوان والموظفین المؤھلین لمعاینة مخالفة 1997جویلیة 

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة المتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996جویلیة 9المؤرخ في 22-96الأمر رقم -1

.1996جویلیة 10الصادرة بتاریخ 43ع .ر.رؤوس ألأموال من وإلى الخارج،  ج
المتعلق 1996جویلیة 9المؤرخ في 22-96المعدل والمتمم للأمر قم 2003فبرایر 19المؤرخ في 01-03الأمر رقم -2

23الصادرة بتاریخ 12ع .ر.رؤوس ألأموال من وإلى الخارج جبقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة

.2003فبرایر 
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فیھ أن ، جاء1التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

تعیین أعوان بنك الجزائر المؤھلون والمحلفون یتم بموجب قرار من وزیر العدل باقتراح من 

محافظ بنك الجزائر من بین الأعوان الممارسین على الأقل وظیفة مفتش أو مراقب والذین 

وفي إطار وظیفتھم .2سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلیة بھذه الصفة)03(لھم ثلاث 

ترسل إلى محافظ بنك الجزائر وكذا ''محاضر معاینة''یلتزمون بتحریر محاضر تسمى 

3.الوزیر المكلف بالمالیة

من المرسوم 03یجب أن تتضمن محاضر المعاینة البیانات الآتیة وفقا لنص المادة 

یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة 2011ینایر 29المؤرخ في 34-11التنفیذي رقم 

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكیفیات 

:4إعدادھا البیانات التالیة

الرقم التسلسلي.

تاریخ المعاینات التي تم القیام بھا وساعتھا ومكانھا أو أماكنھا المحددة.

ب العون أو الأعوان الذي یحرر أو الذین یحررون المحاضر وصفاتھم اسم ولق

.وإقامتھم

المتضمن شروط تعیین بعض الأعوان والموظفین 1997جویلیة 14المؤرخ في 256-97المرسوم التنفیذي رقم -1

47ع .ر.جالمؤھلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

.1997جویلیة 16الصادرة بتاریخ 
یعین أعوان البنك المركزي المحلفون والمؤھلون لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم «:من نفس المرسوم04المادة -2

الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بقرار من وزیر العدل باقتراح من محافظ البنك المركزي من 

سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلیة بھذه 03الأعوان الممارسین على الأقل وظیفة مفتش أو مراقب والذین لھم ثلاث بین

المتعلق 11-03یلاحظ أن جلّ التنظیمات تستعمل عبارة البنك المركزي لكونھا صدرت قبل صدور الأمر رقم .»الصفة

.بالنقد والقرض الذي ما زال محتفظا بھا
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 2-7دة الما-3
14مؤرخ في 257-97یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ، 2011ینایر 29المؤرخ في 34-11المرسوم التنفیذي رقم -4

بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 1997جویلیة 

.2011فبرایر 06الصادرة بتاریخ 08ع .ر.الخارج وكیفیات إعدادھا، المعدل والمتمم ج

یضبط أشكال 1997جویلیة 14مؤرخ في 257-97أول مرسوم نظم أشكال محاضر المعاینة ھو المرسوم التنفیذي رقم 

ن بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكیفیات إعدادھا، محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصی

09الصادرة بتاریخ 17ع .ر.، ضمن ج2003مارس 5المؤرخ في 11-03وتم تعدیلھ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2003مارس 
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ظروف المعاینة.

 تحدید ھویة مرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء ھویة المسئول المدني عندما یكون

.الفاعل قاصرا أو ھویة الممثل الشرعي عندما یكون الفاعل شخصا معنویاً 

 بھا والمعلومات المحصل علیھاطبیعة المعاینات التي تم القیام.

ذكر النصوص المكونة للركن الشرعي للمخالفة.

وصف محل الجنحة وتقویمھا.

كل عنصر بإمكانھ تحدید قیمة المعاینات التي تم القیام بھا بصفة مفصلة.

،الوثائق، محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة الإجراءات المتخذة في حالة الحجز

.في الغش

 إخطار المخالف بإمكانیة المصالحة في حدود ما یسمح بھ القانون في التنویھ إلى

.یوما ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة)30(أجل أقصاه 

الذین یحرر أو یحررون المحاضرتوقیع العون أو الأعوان.

أو عند الاقتضاء المسئول المدني أو الممثل /توقیع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و

.الشرعي، وفي حالة رفض أحد ھؤلاء التوقیع یذكر ذلك في محضر المعاینة

أو الأشخاص الذین أجریت علاوة على ذلك، یشار في ھذا المحضر إلى أن الشخص 

.عندھم المعاینات قد اطلعوا على تاریخ تحریره ومكانھ وأنھ تلُي وعُرض علیھم للتوقیع

من المرسوم 4سخ وفقا لنص المادة یحرر أعوان بنك الجزائر المحاضر في ستة ن

، یرسل أصل المحضر ونسخة منھ مرفقان بكل المستندات 1السابق34-11التنفیذي رقم 

یرسل إلى اللجنة الوطنیة أو الثبوتیة إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، ونفس الملف 

یم الخاصین بالصرف المتعلق بضبط أش كال محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظ34-11المرسوم التنفیذي رقم -1

.وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكیفیات إعدادھا، المشار إلیھ سابقا
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أما وزیر المالیة المحلیة للمصالحة حسب الحالة، نفس الملف یرسل إلى محافظ بنك الجزائر، 

فترسل إلیھ نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتیة، كما تبقى نسخة من 

.المحضر على مستوى المصلحة التي قامت بتحریر محضر المعاینة

إن ھذه المحاضر تكون حجة على ما تنقلھ إلى أن یثبت العكس ویشترط أن یكون الدلیل 

.1ھودالعكسي بالكتابة أو شھادة الش

صلاحیات أعوان بنك الجزائر لمعاینة جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من -ب

:وإلى الخارج

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 22-96لم ینص الأمر رقم 

وإلى الخارج عن صلاحیات أعوان بنك الجزائر في ھذا المجال، وحركة رؤوس الأموال من 

المذكور أعلاه بموجب الأمر رقم 22-96أنھ تدارك ھذا النقص عندما عدل الأمر رقم غیر 

حیث تعرض لمسألة الصلاحیات المخولة لأعوان بنك الجزائر من خلال إضافة 03-01

یمكن أعوان إدارة المالیة والبنك المركزي المؤھلین، في «:مكرر جاء فیھا08المادة نص 

ادتین الأولى ة المخالفات المنصوص علیھا في الممباشرة عند متابعالأعمال التي یقومون بھا 

العقوبات المالیة الأمن المناسبة لضمان تحصیل والثانیة من ھذا الأمر، أن یتخذوا كل تدابیر 

المتعرض لھا مثلما ھو معمول بھ في المادة الجمركیة، ویمكنھم أیضا دخول المساكن 

.»منصوص علیھا في التشریعین الجمركي والجبائيوممارسة حقوق الاطلاع المختلفة ال

إضافة إلى دور أعوان بنك الجزائر في كشف مخالفة التشریع والتنظیم خاصین 

في إطار الرقابة بعین المكان لحساب بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

اللجنة المصرفیة، یظھر دورھم أیضا في مجال الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 

المتعلق بالوقایة من 01-05من القانون رقم 11وھذا ما نصت علیھ المادة ومكافحتھما، 

یرسل مفتشو بنك «:فیھا، جاء 2تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما المعدل والمتمم

.113كور طارق، المرجع السابق، ص -1
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، 2005فبرایر 06المؤرخ في 01-05القانون رقم -2

، 2015فبرایر 15المؤرخ في 06-15المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2005فبرایر 09الصادرة بتاریخ 11ع .ر.ج

.2015فبرایر 15الصادرة بتاریخ 08ع .ر.ج
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الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة في إطار المراقبة في عین المكان لدى البنوك 

والمؤسسات المالیة وفروعھا والمساھمات أو في إطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالیة 

10المادة تقریرا إلى الھیئة المختصة بمجرد اكتشافھم لعملیة تكتسي الممیزات المذكورة في

المشرع الجزائري أعطى لأعوان بنك الجزائر ، من خلال نص المادة ھتھ یلاحظ أن »أعلاه

المؤھلین صلاحیة البحث والتحري والإبلاغ على أي عملیة تمت في ظروف من التعقید غیر 

محل مشروع، عادیة أو غیر مبررة أو تبدو أنھا لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى 

لیة المصرفیة وكذا إرسال تقریر إلى خھذا الصدد بتقدیم تقریر إلى اللجنةویلتزمون في

.1لعملیة ویتم ھذا عن طریق التسلسل الإداريلاستعلام المالي بمجرد اكتشافھم لمعالجة ا

نتیجة لما تقدم یلاحظ الدور الذي یقوم بھ أعوان بنك الجزائر في إطار الرقابة بعین 

في مجال قمع مخالفة التشریع والتنظیم خاصین بالصرف وحركة المكان ولا تتوقف مھامھم 

رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 

ومكافحتھما، وإنما ینصرف دورھم إلى البحث والتحري والتقصي على كل ما یمكن أن 

.یكون إخلالا بالنظام المصرفي في كل مجالاتھ

بإمكان اللجنة أن تختار أي شخص :مختارون من قبل اللجنة المصرفیةالأشخاص ال.1

بخلاف أعوان بنك الجزائر وتكلفھ بمھمة الغایة منھا البحث والتقصي عن الإخلالات 

.2والتجاوزات التي یمكن أن تقع أو أنھا وقعت

مالیة نظرا لارتباط المجال المصرفي بعالم المال والأعمال فإن وزارة ال:وزیر المالیة.2

لھا حظھا من عملیة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، فإلى جانب أن اللجنة 

تضم ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة، فإن الوزیر في حد ذاتھ یساھم في إعانة اللجنة 

المصرفیة وھذا من خلال سماعھا لھ بطلب منھ، وھذا من أجل موافاتھا بكل 

لتي بین یدیھ وأن یعلمھا بكل جدید أو ما یمكن أن یتغیر الملاحظات ونتائج التقاریر ا

خصوصا فیما یتعلق بقانون المالیة في الحالات التي ترتبط بالنظام المصرفي، وھذا 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  2012نوفمبر  25المؤرخ في 03-12من النظام رقم 24نص المادة -1

.2006أبریل 23درة بتاریخ الصا26ع .ر.، جالإرھاب ومكافحتھما
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 108/3نص المادة -2
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كلھ من أجل أخذ اللجنة لاحتیاطاتھا وكذا أخذ الإجراءات اللازمة في حالة الضرورة 

.1ھاوالأمور المكتشفة من قبل الوزیر خاصة الاستعجالیة من

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم لبنك 11-03أعطى الأمر رقم :بنك الجزائر.3

الجزائر صلاحیة القیام بأي عملیة تحري وھذا في حال الاستعجال أین لا یمكن انتظار 

إعلام اللجنة المصرفیة بالأمر، غیر أن البنك تنحصر مھمتھ في التحري والبحث إلا 

اللجنة، فیقوم البنك بتبلیغ اللجنة أن عملیة توقیع العقوبات تكون من صلاحیة

، غیر أن 2المصرفیة بنتائج ھذه التحریات حتى لا یتم التعدي على صلاحیاتھا التأدیبیة

المشرع الجزائري لم یحدد  حالات الاستعجال التي لا یمكن إعلام اللجنة فیھا، فكان 

.بالأحرى تحدید ھذه الحالات حتى یتم ضبط مجالات الرقابة

.صلاحیات التأدیبیة للجنة المصرفیةال:ثانیا

إذا كشفت عملیة الرقابة من قبل اللجنة المصرفیة عن إخلالات بحسن سیر المھنة أو 

عدم احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، وكذا 

للجنة صلاحیة اتخاذ فروع البنوك والمؤسسات المالیة سواء الوطنیة أو الأجنبیة، فإن 

النوع الأول عبارة عن تدابیر وقائیة ذات طابع تحفظي أما النوع :جزاءات على نوعین

.3الثاني عبارة عن تدابیر أو عقوبات تأدیبیة في حال عدم الخضوع للتدابیر الوقائیة

:التدابیر الوقائیة-1

وم على علاج إن ھذا النوع من التدابیر یتمثل في مجموعة من التدابیر التي تق

وإصلاح الحالة أو الوضعیة الغیر مرغوب فیھا، بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالیة الواقعة 

.تحت الرقابة والغایة منھا حمایة ھذه المؤسسة من عقوبات ذات طابع تأدیبي

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03رقم الأمرمن  108/4نص المادة -1
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03رقم مكرر من الأمر 108ینظر، نص المادة -2

3 - Zouaïmia Rachid, op.cit., p 72.

- V. egal, Kerfalla Yansané, op.cit., p 101.
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، اتخاذ تدابیر تخص تدعیم التوازن المالي أو ثل التدابیر الوقائیة في التحذیرتتم

.التسییر وتعیین قائم بالإدارة مؤقت وھي تدابیر ذات طابع إداريتصحیح أسالیب 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على التحذیر 11-03نص الأمر رقم :التحذیر.أ

إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة «:جاء فیھا111من خلال نص المادة 

لھا تحذیرا، بعد إتاحة الفرصة اللجنة بقواعد حسن سیر المھنة یمكن للجنة أن توجھ

، من خلال ھذا النص یمكن استخلاص »لمسیري ھذه المؤسسة لتقدیم تفسیراتھا

الشروط الواجبة لإصدار اللجنة للتحذیر وھي أن یكون البنك أو المؤسسة المعنیة 

بالرقابة أخل بقواعد حسن سیر المھنة ھذا من جھة، من جھة أخرى أن التحذیر لا 

د أن تقدم اللجنة لمسیري المؤسسة المعنیة فرصة لتوضیح وتفسیر الحالة یصدر إلا بع

  .ةالتزاماتھا بقواعد حسن سیر المھنالتي أدت إلى إخلالھا بوالواقعة فیھا 

تكشف قد  :تدابیر إعادة أو تدعیم التوازن المالي وكذا تصحیح أسالیب التسییر.ب

عملیة الرقابة التي تتم من الوضعیات الغیر مقبولة من خلالعن اللجنة المصرفیة 

مما یتعین على اللجنة مواجھة ،1أو المؤسسة المالیةمعاینة الحسابات السنویة للبنك 

الوضع وھذا بدعوة المؤسسة المعنیة إلى اتخاذ تدابیر من شأنھا أن تعید أو تدعم 

التوازن المالي أو تصحح أسالیب التسییر، وذلك في أجل محدد لتسویة الوضع وفقا 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم جاء 11-03من الأمر رقم 112لنص المادة 

یمكن اللجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالیة، عندما تبرر وضعیتھ ذلك لیتخذ  «: افیھ

في أجل معین كل التدابیر التي من شأنھا أن تعید أو تدعم توازنھ المالي أو تصحح 

.»أسالیب تسییره

یعد ھذا من أھم التدابیر التي تقوم بھا اللجنة المصرفیة، :تعیین قائم بالإدارة مؤقت.ج

یصدر بناء على تقاریر الرقابة بعین المكان، التي مفادھا 2ارة عن تدبیر إداريوھو عب

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 103من نص المادة 4الفقرة -1
ضد محافظ البنك المركزي AIB، قضیة البنك المركزي الدولي 12101قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة ملف رقم -2

.64، ص 2005، 6، مجلة مجلس الدولة، ع 2003-04-01ومن معھ بتاریخ 
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كما یمكن للخلافات بین .التأكد من وجود صعوبات مالیة أو صعوبات في التسییر

.1الإضرار بمصالح الغیر أن تكون سببا في تعیینھالمساھمین التي من شأنھا 

تلقائیا من قبل اللجنة أو بناء على طلب من یتم تعیین القائم بالإدارة المؤقت إما 

مسیري المؤسسة المعنیة، إذ قدروا أنھ لم یعد باستطاعتھم ممارسة مھامھم بشكل عادي، 

.ویعد ھذا التدبیر الإداري مجرد تدبیر تحفظي

تعود للقائم بالإدارة المؤقت كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنیة أو 

أما إذا اكتشف أو وجد القائم بالإدارة نفسھ أمام تسییر مؤسسة .ائر وتسییرھافروعھا في الجز

مما یترتب عنھ تعیین مصفي لھا، ، 2متوقفة عن الدفع فإن لھ صلاحیة إعلان توقفھا عن الدفع

القرار المتخذ من قبل اللجنة المصرفیة بتعیین متصرف إداري ،كمثال عن ھذا التدبیرو

، على ضوء وثائق وجھت للجنة 2003ینایر 03زي الدولي بتاریخ مؤقت لدى البنك المرك

من طرف محافظي الحسابات وبعض المساھمین تبرز صعوبات التسییر وكذلك خلافات بین 

المساھمین، وعلى ھذا قررت اللجنة المصرفیة القیام بمراقبة في عین المكان وتم إیداع 

المالیة وصعوبات التسییر للبنك وعلیھ تقریر إثر ھذه المراقبة الذي أكد على الصعوبات

.3قررت اللجنة تعیین قائم بالإدارة مؤقت

إن جملة التدابیر ھذه تعد إجراءات أولیة تتخذھا اللجنة قبل توقیع العقوبات التأدیبیة، 

والغایة منھا جلب ولفت انتباه البنوك والمؤسسات المالیة إلى خطورة الوضع الذي ھم فیھ أو 

.وضع لاحق

:لعقوبات التأدیبیةا-2

نص المشرع على جملة من العقوبات التي یمكن للجنة اتخاذھا كجزاء عن ما 

:4حالات وھي)03(تتخذ ھذه العقوبات في ثلاث وتوصلت إلیھ عملیة الرقابة من مخالفات، 

.65، المرجع نفسھ، ص 12101قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة ملف رقم -1
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03الأمر رقم من  113نص المادة -2
.66، المرجع السابق، ص 12101الغرفة الثالثة، ملف رقم قرار مجلس الدولة-3
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 1-114نص المادة -4

V. Egal : Léguvaques christophe, op. cit, p 179.
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 حالة الإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على البنوك والمؤسسات

.المالیة

 عدم إذعان البنك أو المؤسسة المالیة لأمر من أوامر اللجنة المصرفیةحالة.

حالة عدم الأخذ في الحسبان التحذیر الموجھ من قبل اللجنة المصرفیة.

.تأخذ ھذه العقوبات شكلین، إما عقوبات غیر مالیة أو عقوبات مالیة

یمكن للجنة المصرفیة أن تقضي بإحدى العقوبات :العقوبات التأدیبیة الغیر مالیة-أ

المتعلق بالنقد والقرض المعدل 11-03من الأمر رقم 114المذكورة في نص المادة 

المنع من ممارسة بعض العملیات 1الإنذار، التوبیخ،:والمتمم والمتمثلة فیما یلي

أكثر مع تعیین وغیرھا من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقیف المؤقت لمسیر أو

قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینھ، إنھاء مھام شخص أو أكثر من ھؤلاء الأشخاص 

أنفسھم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینھ، وقد تصل ھذه العقوبات إلى حد 

.سحب الاعتماد

تقضي اللجنة بإحدى العقوبات ھتھ بصفة منفصلة، ذلك بمراعاة درجة خطورة 

ة المرتكبة من قبل البنك أو المؤسسة المالیة مما یعني أن لھا سلطة تقدیریة في اختیار الجریم

.2العقوبات الواجبة التطبیق

إذا أصدرت اللجنة المصرفیة قرار سحب الاعتماد، فیترتب عنھ دخول المؤسسة 

المعنیة قید التصفیة سواء كانت بنك أو مؤسسة مالیة أو فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة 

الأمر للكیانات التي تمارس بطریقة غیر قانونیة العملیات عاملة في الجزائر، ویمتد ھذا 

عبارة ب. 3ت المالیة ویتم تعیین مصف لھا من قبل اللجنة المصرفیةالمخولة للبنوك والمؤسسا

سیما الوضع قید التصفیة، لا یطبق فقط على البنوك والمؤسسات أخرى السلطات التأدیبیة لا

1 - V. egal : cass.crim, 19 mars 2014, pouvoir, n° 12- 87- 416, Rev.juri.com, n° 4 juillet-Aout,
2014, p 288.
2 - Dib Saïd, " La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en

Algérie", Rev. C.E, N°3, 2003, p 119.
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03مكرر من الأمر رقم 115نص المادة -3
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تتمتع بصلاحیة المالیة المسجلة في قائمة البنوك والمؤسسات المالیة لدى بنك الجزائر، والتي 

بل تمتد إلى الكیانات قة قانونیة بعد حصولھا على الاعتماد،ممارسة النشاط المصرفي بطری

س بطریقة غیر قانونیة العملیات المخولة للبنوك والمؤسسات المالیة والتي لم التي تمار

ولقد قصد المشرع بمصطلح .1تخضع للإجراءات القانونیة لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة

.غیر البنوك والمؤسسات المالیةالكیانات كل مؤسسة أو ھیئة أو شركة من

:2تخضع المؤسسة التي تكون قید التصفیة لجملة من الالتزامات تتمثل فیما یلي

ألا تقوم إلا بالعملیات الضروریة لتطھیر الوضعیة.

أن یذكر بأنھا قید التصفیة.

أن تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة.

، ولا بد أن تراعي اللجنة في 3والتصفیةتتخذ اللجنة المصرفیة كیفیات الإدارة المؤقتة 

اختیارھا للمصفي ممیزات تضمن مبدأ حیاد المصفي وھذا لحسن التسییر المنصف لعملیات 

.4التصفیة

یمكن أن تصدر اللجنة المصرفیة عقوبات مالیة إلى جانب :العقوبات التأدیبیة المالیة-ب

غیر أن العقوبات المالیة لا العقوبات الغیر مالیة، أو تصدرھا بصفة مستقلة لوحدھا، 

المنصوص علیھ قانونا والمطلوب لإنشاء البنوك 5یمكن أن تتجاوز الحد الأدنى

1 - Dib Saïd, op.cit., p 120.
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 115/4نص المادة -2
.من نفس الأمر116لمادة نص ا-3
یتضمن 2003أوت 21المؤرخ في 9تمت الإشارة إلى ھذه النقطة على أساس أن اللجنة المصرفیة أصدرت قرار رقم -4

حیث كان ھناك نزاع ما بین BCIAتعیین محافظ حسابات البنك الخارجي كمصفي للبنك التجار ي الصناعي الجزائري 
قبل مساھمي البنك التجاري الصناعي الجزائري ضد قرار اللجنة المصرفیة على أساس أن البنكین أدى إلى رفع طعن من

تعیین شخص من قبل البنك الخارجي الجزائري من شأنھ أن یجعلھم یشكون في حیاد المصرفي، إضافة إلى أن ھذا التعیین 
جموعة الغیر الذین تعنیھم التصفیة وترتب من شأنھ إعاقة التسییر المنصف لعملیات التصفیة التي من شأنھا إلحاق ضرر بم
قرار مجلس الدولة الغرفة الخامسة ملف .عن ھذا الطعن قبول مجلس الدولة الطعن والأمر بوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ

دیسمبر 30ضد اللجنة المصرفیة بتاریخ BCIA، قضیة مساھمي البنك التجاري الصناعي الجزائري 19081رقم 
.73-72، ص ص 2005، 6جلس الدولة، ع ، مجلة م2003

Jéromeملایین یورو كحد أقصى، وھذا ما جاء في قضیة4تفرض اللجنة المصرفیة عقوبات مالیة قدرھا -5 Kerviel
:یراجع

Cass. Crim, 19 mars 2014, pouvoir n° 12-87-416, op.cit, p 288.
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إلا .1والمؤسسات المالیة أو فروعھا حسب الحالة، وتقوم الخزینة بتحصیل ھذه المبالغ

أن ھذه العقوبات یتم استعمالھا بحذر كبیر لأنھا من الممكن أن تعقد الوضعیة المالیة 

.2للمؤسسة المختلة أصلاً 

لم تنشأ اللجنة المصرفیة من أجل توقیع العقوبات فقط، بل یمكنھا في الحالات 

نصابھا الأمور إلىالمذكورة سابقا أو حالات أخطر أن تلجأ إلى إیجاد حلول من أجل إعادة 

.3بدلا من توقیع العقوبات التأدیبیة

11-03من الأمر رقم 114إن العقوبات المنصوص علیھا ضمن أحكام نص المادة 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، لا یتم توقیعھا من قبل اللجنة المصرفیة إلا بعد إعلام 

قضائیة أو بأي وسیلة أخرى الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیھ عن طریق وثیقة غیر

ترسلھا إلى ممثلھ الشرعي، تشیر من خلالھا إلى إمكانیة اطلاعھ على الوثائق التي تثبت 

وبالمقابل فإن الممثل الشرعي ملزم بإیداع .المخالفات المعاینة ویتم ھذا بمقر اللجنة

اء من تاریخ استلام أیام ابتد)08(ملاحظاتھ وإرسالھا إلى رئیس اللجنة في أجل أقصاه ثمانیة 

الإرسال، غیر أن اللجنة بعد اتخاذ ھذه الإجراءات لا توقع العقوبة، بل تقوم كمرحلة ثانیة 

سابقة لإصدار العقوبة باستدعاء الممثل الشرعي للكیان المعني ویتم ھذا عن طریق وثیقة 

من أجل غیر قضائیة أي استدعاء غیر قضائي أو بأیة وسیلة أخرى ترسلھا لھ، وھذا كلھ 

.4الاستماع إلیھ ویمكن أن یستعین بوكیل

المشرع الجزائري أجاز إمكانیة الاستعانة بوكیل وھذا من أجل توضیح الوضع أو إن 

الدفاع عن المؤسسة المخالفة للقانون وھنا یشمل الوكیل إما المستشار القانوني أو صاحب 

.المؤسسة إذا كانت خاصة أو محامي

.بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقاالمتعلق 11-03من الأمر رقم 114/2نص المادة -1
2 - Dib Saïd, op.cit., p 120.
3 - Ibid, p 120.

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03مكرر من الأمر رقم 114نص المادة -4
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.القانونیة للجنة المصرفیة وطرق الطعن في قراراتھاالطبیعة : ثالثا

لا ینتھ الأمر عند تحدید تشكیلة اللجنة المصرفیة وكذا مھامھا، وإنما یتطلب الأمر 

تحدید طبیعتھا القانونیة، ولا یتسنى ھذا إلا بعد معرفة كل جوانبھا بما فیھا كیفیة الطعن في 

.قراراتھا

.الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة-1

تصدر اللجنة المصرفیة العدید من القرارات في إطار مھمتھا، غیر أن ھذه القرارات 

فمن القرارات .1على قسمین منھا ما ھو قابل للطعن فیھ، ومنھا ما لا یكون قابلا للطعن فیھ

مؤسسة قة بوضع بنك أو التي تصدرھا اللجنة المصرفیة وتكون غیر قابلة للطعن، تلك المتعل

مالیة أو فرع بنك أو مؤسسة مالیة سواء وطنیة أو أجنبیة تحت الرقابة بعین المكان، فھنا لا 

یمكن لھذه الجھات الطعن في ھذا النوع من القرارات أو الاعتراض علیھا، كما لا یمكن 

وكذا القرارات الطعن في القرارات المتعلقة باتخاذ تدابیر إعادة أو تدعیم التوازن المالي

المتعلقة بتصحیح أسالیب التسییر، إضافة إلى ھذا القرارات المتعلقة بالإنذار على أساس 

اعتبارھا قرارات ذات طابع وقائي محض، في حین أن القرارات القابلة للطعن ھي قرارات 

في وتتمثل في قرار تعیین قائم بالإدارة مؤقت أو تعیین مص،2ذات طابع إداري ولیس تأدیبي

وكذا العقوبات التأدیبیة ذات الطابع العقابي المحض وھي التوبیخ، المنع من ممارسة بعض 

العملیات أو كلھا، التوقیف لمسیر أو أكثر، سحب الاعتماد، وكذا قرارات إصدار عقوبات 

تكون ھذه القرارات قابلة للطعن أمام مجلس الدولة على اعتبارھا قرارات إداریة، ولا .مالیة

یوما من )60(الطعن مقبولا شكلا إلا إذا تم ضمن الآجال القانونیة وذلك خلال ستون یكون 

، وتكون ھذه 3یوم تبلیغ القرار بعقد غیر قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.4الطعون غیر موقفة للتنفیذ

1 - Dib Saïd, op cit., p 121.
.64المرجع السابق، ص ، 1201قرار مجلس الدولة رقم -2
الصادرة 2ع .ر.المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -3

.2008أبریل 23بتاریخ 
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 107نص المادة -4
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تجدر الإشارة ھنا أن اختصاص مجلس الدولة في ھذا النوع من الطعون یكون بناء 

في فقرتھا الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص 901على نص المادة 

، »كما یختص بالفصل في القضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة«:على ما یلي

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 107دة والنص الخاص المقصود ھنا ھو نص الما

والقرض المعدل والمتمم، أما بالنسبة للدعوى فھي دعوى الإلغاء التي تھدف إلى إبطال قرار 

.اللجنة المصرفیة

.الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة-2

سبق الإشارة إلى أن اللجنة المصرفیة عبارة عن ھیئة رقابیة ناشطة في المجال 

-الملغى-المتعلق بالنقد والقرض لأول مرة10-90وضعت بموجب القانون المصرفي،

مع تعدیل ة بھا كھیئة رقابیة، وبقیت مختلف التشریعات المتعاقبة في ھذا المجال محتفظ

أحكامھا كل مرة، إلا أن الإشكال الذي كان قائما بخصوصھا ھو تحدید طبیعتھا القانونیة، 

زائري، من خلال أي قانون متعلق بالنقد والقرض ولا أي التي لم یتطرق لھا المشرع الج

الفقھ یتدخل لحل ھذه المسالة، غیر أنھ انقسم إلى نظام بخصوص ھذا الشأن، مما یجعل 

قسمین، قسم یعتبر اللجنة المصرفیة سلطة قضائیة إداریة وقسم آخر یعتبرھا سلطة إداریة، 

.في ھذا الشأنوأمام ھذا الوضع تدخل مجلس الدولة للفصل نھائیا

تكییف اللجنة المصرفیة وتحدید طبیعتھا لأمام عدم تطرق المشرع الجزائري 

القانونیة، حاول الفقھ إعطاء وصف لھا، مما فتح المجال أمام رجال القانون لتقدیم تكییفات 

فھناك من اعتبرھا ھیئة قضائیة إداریة أي أضفى علیھا .وفق اقتناعاتھم وآرائھم القانونیة

الازدواجیة، وھناك من اعتبرھا ھیئة إداریة أي أعطاھا طابعا أحادیاً، وكلٌّ قدّم حججھ طابع

1.في ذلك

یعتبر أصحاب ھذا الرأي اللجنة المصرفیة :اللجنة المصرفیة ھیئة قضائیة إداریة-أ

ارة ھیئة إداریة عندما تصدر قرارات ذات طابع إداري، كإصدارھا للإنذارات، وتكون عب

رارات تأدیبیة كتعیین قائم بالإدارة المؤقت، أو مصفي أو ضائیة عندما تصدر قعن ھیئة ق

1 - Dib Saïd, op cit., p 121.
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، وھذا 1الغرامات، والمنع من ممارسة بعض العملیاتوعقوبات منھا سحب الاعتماد تسلیط 

الذي ''دیب سعید''الرأي أخذ صدىً عند بعض العدید من الفقھاء الجزائریین، منھم الأستاذ 

ھیئة قضائیة على اعتبار القرارات الصادرة عنھا في مجال التأدیب اعتبر اللجنة المصرفیة

من جھة أخرى فإنھ یدعم رأیھ على .قابلة للطعن بالنقض ھذا من جھة''قرارات قضائیة''

أساس أنھ ما دامت اللجنة تضم قضاة فھذا یعطیھا الطابع القضائي، وما دامت اللجنة تعطي 

م تفسیرات یعني أنھا تحترم مبدأ حقوق الدفاع مما حق تقدیللبنوك والمؤسسات المالیة

الذي ''محفوظ لعشب''نجد الأستاذ ''دیب سعید''إلى جانب الأستاذ .یجعلھا ھیئة قضائیة

كیفّ اللجنة المصرفیة  بالنظر إلى صلاحیاتھا فاعتبرھا تارة تأخذ شكل سلطة إداریة عندما 

ذ شكل ھیئة قضائیة عندما تتخذ مجموعة تقوم بتنظیم وممارسة الرقابة، وتارة أخرى تأخ

أحد أعضاء اللجنة المصرفیة ''معاشو بن عوامر''نفس الأمر أشار إلیھ السید ،2من التدابیر

.3حیث وصفھا بأنھا تتعدى في وظیفتھا من سلطة إداریة إلى سلطة قضائیة

واعتبرھا ھیئة فرنسي عندما وضع اللجنة المصرفیةإن ھذا الرأي أخذ بھ المشرع ال

من قانون النقد والقرض 21في فقرتھا 613قضائیة، وذلك عندما تطبق أحكام المادة 

.الفرنسي

یرى أصحاب ھذا الرأي أن اللجنة المصرفیة :اللجنة المصرفیة سلطة إداریة-ب

ولقد كان المشرع البلجیكي أول من أخذ بھذا الرأي سلطة إداریة أي یأخذون بنظام الأحادیة، 

على اعتبار أنھ منذ إنشاء اللجنة المصرفیة البلجیكیة، أعطاھا المشرع وصف السلطة 

الذي كیفّھا بأنھا ھیئة وطنیة عمومیة ذات ''رشید زوایمیة''ھذا ما أخذ بھ الأستاذ .4الإداریة

طابع إداري، ذلك قیاسا على الطبیعة القانونیة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة التي 

منح لھا المشرع الجزائري صفة السلطة الإداریة رغم وجود قضاة ضمن تشكیلتھا وكذا 

1 - Dib Saïd, op cit., p 121.
.وما یلیھا69لعشب محفوظ، المرجع السابق، ص -2

3 - Benaoumer Maachou, op cit., p 20.
4 - Le Brun Jean, op.cit., p 21.
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تأدیبیة في مجال اختصاصھا، مما یعني أن وجود القضاة في تشكیلة إصدارھا لعقوبات

.1اللجنة المصرفیة وإصدارھا للعقوبات لا یعطیھا الطابع القضائي، وإنما ھي سلطة إداریة

اللجنة المصرفیة الدولة وفصل في المسألة، واعتبرأمام ھذا الخلاف جاء مجلس

.سلطة إداریة مستقلة

فصل مجلس الدولة الجزائري في مسألة تحدید :الجزائريموقف مجلس الدولة -ج

الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة بعدما لم یحددھا المشرع الجزائري، وكان ھذا ضمن قرار 

المنشأة بموجب نص المادة ، حیث اعتبار اللجنة المصرفیة 2000ماي 8صادر عنھ بتاریخ 

والذي یقابلھ نص المادة -الملغى–قرض المتعلق بالنقد وال10-90من القانون رقم 143

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم وكیفّھا على أنھا سلطة 11-03من الأمر رقم 105

ة، مما یعني أن قراراتھا ذات طابع ة ولیست جھة قضائیة إداریة متخصصإداریة مستقل

الإنذارات والتوبیخات وسحب إداري بما فیھا تلك المتعلقة بممارسة سلطة التأدیب كتوجیھ 

الموظفین وتسلیط الاعتماد والمنع من ممارسة بعض أو كلّ العملیات المصرفیة وتوقیف

م من القانون رق157عقوبات مالیة وغیرھا من العقوبات التأدیبیة المحددة في نص المادة 

115و115، 114نص المادة :قابلھا النصوص التالیةالمتعلق بالنقد والقرض وت90-10

.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03مكرر من الأمر رقم 

تجدر الإشارة أن القضاء الجزائري لم یأخذ بما أخذ بھ القانون الفرنسي في ھذا الشأن 

مما یؤدي إلى القول أن مجلس الدولة الجزائري یقدم اجتھادات شخصیة غیر مأخوذة من 

.تشریعات مقارنة

عناي ''مقنعا وسدیدا وما یؤكد ھذا الاعتبارات التي جاء بھا الأستاذ كان ھذا الرأي 

التي من شأنھا تدعیم موقف مجلس الدولة وتأكید صحتھ فیما یتعلق بتكییف ''رمضان

1 - Zouaïmia Rachid, op.cit, p 74.
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وقیاسا علیھ یتم التأكید على أن اللجنة المصرفیة سلطة ،1قرارات المجلس الأعلى للقضاء

:إداریة مستقلة وذلك لما یلي

لا لجنة المصرفیة تحوي قضاة في تشكیلتھا عندما تنعقد كمجلس تأدیبي كون ال

یضفي علیھا الطابع القضائي لأن المھنة القضائیة ھي من اختصاص جھات 

.القضاء، ولیست من اختصاص السلطات الإداریة

 إن المشرع كثیرا ما ینشئ لجانا إداریة عاملة یطعمھا بعنصر القضاة قصد

المطلوب ولیس قصد إضفاء الطابع القضائي علیھا، ضمان مصداقیة العمل 

.ومثال ذلك لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة، مجلس المحاسبة

 إن إنشاء الجھات القضائیة ھو من اختصاص المشرع الجزائري طبقا لنص

.في فقرتھا من الدستور الحالي122المادة 

:استقلالیة اللجنة المصرفیة-3

الجزائري اللجنة المصرفیة على أنھا سلطة إداریة مستقلة كیفّ مجلس الدولة 

ولم تظھر في القانون الإداري الجزائري إلا في بدایة ،والمسماة كذلك بسلطات الضبط

خضع یة رقابة إداریة أو وصائیة، ولا تخضع لأات، إن ھذا النوع من السلطات لا تالتسعین

كما لا تعتبر الھیئات .لھیاكل المكونة لھالمبدأ التدرج الھرمي الذي تتمیز بھ الإدارة وا

بما أن اللجنة المصرفیة عبارة عن ة المستقلة لجانا استشاریة ولا مرافق عمومیة، الإداری

سلطة إداریة مستقلة، فالسؤال الذي یطرح في ھذا الصدد ما ھي مظاھر الاستقلالیة، وما 

مدى حدودھا؟

اھر استقلالیتھا العضویة وكذا الوظیفیة، للإجابة على ھذا السؤال لا بد من دراسة مظ

.وحدوھما في مواجھة السلطة التنفیذیة

المتعلق بموقف مجلس 1998جویلیة 27الصادر بتاریخ 172994عناي رمضان، تعلیق على قرار مجلس الدولة رقم -1

الدولة من الرقابة على القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء حالة الغلط الصارخ في التقدیر، مجلة مجلس 

.وما یلیھا33، ص 2005، 6الدولة، ع 
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:مظاھر الاستقلالیة العضویة للجنة المصرفیة-أ

اعترف المشرع الجزائري لبعض السلطات الإداریة بالاستقلالیة بصفة صریحة كما 

استقلالیة بعض السلطات ھو الحال للجنة عملیة تنظیم ومراقبة البورصة، بینما لم ینص على 

الأخرى بصفة صریحة، ویمكن البحث عن ھذه الاستقلالیة عن طریق تحلیل المواد القانونیة 

.من خلال العدید من النقاط المذكورة أدناهالمتعلقة بھا

یعتبر تعدد أعضاء السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة 

اكزھم القانونیة مظھراً یضمن الاستقلالیة العضویة، ویؤدي إلى واختلاف صفاتھم ومر

شفافیة العملیات، فلو كانوا ینتمون إلى سلك واحد لمسّ ھذا المبدأ حیادھم، وھذا الأمر نجده 

متوفرا في تشكیلة اللجنة المصرفیة حیث تضم قضاة، محافظ بنك الجزائر، اختصاصیین في 

ي، ممثل عن مجلس المحاسبة، ممثل لوزارة المالیة، مما المجال المصرفي والمحاسبي والمال

.1یظھر تعدد الأعضاء واختلاف صفاتھم ومراكزھم

وھذا یضمن استقلالیة السلطة الإداریة،تعدد واختلاف الجھات المقترحة للأعضاء إن 

عدة أعضاء وھؤلاء الأعضاء یكونون مقترحین  تضعما یتجسد في اللجنة المصرفیة، حیث 

، أما القضاة فیتم اقتراحھما من حافظ یعین من قبل رئیس الجمھوریةفالم ،من عدة جھات

الھیئات القضائیة بنوعیھا المحكمة العلیا تمثل القضاء العادي یقترح رئیسھا الأول قاض أما 

ھیئة القضاء الإداري، وھذا بعد القاضي الثاني یقترح من قبل رئیس مجلس الدولة لیمثل 

استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس ھذا المجلس من 

بین المستشارین الأولین، وممثل لوزیر المالیة یقترحھ وزیر المالیة، أما الأعضاء الثلاثة 

ة مختلفة ما بین السلطة الآخرین فیختارھم محافظ بنك الجزائر، مما یبین أن الجھات المقترح

.التنفیذیة والقضائیة وكذا من قبل سلطات إداریة أخرى أي یقصد مجلس المحاسبة

.لمعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض ا11-03رقم من الأمر106نص المادة -1
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یعد تحدید مدة انتداب رئیس سلطة إداریة مستقلة ما وأعضائھا من بین إحدى الركائز 

اء ة الانتداب یجعل أعض، فعدم تحدید مد1الھامة والمعتمد علیھا قصد إبراز طابع الاستقلالیة

.2ة للعزل في أي وقت من طرف سلطة تعینھمالسلطة عرض

المتعلق بالنقد والقرض المعدل 11-03إن ھذه المسألة مجسدة في أحكام الأمر رقم 

سنوات دون الإشارة إلى 5والمتم، حیث حدد مدة انتداب أعضاء اللجنة المصرفیة لمدة 

أي وقت، وإنما تنتھي وظائفھم إمكانیة تجدید عھدتھم مما یجعلھم غیر قابلین للعزل في

سنوات من تاریخ تعیینھم، غیر أنھ یمكن إنھاء المھام قبل 5بانتھاء مدة انتدابھم أي بعد 

.3انتھاء المدة بسبب الإحالة على التقاعد، وحالة الوفاة وكذا حالة ارتكاب خطأ فادح

الفادح مما ما یمكن الإشارة إلیھ ھنا أن المشرع الجزائري لم یحدد حالات الخطأ

یجعل مسألة العزل وتحدید درجة الخطأ الذي على أساسھ یعزل عضو أو أكثر تبقى من 

.اختصاص الجھة المعینة لھ أي من اختصاص رئیس الجمھوریة

ھنا كان ینبغي على المشرع الجزائري تحدید حالات الخطأ الفادح حتى لا نكون أمام 

الحالات یعطي أكثر استقلالیة للجنة تعسف في استعمال السلطة، ومسألة تحدید ھذه

عبد الرحمن الرستمي حاج ''ففي المجال المصرفي في الجزائر تم تعیین السید .المصرفیة

وتم عزلھ بعد 10-90رقم عند وضع قانون النقد والقرض1990أفریل 15ریخ بتا'' ناصر

حالات إنھاء المھام دون أن نكون في إحدى 1990جویلیة 21سنتین من تعیینھ وذلك بتاریخ 

قبل المیعاد، فلم یتوفى ولم یحل على التقاعد ولم یرتكب خطأ ولم یتعرض لعجز دائم كما ھو 

مما یدل على عدم الاستقلالیة المطلقة وھذا ،4منصوص علیھ في ظل أحكام ھذا القانون

.بتدخل السلطة التنفیذیة في اللجنة المصرفیة

1 - Zouaïmia Rachid, op.cit., p 104.
، 2009، 2، ع19حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد -2

.13ص 
.معدل والمتمم، المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض ال1-03من الأمر رقم 3/مكرر106نص المادة -3
.31حدري سمیر، المرجع السابق، ص -4
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لا بد أن یراعى فیھا مبدأ التنافي أي لا تتعارض حتى تكون السلطة الإداریة مستقلة 

وظیفة العضو في سلطة ما مع أي وظیفة عامة أو خاصة أو أي نشاط مھني وأیة إنابة 

انتخابیة، كما یجب أن یمتنع الأعضاء عن امتلاك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة مع الھیئات 

.1المتعاملة مع السلطة والخاضعة لھا

من خلال النص على التزامات أعضائھا،رفیة ھذه الأحكام وھذاتحترم اللجنة المص

.وذلك منذ تعیینھم إلى غایة نھایة عھدتھم، كما تمتد إلى سنتین ما بعد نھایة العھدة

من خلال ما تقدم یمكن استخلاص أن اللجنة المصرفیة تتمتع باستقلالیة عضویة، 

فقط حالة عدم تحدید الحالات التي تمثل وتجدر الإشارة إلى أن الاستقلالیة ھذه یعاب علیھا

.الخطأ الفادح المقترف من قبل أعضاء اللجنة والذي یكون سببا في العزل

:مظاھر الاستقلالیة الوظیفیة للجنة المصرفیة-ب

حتى تعتبر الھیئة الإداریة سلطة مستقلة لا بد أن یكون ھذا الاستقلال حتى في جانبھا 

المالي والجانب الإداري، ووضعھا لنظامھا الداخلي وكذا تمتعھا الوظیفي والمتضمن الجانب 

.بالشخصیة المعنویة

الاستقلال المالي من بین أھم الركائز الأساسیة المبینة للاستقلال الوظیفي یعتبر 

والاستقلال المالي، ھذا ما لا نجده متوفرا في اللجنة المصرفیة، وھذا لعدم تمتعھا بالشخصیة 

فرواتب الأعضاء یتحملھا بنك الجزائر، كما تعتمد على موارد الدولة قصد المعنویة، 

.2تسییرھا والقیام بوظائفھا

الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاستقلال الإداري استقلال السلطاتكما یظھر 

ھذه الھیئات تقوم بتحدید مھام مستخدمیھا، الاقتصادي والمالي من ھذا الجانب، كون أن 

وتصنیفھم وتحدید رواتبھم، كما أن تنشیط وتنسیق المصالح الإداریة والتنفیذیة یكون تحت 

سلطة رئیس الھیئة من الھیئات المستقلة المعنیة، اللجنة المصرفیة في ھذا السیاق لا یظھر 

.15، ص السابقحدري سمیر المرجع -1
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 1/مكرر106نص المادة -2
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تكون محددة بمرسوم یتحملھ بنك استقلالھا الإداري بشكل واضح كون أن مرتبات أعضائھا 

1.الجزائر، وكذا المستخدمین في عملیة الرقابة یكونون من أعوان بنك الجزائر

یعد ھا في وضعھ أي جھة أخرىأن تشاركوضع السلطة لنظامھا الداخلي دون إن 

، فاللجنة المصرفیة تقوم بوضع نظامھا الداخلي عن طریق عنصر من عناصر الاستقلالیة

لعامة لھا ویحدد مجلس إدارة بنك الجزائر صلاحیاتھا وكیفیات تنظیمھا وعملھا بناء الأمانة ا

.على اقتراح اللجنة مما یعني عدم وجود استقلالیة تامة في ھذا المجال

لقیاس درجة  اسماح إن تمتع السلطات الإداریة بالشخصیة المعنویة لا یعد عاملا

في تمتع بھا، وتمتع بالشخصیة المعویة وأخرى لا تاستقلالیتھا، فھناك سلطات إداریة مستقلة ت

لیست لھا أھلیة أنھھذا الصدد، إن اللجنة المصرفیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة مما یترتب 

للتقاضي، ففي حال وقوع نزاع مع اللجنة المصرفیة فإن الدعوى ترفع ضد بنك الجزائر 

.باسم المحافظ أما في خصوص المسؤولیة عن الأخطاء فإن الدولة ھي التي تتحملھا

إن اللجنة المصرفیة في إطار وظیفتھا تلتزم بتقدیم تقریر عن أعمالھا خلال السنة 

یة فیما یتعلق بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، وبنك الجزائر یصدر لرئیس الجمھور

كل سنة تقریره السنوي الاقتصادي والنقدي یوضح فیھ الوضع الخاص بالنظام المصرفي 

  .ككل

من خلال ما تقدم، یمكن الوصول إلى أن اللجنة المصرفیة ھي سلطة إداریة مستقلة، 

في جانبھا العضوي أكثر من الجانب الوظیفي الذي تكاد غیر أن ھذه الاستقلالیة موجودة

.تنعدم فیھ مما یعني أنھا تتمتع باستقلالیة نسبیة ولیست مطلقة

.محافظو الحسابات:الفرع الثاني

في إطار تعزیز عملیة الرقابة المصرفیة، أدرج المشرع الجزائري إلى جانب اللجنة 

صلابة النظام المصرفي، وكذا تعزیز حمایة المصرفیة، ھیئة أخرى من أجل ضمان سلامة و

المودعین، ألا وھي محافظو الحسابات، فعالج الأحكام الخاصة بمحافظي الحسابات في مجال 

.22حدري سمیر، المرجع السابق، ص -1
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11-03من الأمر رقم 102و101، 100الرقابة المصرفیة من خلال نصوص المواد 

ور من خلالھا د، تناول 04-10مر رقم المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بموجب الأ

محافظي الحسابات في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة وفروعھما سواء الوطنیة أو 

.الأجنبیة وأبرز العقوبات المسلطة علیھم في حال الإخلال بالتزاماتھم

.تعیین محافظي الحسابات:البند الأول

من القانون 22عرّف المشرع الجزائري محافظي الحسابات ضمن أحكام نص المادة 

المتعلق بمھن الخبیر والمحاسب ومحافظ 2010جوان 29المؤرخ في 01-10رقم 

یعد محافظ حسابات في مفھوم ھذا القانون كل «:، جاء فیھا1الحسابات والمحاسب المعتمد

شخص یمارس بصفة عادیة باسمھ الخاص وتحت مسؤولیتھ مھمة المصادقة على صحة 

، وسمح أن تزاول »وانتظامھا ومطابقتھا للتشریع المعمول بھحسابات الشركات والھیئات، 

مھنة محافظ الحسابات من قبل شخص طبیعي أو معنوي متى توفرت فیھ الشروط والمقاییس 

حیث ینص القانون لممارسة مھنة محافظ حسابات أن تتوفر في .2المنصوص علیھا قانوناً 

:3الشخص الشروط التالیة

أن یكون جزائري الجنسیة.

ة، إذ لا بد أن یكون حائزاً على شھادة جزائریة أن یحوز شھادة لممارسة المھن

.لمحافظ الحسابات أو شھادة معترف بمعادلتھا

 أن لا یكون قد صدر في حقھ حكم بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بشرف

.المھنة

أن یكون معتمدا من الوزیر المكلف بالمالیة.

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 2010جوان 29المؤرخ في 01-10القانون رقم -1

.2010جویلیة 11الصادرة بتاریخ 42ع.ر.ج
.القانوننفس من  02نص المادة -2
.من نفس القانون08نص المادة -3
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01-10من القانون رقم 6فقا لنص المادة أن یؤدي الیمین المنصوص علیھا و

.1السالف الذكر

أن یسجل في الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات.

بعد توفر ھذه الشروط یمكن للشخص مزاولة مھنة محافظ حسابات لدى الشركات 

والھیئات، أما أن یكون محافظ حسابات لدى البنوك والمؤسسات المالیة وكذا فروع البنوك 

11-03المالیة الأجنبیة، فلا بد أن تتوفر فیھ شروط خاصة فرضھا الأمر رقم والمؤسسات 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم إضافة إلى الشروط المنصوص علیھا ضمن أحكام 

.المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد01-10القانون رقم 

.الحسابات لدى الھیئات المصرفیةشروط تعیین محافظي :أولاً 

یخضع تعیین محافظي الحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالیة وكذا فروعھما 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، جاء 11-03من الأمر رقم 100لأحكام نص المادة 

یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من فروع البنك أو المؤسسة«:فیھا

المالیة الأجنبیة أن یعین، بعد رأي اللجنة المصرفیة وعلى أساس المقاییس التي تحددھا، 

للحسابات على الأقل، مسجلین في قائمة نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي )2(محافظین 

، من خلال استقراء نص المادة السالف یمكن تحدید الشروط الواجب توافرھا »الحسابات

افظ حسابات لدى الھیئات المصرفیة ویمكن حصرھا في شرطین أساسیین لمزاولة وظیفة مح

2:وھما

أن تختار البنوك والمؤسسات المالیة وكذا فروع البنك أو فروع المؤسسة -1

المالیة الأجنبیة، محافظین للحسابات على الأقل، مسجلین في قائمة نقابة 

.الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات

محاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المشار المتعلق بمھن الخبیر ال01-10من القانون رقم 6تنص المادة -1

�ϢΘϛ΃�ϥ΃ϭ�ϲΘϔϴυϭ�ΔϳΏΗ�ϲϓ�κ«:إلیھ سابقا، على ما یلي ϠΧ΃�ϥ΃�ΪϬόΗ΃ϭ�ϡΎϴϗ�ϦδΣ΃�ϲϠϤόΑ�ϡϮϗ΃�ϥ΃�Ϣϴψόϟ΍�˷ϲϠόϟ΍�ͿΎΑ�Ϣδϗ΃

.»سر المھنة وأسلك في كل الأمور سلوك المتصرف المحترف الشریف، والله على ما أقول شھید
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 100ة نص الماد-2
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.أخذ رأي اللجنة المصرفیة، وفقا لمقاییس تحددھاأن یتم التعیین بعد-2

التزام الھیئات المصرفیة بتعیین محافظین للحسابات على الأقل مسجلین في قائمة -1

:نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات

إن عملیة تعیین محافظي الحسابات لا بد أن تشمل كل البنوك والمؤسسات المالیة، 

ع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ھذه الأخیرة التي لم تكن معنیة ویمتد الأمر إلى فرو

المتعلق 11-03من الأمر رقم 100بتعیین محافظي الحسابات في ظل أحكام نص المادة 

یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة، وعلى كل «:بالنقد والقرض قبل تعدیلھا إذ جاء فیھا

وقد أحسن ، »افظین اثنین للحسابات على الأقلمح فرع من فروع البنك الأجنبي أن یعین

كون رقابة محافظي الحسابات لا بد أن تشمل 100المشرع الجزائري في تعدیلھ لنص المادة 

كل الكیانات المصرفیة، حیث أن فروع المؤسسات المالیة الأجنبیة تمارس النشاط المصرفي 

نوك وفروع البنوك، إضافة إلى ھذا بحجم لا یقل أھمیة عما تمارسھ المؤسسة الأم، أو الب

بالجزائر مما یؤثر بصفة مباشرة -فروع المؤسسات المالیة الأجنبیة–وجود ھذه الفروع 

على النشاط المصرفي بالجزائر، كون المتعاملین معھا أغلبیتھم جزائریین، وكل ھذا من أجل 

.الإلمام بما یحدث على الصعید المصرفي الوطني

تقدم، فلقد سبق الذكر أن البنوك والمؤسسات المالیة وكذا فروعھما إضافة إلى ما 

سواء الوطنیة أو الأجنبیة تأسس في شكل شركة مساھمة، ھذه الأخیرة التي تنص أحكامھا 

أو أكثر من بین 1في مجال تعیین محافظي الحسابات على أنھ یتم تعیین مندوبا للحسابات

مكرر 715لأحكام الفقرة الأولى من نص المادة المسجلین في جدول المصرف الوطني طبقا

المتعلق بالنقد والقرض 11-03من القانون التجاري المعدل والمتمم، غیر أن الأمر رقم 4

المعدل والمتمم لم یخضع تعیین محافظي البنوك لأحكام القانون التجاري وإنما خصھ بأحكام 

لا بد أن یكونا من بین المسجلین لدى خاصة، فاشترط تعیین محافظین للحسابات على الأقل و

نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات زیادة على تسجیلھما لدى الغرفة الوطنیة 

.إن مصطلح مندوب الحسابات في القانون التجاري ھو نفسھ ما یصطلح علیھ محافظ الحسابات-1
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إن ھذا الأمر لا یھدف إلى مخالفة أحكام القانون التجاري في مجال .1لمحافظي الحسابات

كذا إجباریة ت ویة من رفع عدد محافظي الحساباتعیین محافظي الحسابات، وإنما الغا

اختیارھم من بین أعضاء نقابة الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات، ھو تعزیز وتوسیع 

الرقابة المصرفیة، كون أن اثنین یمكن لھما الإلمام بما یجري على مستوى الھیئات 

المصرفیة أكثر من إعطاء ھذه المھمة لشخص واحد، وأن اختیارھم من قبل أعضاء النقابة 

كون ھؤلاء لھم أكبر  قدر من الخبرة والكفاءة في مجال الرقابة على المؤسسات یرجع ل

والشركات مما یعطي أكبر  قدر من الطمأنینة والحمایة سواء للمؤسسات ھتھ أو المودعین 

.من جھة أخرى

:دور اللجنة المصرفیة في اختیار محافظي الحسابات-2

المتعلق بالنقد والقرض 11-03لقد ألزم المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

المعدل والمتمم أن یتم تعیین محافظي حسابات الكیانات المصرفیة بعد أخذ رأي اللجنة 

المصرفیة، غیر أن المشرع لم یحدد كیفیة والمعاییر التي تأخذ بھا اللجنة في تعیین محافظي 

، وھنا یمكن القول أنھ الحسابات ولم یبین إذا كان رأي اللجنة ملزما للكیانات المصرفیة أم لا

یفھم من ھذا النص أن الرأي إلزامي لأن الھیئة الواقعة تحت رقابتھم تخضع ھي الأخرى بما 

.فیھم ھم إلى رقابة اللجنة المصرفیة في حد ذاتھا

.كیفیة تعیین محافظي الحسابات:ثانیاً 

ره نصا والمتمم باعتباالمتعلق بالنقد والقرض المعدل11-03رقم لم ینص الأمر

خاصا على كیفیة تعیین محافظي الحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالیة وكذا فروع 

وأمام ھذا الوضع فلا بد من الرجوع للقواعد العامة .البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة

المتعلقة بمھن الخبیر والمحاسب ومحافظ 01-10المنصوص علیھا في القانون رقم 

المعتمد، وكذا الرجوع لأحكام القانون التجاري فیما یتعلق بتعیین الحسابات والمحاسب 

محافظي الحسابات في شركة المساھمة، كون الكیانات المصرفیة، فرض المشرع المصرفي 

.أن تنشأ في شكل شركة مساھمة

.الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات ھي ما كان یسمى سابقا المصف الوطني-1
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:المذكور أعلاه على أنھ01-10من القانون رقم26في ھذا الصدد نصت المادة 

ة أو الجھاز المكلف بالمداولات بعد موافقتھا كتابیا، وعلى أساس دفتر تعین الجمعیة العام«

الشروط، محافظ الحسابات من بین المھنیین المعتمدین والمسجلین في جدول الغرفة 

وتطبیقا لھذا النص في المجال المصرفي، تتحدد مھمة تعیین محافظي الحسابات .»الوطنیة

امة العادیة للمساھمین طبقاً لأحكام القانون التجاري للكیانات المصرفیة من قبل الجمعیة الع

، إذ أن ھذه المھمة تكون للجمعیة العامة دون غیرھا حیث أن 4مكرر 715في نص مادتھ 

.ھذه المسألة من النظام العام

.تعیین محافظي الحسابات من قبل الجمعیة العامة العادیة-1

مساھمین مھمة تعیین محافظي خص المشرع الجزائري الجمعیة العامة العادیة لل

:جاري المعدل والمتمم جاء فیھامن القانون الت4مكرر 715الحسابات وفقا لنص المادة 

غیر أن كیفیة التعیین »...تعین الجمعیة العامة العادیة للمساھمین مندوبا للحسابات أو أكثر«

آخر دورة لعھدة أخضعھا لدفتر شروط لا بد من إعداده في أجل أقصاه شھر بعد إقفال 

المتعلق بتعیین 32-11من المرسوم التنفیذي رقم 03محافظي الحسابات وفقا لنص المادة 

.محافظي الحسابات

:1دفتر الشروط ھذا لا بد أن یتضمن على الخصوص ما یأتي

 عرض عن الھیئة أو المؤسسة وملحقاتھا المحتملة ووحداتھا وفروعھا في

بالھیئة أو المؤسسة محل الدراسة أي البنك أو الجزائر وفي الخارج، ویقصد 

.المؤسسة المالیة أو فرع البنك أو المؤسسة المالیة الأجنبیة

 ملخص المعاینات والملاحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات

السابقة التي أبداھا محافظو الحسابات المنتھیة عھداتھم وكذا محافظو 

.ان یقوم بإدماج الحساباتالحسابات للفروع إذا كان الكی

فبرایر 2الصادرة بتاریخ 07ع .ر.، ج2011ینایر 27المؤرخ في 32-11ن المرسوم التنفیذي رقم م 04نص المادة -1

.، المتعلق بتعیین محافظي الحسابات، المشار إلیھ سابقا2011
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 العناصر المرجعیة المفصلة لموضوع مھمة محافظة الحسابات والتقاریر

.الواجب إعدادھا

نموذج رسالة الترشح.

 نموذج التصریح الشرفي الذي یبین وضعیة الاستقلالیة تجاه الكیان طبقا

.للأحكام التشریعیة

ارسة المھنةنموذج التصریح الشرفي بعدم وجود مانع یحول دون مم.

المؤھلات والإمكانیات المھنیة والتقنیة.

مما سبق یمكن التأكید على أن مسألة تعیین محافظي الحسابات لا یكون إلا من قبل 

الجمعیة العامة العادیة، وذلك وفقا لدفتر الشروط كأصل عام، غیر أن ھذا الأمر لا یطبق في 

جمعیة التأسیسیة، وكذا حالة التعیین من قبل حالتین، حالة تعیین محافظي الحسابات من قبل ال

.القضاء

.الاستثناءات الواردة على مبدأ تعیین محافظي الحسابات وفقا لدفتر الشروط-2

المتعلق بتعیین محافظي الحسابات جاء لیحدد كیفیة 32-11إن المرسوم التنفیذي رقم 

غیر أن ھذا 1أحكامھ،تعیین محافظي الحسابات والتي أخضعھا المشرع لدفتر شروط وحدد 

:المرسوم أورد الحالات التي لا یعتد فیھا بدفتر الشروط في تعیین محافظي الحسابات وھما

.حالة التعیین من قبل الجمعیة العامة التأسیسیة والحالة الثانیة حالة التعیین من قبل القضاء

:تعیین محافظي الحسابات من قبل الجمعیة العامة التأسیسیة-أ

من القانون التجاري المعدل والمتمم 609و600لأحكام نصّي المادتین رجوعا 

، 2نجدھما ینصان على تعیین محافظي الحسابات الأوائل من قبل الجمعیة العامة التأسیسیة

یعني في مرحلة التأسیس أي عند تأسیس البنك أو المؤسسة المالیة وكذا الفروع سواء للبنوك 

.المتعلم بتعیین محافظي الحسابات، المشار إلیھ سابقا32-11من المرسوم التنفیذي رق 04و 01نص المادة -1
.ت.من ق609و600المادتین نص  -2
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ة، فھنا لا یشترط المشرع تعیین محافظي الحسابات وفقا لدفتر أو المؤسسات المالیة الأجنبی

المتعلق بتعیین محافظي 32-11من المرسوم رقم 02الشروط وھذا ما جاء في نص المادة 

من القانون التجاري، یكون تعیین محافظ أو 609و600طبقا لأحكام المادتین «:الحسابات

ة أو المؤسسة معفى من الإجراء المنصوص محافظي الحسابات الأوائل عند تأسیس الھیئ

إن إغفال الجمعیة العامة التأسیسیة القیام بتعیین محافظي الحسابات .»علیھ في ھذا المرسوم

لا یمكن قیدھا في السجل التجاري وبالنتیجة عدم اكتسابھا -الھیئة المصرفیة–فإن الشركة 

.الشخصیة المعنویة

  :قضاءتعیین محافظي الحسابات من قبل ال-ب

من القانون التجاري، إذا فشلت المشاورات أو 4مكرر 715طبقا لأحكام نص المادة 

لم تتمكن الجمعیة العامة من تعیین محافظي الحسابات لأي سببٍ كان، فإن تعیین محافظي 

الحسابات یكون بموجب أمر من رئیس محكمة مقر الكیان المراد إنشاؤه سواء بنك أو 

ول الأول ة أجنبیة بناء على عریضة من المسؤنك أو مؤسسة مالیمؤسسة مالیة أو فرع ب

ولا یخضع تعیین محافظي الحسابات من قبل القضاء إلى أحكام المرسوم التنفیذي .للكیان

.1المتعلق بتعیین محافظي الحسابات أي لا یشترط تعیینھم وفقا لدفتر الشروط32-11رقم 

أن من القانون التجاري4مكرر 715دة من نص الما6ولقد حدد المشرع في الفقرة 

المسئول عن تقدیم طلب تعیین محافظي الحسابات من قبل القضاء ھما مجلس الإدارة أو 

ي لأنھ ما بین فترة انتھاء مجلس المدیرین، وھذا من أجل ضمان السیر العادي للكیان المصرف

دید فقد یحتاج الكیان عین فیھا محافظي حسابات جعھدة محافظي الحسابات والفترة التي ی

سواء في حالة شغور العامة عن تعیین محافظي الحساباتلرقابة وھذا عند تقاعس الجمعیة 

كما یجوز لكل مساھم أن یطلب .المنصب أو وجود مانع یمنع من ممارسة المھام الرقابیة

.2تعیین محافظي الحسابات من قبل القضاء أي كل ذي مصلحة

.المتعلق بتعیین محافظي الحسابات، المشار إلیھ سابقا32-11من المرسوم التنفیذي رقم 15نص المادة -1
.ت.ق7/2مكرر 715نص المادة -2
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.محافظي الحسابات مدّة عھدة :ثالثاً 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم مدة صلاحیة 11-03لم یحدد الأمر رقم 

محافظي الحسابات لدى الكیانات المصرفیة، وأمام ھذا الوضع لا بد من الرجوع للأحكام 

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ 01-10العامة المنصوص علیھا في القانون رقم 

المحاسب المعتمد، والذي حددھا بثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، ولا الحسابات و

، وجاء 1یمكن تعیین نفس محافظ الحسابات بعد عھدتین متتالیتین إلا بعد مضي ثلاث سنوات

من القانون 7/1مكرر 715القانون التجاري لیؤكد على ھذا الأمر من خلال نص المادة 

دوبو الحسابات لثلاث سنوات مالیة وتنتھي مھامھم بعد اجتماع یعین من«:جاء فیھاالتجاري 

، ھذا ما ینطبق على »الجمعیة العامة العادیة التي تفصل في حسابات السنة المالیة الثالثة

الكیانات المصرفیة باعتبارھا شركات مساھمة ویلاحظ ھنا أن المشرع لم یعط حریة 

ة منظمة قانونا وھذا الأمر یعطي للدور للمساھمین و لا لمجلس المدیرین وجعلھا مسأل

الرقابي لمحافظي الحسابات أكثر فعالیة من خلال توفیر الاستقرار حتى یتمكنوا من القیام 

بمھامھم على أفضل شكل، حیث یسمح لھم بالإلمام بجمیع الأمور المالیة المتعلقة بالكیان 

.المصرفي

تنتھي بانتھاء المدة القانونیة إن مھمة محافظي الحسابات لدى الكیانات المصرفیة

فنظم تنھي ھذه المھمة قبل حلول أجلھا، المحددة بثلاث سنوات مالیة كأصل عام، ویمكن أن

المشرع الجزائري الاستقالة بأن سمح لمحافظ الحسابات إنھاء وظیفتھ الرقابیة من خلال 

الاستقالة مدة ثلاثة إشعار یقوم بتقدیمھ إلى إدارة الكیان المصرفي یفصح فیھ عن نیتھ في

أشھر قبل توقفھ عن مھامھ تبدأ في السریان من یوم تقدیم الطلب ویلتزم بتقدیم تقریر عن 

المراقبات والإثباتات الحاصلة وكل ما من شأنھ أن یدخل ضمن التزاماتھ القانونیة، وبانتھاء 

.مدة الثلاثة أشھر تنتھي مھمة محافظ الحسابات لدى الكیان المصرفي

المعتمد، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 01-10من القانون رقم 2، 27/1نص المادة -1

.المشار إلیھ سابقا
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تنتھي مھام محافظ الحسابات قبل انقضاء المدة المحددة عن طریق العزل وذلك كما 

أین أجاز أن یكون العزل بناءً ،بسعي من الشركة، ھذا ما جاء بھ المشرع الجزائري صراحة

على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو من مساھم أو أكثر یمثلون على الأقل 

أو الجمعیة العامة، وھذا لا یكون إلا في حالة حدوث خطأ رأس مال الشركة)1/10(عُشر 

أو مانع، ویتم العزل عن طریق الجھة القضائیة المختصة التي لا بد من إثبات المانع أمامھا 

سواء كان مانعا مادیا بسبب المرض أو مانعا قانونیا كوجود حالة التنافي أو اتخاذ إجراء 

، وما جاء ھذا النص إلا من أجل 1إقرار العزل من عدمھتأدیبي أو إثبات الخطأ وھذا من أجل 

إعطاء أكبر قدر من الاستقلالیة لمحافظ الحسابات للقیام بمھامھ بدون أي ضغوطات أو 

.2تعسف من قبل الجھة التي عینتھ، وھذا لضمان الشفافیة

.المھام الرقابیة لمحافظي حسابات الكیانات المصرفیة:البند الثاني

لجزائري المھام الرقابیة لمحافظي حسابات الكیانات المصرفیة من حدد المشرع ا

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 101خلال النص علیھا ضمن أحكام نص المادة 

یتعین على محافظي حسابات «:والقرض المعدل والمتمم حیث نصت فقرتھا الأولى على أنھ

...تھم القانونیة القیام بما یأتيالبنوك والمؤسسات المالیة، زیادة على التزاما ، من خلال »:

استقراء ھذه الفقرة، یلاحظ أن المشرع الجزائري خص محافظي الحسابات بجملة من 

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ 01-10الالتزامات موزعة ما بین أحكام القانون رقم 

11-03أحكام الأمر رقم الحسابات والمحاسب المعتمد، وأحكام القانون التجاري، وكذا

من ھذا المنطلق یمكن الإشارة إلى أنھ یضطلع .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم

محافظو حسابات الكیانات المصرفیة إلى قسمین من الالتزامات تبین مھامھم الرقابیة، القسم 

ثاني یتمثل في الأول یتمثل في الالتزامات القانونیة وفقا للقواعد العامة، أما القسم ال

.الالتزامات القانونیة الخاصة أو الالتزامات المصرفیة

.ت.من ق9مكرر 715نص المادة -1
للمزید من التفصیل في ھذا الشأن یراجع صابونجي نادیة، الرقابة على التسییر في شركة المساھمة، رسالة دكتوراه، -2

.وما یلیھا205، ص 2009-2008كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، 
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.التزامات محافظي الحسابات وفقا للقواعد العامة:أولاً 

أوكل المشرع لمحافظي الحسابات مجموعة من الالتزامات أدرجھا ضمن أحكام 

ب المعتمد، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاس01-10القانون رقم 

715من نص المادة ''مراقبة شركات المساھمة''وضمن أحكام القانون التجاري تحت عنوان 

أحكام ھذین القانونین ھما ما قصده المشرع .14مكرر 715إلى غایة نص المادة 4مكرر 

  .عامةوھي تعني الالتزامات القانونیة وفقا للقواعد ال''التزاماتھم القانونیة''الجزائري بعبارة 

إن مھنة محافظ الحسابات، مھنة ذات طابع فني لا بد أن تعتمد على شھادات في مجال 

محاسبة الشركات حیث تقوم ھذه المھنة بصفة عامة على مھمة الإشھاد والمصادقة على 

.1صحة حسابات الشركات والھیئات وانتظامھا ومطابقتھا للتشریع المعمول بھ

عملھ الرقابي بالعدید من المھام، فیقوم بالإشھاد یضطلع محافظ الحسابات في إطار 

على صحة وانتظام الحسابات السنویة ومطابقتھا تماما لنتائج عملیات السنة المنصرمة، وكذا 

الأمر بالنسبة للوضعیة المالیة وممتلكات الشركات والھیئات، ونقصد ھنا الكیانات المصرفیة 

ؤسسات المالیة، كل ھذا ینطبق حیثما كانت من بنوك ومؤسسات مالیة، وفروع البنوك والم

سواء وطنیة أو أجنبیة، كما یفحص محافظ الحسابات صحة الحسابات السنویة ومطابقتھا 

للمعلومات المبینة في تقریر التسییر الذي یقدمھ المسیرون للمساھمین أو الشركاء أو حاملي 

خلیة المصادق علیھا من الحصص، ویبدي رأیھ في شكل تقریر حول إجراءات الرقابة الدا

.مجلس الإدارة ومجلس المدیرین أو المسیر

لا تتوقف مھام محافظ الحسابات عند ھذا القدر، بل لھ الحق في تقدیر شروط إبرام 

راقبھا والمؤسسات أو الھیئات التابعة لھا أو التي ی-الكیان المصرفي–الشركة الاتفاقیات بین 

فیھا للقائمین بالإدارة أو المسیرین للشركة المعنیة، بین المؤسسات والھیئات التي تكون

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المشار 01-10من القانون رقم 22نص المادة-1

.إلیھ سابقا
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مصالح مباشرة أو غیر مباشرة، وفي حال اكتشاف أي نقص من طبیعتھ أن یعرقل استمرار 

.1استغلال الكیان المصرفي، یلتزم بإعلام المسیرین والجمعیة العامة

طلاع في أي إضافة إلى ھذا، وفي إطار وظیفتھ الرقابیة یمكن لمحافظ الحسابات الا

وقت وفي عین المكان على السجلات المحاسبیة والموازنات والمراسلات والمحاضر 

ویمكنھ أن یطلب من القائمین .وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للكیان المصرفي

بالإدارة والأعوان التابعین للكیان كل التوضیحات والمعلومات، وأن یقوم بكل التفتیشات التي 

اھا لازمة، ویمكنھ أن یطلب من الأجھزة المؤھلة الحصول في مقر الكیان المصرفي على یر

.2معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بھ أو مؤسسات أخرى لھا علاقة مساھمة معھ

ضمن ممارستھ لعملیة الرقابة داخل الكیان المصرفي، یلتزم القائمون بالإدارة بتقدیم 

الحسابات ویعُد حسب مخطط الحصیلة والوثائق كشف محاسبي كل ستة أشھر لمحافظ

المحاسبیة التي ینص علیھا القانون، وفي حال عرقلتھ لممارسة مھنتھ، یعلم محافظ الحسابات 

831كتابیاً ھیئات التسییر، ھذه العرقلة تعتبر مخالفة معاقب علیھا ضمن أحكام نص المادة 

السحب من سنة إلى خمس سنوات یعاقب ب«:من القانون التجاري جاء نصھا كالتالي

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، رئیس الشركة 500.000دج إلى 20.000وبغرامة من 

والقائمون بإدارتھا ومدیروھا العامون أو كلّ شخص في خدمة الشركة یتعمد وضع عائق 

زمة لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات أو یمتنع عن تقدیم كل الوثائق اللا

للاطلاع علیھا في عین المكان أثناء ممارسة مھامھم خاصة فیما یتعلق بالاتفاقات والدفاتر 

.»المستندیة وسجلات المحاضر

یقوم بھا ھر أنات القیام بھا في إطار مھمتھ، غیكل ھذه المھام یلتزم محافظ الحساب

من  23انیة من نص المادة بدون التدخل في التسییر، ھذا ما أكده المشرع الجزائري الفقرة الث

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 01-10القانون رقم 

حاسب المعتمد، المشار المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والم01-10رقم القانون  من 23نص المادة -1

.نون التجاري المعدل والمتمممن القا4مكرر 715ونص المادة .إلیھ سابقا
المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 01-10من القانون رقم 32و31نص المادة -2

.المشار إلیھ سابقا
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على اعتبار أن الكیانات المصرفیة تأسستا 4مكرر 715وكذا الفقرة الثانیة من نص المادة 

لحسابات لقد وضع المشرع مبدأ عدم تدخل محافظ ا.في شكل شركة مساھمة كما سبق الذكر

.1في التسییر كضمان لحیاد واستقلالیة المحافظ في تأدیة مھامھ

بعد قیام محافظ الحسابات بفحص الوثائق الحسابیة والتأكد من شرعیة الحسابات 

السنویة، ومصداقیة المعلومات التي وردت في ھذه الوثائق، یقع علیھ التزام تحریر محاضر 

علیھ المصادقة على التقاریر التي أعدھا مسبقا وتقاریر عن مھمتھ الرقابیة، كما یجب 

.القائمون بالإدارة

:إعداد التقاریر-1

التقاریر التي تترتب عن مھمة محافظ الحسابات تكون تقاریر عامة وتقاریر خاصة 

.2تتنوع بتنوع التصرفات

ھي التي یقوم محافظ الحسابات بإعدادھا بعد مرور سنة مالیة، :التقاریر العامة-أ

یثبت فیھا صحة ما جاء في التقاریر التي أعدھا القائمون بإدارة الكیان المصرفي، 

ویجب أن تتضمن التقاریر مجموعة من البیانات التي تضفي علیھا الحجیة سواء 

بتنوع التقاریر، وتتضمن في مواجھة المساھمین أو الغیر، وقد تتنوع ھذه البیانات

:على الأخص البیانات التالیة

 معلومات تتعلق بسیر مھمة محافظ الحسابات وما إذا كان قد تلقى العون

.الكافي لقیامھ بالمھام أم لا

معلومات تتعلق بحسابات البنك أو المؤسسة المالیة وكذلك حسابات الفروع.

قا من طرف القائمین بالإدارةمعلومات تتعلق بمصداقیة الحسابات المعدة مسب.

.209صابونجي نادیة، المرجع السابق، ص -1
مجلة الراشدیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، صیطوس فتحي، الإشھاد على حسابات المؤسسات والشركات التجاریة، -2

.310، ص 2014، ماي 5جامعة معسكر، ع
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تضاف إلى ھذه البیانات، بیانات أخرى لا بد من توافرھا في التقاریر السنویة تحت 

:طائلة بطلانھا وتشمل ما یلي

بیانات تتعلق بعدم صرف الحسابات.

الإشارة إلى الطریقة التي اتبعھا محافظ الحسابات لإعداد تقاریره.

 المساواة ما بین المساھمین من عدمھ إذا تعلق الأمر الإشارة إلى وجود مبدأ

.ببنوك ومؤسسات مالیة خاصة

1الإشارة إلى المخالفات التي ارتكبت من قبل المسیرین إن وجدت.

فقد ألزم المشرع محافظي الحسابات تحریرھا، ویمكن إجمالھا :التقاریر الخاصة-ب

:2في التقاریر التالیة

مة ما بین الشركة والمسیرینتقاریر حول الاتفاقیات المبر.

 تقاریر تحوي تنازل بعض المساھمین عن حق الأفضلیة في الاكتتاب عند رفع

رأسمال البنك أو المؤسسة المالیة، وكذا فروع البنوك والمؤسسات المالیة 

.الأجنبیة

تقاریر تحوي مشروع حفظ رأسمال.

كذا اندماج الفروع تقاریر حول تحویل أو اندماج البنوك والمؤسسات المالیة و

.وتحویلھا

تقاریر حول العملیات المالیة المتعلقة بالقیم المنقولة.

ھناك جانب من الفقھ الفرنسي، اشترط أن یحتوي تقریر محافظ الحسابات على كل معلومة أو إشارة من شأنھا أن تجعل -1

.313صیطوس فتحي، المرجع السابق، ص .التقریر أكثر وضوحاً بحیث لا یشوبھ غموض
؛ وللمزید من التفصیل حول التقاریر الخاصة یراجع صابونجي نادیة، 314صیطوس فتحي، المرجع السابق، ص -2

.وما یلیھا228المرجع السابق، ص 
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:المصادقة على التقاریر-2

لمتعلق بمھن الخبیر المحاسب ا01-10من القانون رقم 25/1ادة جاء في نص الم

:یترتب عن مھمة محافظ الحسابات إعداد«:ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد أنھ

 تقریر المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنویة

فمن خلال ، »...قتضاء رفض المصادقة المبرروصورتھا الصحیحة أو عند الا

استقراء ھذه الفقرة نجد المشرع قد فرض على محافظ الحسابات أن یبین من 

الیة، بل أكثر من خلال تقریره السنوي نتائج الرقابة المتوصل إلیھا خلال سنة م

ھذا فقد ألزمھ بالمصادقة على التقریر المقدم للجمعیة العامة من مجلس الإدارة 

أو مجلس المدیرین مما یؤكد فیھ على صحتھ ومطابقتھ للوضع الذي أفرزت 

.عنھ عملیة الرقابة

1:تأخذ المصادقة ثلاثة صور

یر السنوي دون لحسابات على التقرعندما یصادق محافظ ا:المصادقة دون تحفظ-أ

تحفظ یعني تطابق المیزانیة مع ما تضمنتھ الوثائق والدفاتر التي قام بالتحقیق فیھا، ھذا 

التحقیق الذي أسفر عن عدم وجود أي مخالفة قانونیة مما یدل على شرعیة ومصداقیة 

.المعلومات التي احتوتھا تقاریر المسیرین

خلال مھمتھ إلى عدم تطابق قد یتوصل محافظ الحسابات من :المصادقة بتحفظ-ب

المعلومات الموجودة بحوزتھ مع تقریر المسیرین، إلا  أن عدم التطابق ھذا لا یكون 

بشكل كلي وإنما تكون أغلب المعطیات صحیحة ومطابقة في حین تبقى بعض 

العناصر غیر صحیحة، ففي ھذه الحالة لا یقوم محافظ الحسابات برفض المصادقة 

.عن النقاط التي وصل إلى عدم شرعیتھا أو مصداقیتھاوإنما یقوم بالتحفظ 

ترفع عملیة التحفظ على محافظي الحسابات كل المسؤولیة حال وقوع أضرار بالكیان 

.المصرفي بما یثبت بھ قیامھ بواجبھ الرقابي على أكمل وجھ

.227صابونجي نادیة، المرجع السابق، ص -1
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بعد فحص محافظ الحسابات للوثائق والدفاتر ومقارنتھا مع التقریر :رفض المصادقة-ج

قدم من قبل المسیرین، قد یجد نفسھ أمام معطیات غیر شرعیة وخالیة من الم

المصداقیة مما یؤدي بھ إلى القیام بالعدید من التحفظات وتكون بالأغلبیة مقارنة مع 

المعطیات الصحیحة مما یجعلھ یقوم برفض المصادقة على أساس وجود مخالفات 

ء والمخالفات التي تجعل محافظ جسیمة، غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد الأخطا

.الحسابات یرفض المصادقة

إن رفض المصادقة لا بد أن یكون مصحوبا بتقریر یحوي الأساس القانوني الذي على 

أساسھ تم رفض المصادقة، لأن عدم وجود المبرر القانوني أو عدم جدیتھ یؤدي بمحافظ 

، فكان ینبغي على المشرع 1قانونيالحسابات إلى تحمل مسؤولیتھ نتیجة الإخلال بالتزامھ ال

تحدید المخالفات والتجاوزات التي تحدد حالة رفض المصادقة ما دام الأمر قائم على أساس 

.2مسؤولیة تقصیریة

:إعلام المسیرین والشركاء-3

إن تعیین محافظي الحسابات من شأنھ أن یقي الكیان المصرفي الواقع تحت رقابتھم 

تقع علیھ، ویترتب عن ھذه المھمة إبلاغ المسیرین من اجل من المخاطر التي یمكن أن 

تدارك الأخطار التي تم الكشف عنھا ومحاولة إصلاح ما یمكن إصلاحھ إذ یمثل ھذا نوعا 

.من الرقابة الوقائیة السابقة

أما إھمال محافظ الحسابات لواجب إعلام المسیرین قد یعرضھ إلى المساءلة بصفتھ 

.للقواعد العامة للتسییر، خاصة إذا ما علم بالفعل ولم یقم بالإعلامشریك عن الفعل المخالف

.228صابونجي نادیة، المرجع السابق، ص -1
:تؤدي إلى رفض المصادقة أھمھااعتمد المشرع الفرنسي بعض المخالفات -2

عدم احترام قواعد المحاسبة.

عدم تمكین محافظ الحسابات من جمیع الوثائق المحاسبیة.

وجود تناقضات في حسابات الشركة الأم والشركة الفرعیة.

.318ینظر، صیطوس فتحي، المرجع السابق، ص -
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یلتزم محافظ الحسابات بإخطار وكیل الجمھوریة المختص عن كل المخالفات 

والتجاوزات القانونیة وإلا كان مسئولا إلى جانب المسیرین عن ما قد یحدث من جرائم في 

.1ھذا الصدد

وكیل الجمھوریة، یلتزم محافظ الحسابات بإعلام إلى جانب إعلام المسیرین وإخطار 

الشركاء عن الوضعیة الحالیة للكیان المراقب حتى یكونوا على درایة بما یحدث، مما یسمح 

.لھم بالتدخل من أجل إصلاح ما یمكن إصلاحھ

إن جملة الالتزامات الرقابیة الواقعة على عاتق محافظي الحسابات بھذا الشكل تطبق 

المؤسسات والشركات التجاریة بدون استثناء وكذا الكیانات المصرفیة على مختلف 

باعتبارھا شركات مساھمة، غیر أن طابع المعاملات المصرفیة یضیف إلى محافظي 

الحسابات التزامات أخرى ترتبط بالمجال المصرفي وھي التزامات خاصة فقط بھذا النوع 

.من المؤسسات

.خاصة لمحافظي حسابات الكیانات المصرفیةالالتزامات القانونیة ال:ثانیاً 

یة، فإن عن طریق الكیانات المصرفھمیة الأعمال والتصرفات التي تنشأنظرا لأ

لالتزامات العامة لمحافظي الحسابات، خصھم بالتزامات خاصة المشرع الجزائري إضافة ل

تعلق الم11-03من الأمر رقم 101ذات طابع مصرفي، نص علیھا ضمن أحكام المادة 

.بالنقد والقرض المعدل والمتمم

:من خلال استقراء ھذا النص نجده یحدد نوعین من الالتزامات المصرفیة

بعد قیام محافظي الحسابات بإجراءات الرقابة من :إعلام محافظ بنك الجزائربالتزام -1

، الذي لا بد أن یكون على اطلاع دائم عن ما 2فحص وتدقیق لا بد من إعلام المحافظ

یجري على الساحة المصرفیة خاصة فیما یتعلق بكل مخالفة ترتكبھا المؤسسة طبقا 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم وكذا النصوص التنظیمیة 11-03للأمر رقم 

ن، علاوة على ذلك، وكیل الجمھوریة بالأفعال الجنحیة ویطلعو«:من القانون التجاري13/2مكرر 715نص المادة -1

.»التي اطلعوا علیھا
.یعد محافظ بنك الجزائر المسؤول الأول على النظام المصرفي، لذا یتواجد على رأس كل الھیئات-2
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ب الكیانات المتخذة بموجبھ یتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تدارك ما قد یصی

.المصرفیة

إضافة إلى التقاریر التي یقوم بتحریرھا محافظو الحسابات وفقا :إعداد تقاریر خاصة-2

لالتزاماتھم العادیة، فإن المشرع في المجال المصرفي یلزمھم بإعداد تقاریر یمكن 

:1القول عنھا تقاریر مصرفیة أجملھا في ثلاثة تقاریر كالتالي

تقدیم تقریر خاص لمحافظ بنك الجزائر حول یلتزم محافظو الحسابات ب

المراقبة التي قاموا بھا طیلة سنة مالیة حتى یكون في الصورة حول ما یجري 

في الوسط المصرفي بشكل دقیق، ویسلم ھذا التقریر للمحافظ في أجل أربعة 

.أشھر ابتداء من تاریخ قفل كل سنة مالیة

قاریرھم الموجھة للجمعیة كما یقوم محافظو الحسابات بإرسال نسخة من ت

العامة للمؤسسة إلى محافظ بنك الجزائر، وفي ھذا الأمر رفع من مسؤولیتھم 

في حال عدم اتخاذ أعضاء الجمعیة العامة للإجراءات القانونیة بما فیھا السعي 

لتدارك التجاوزات والمخالفات المثبتة من قبل محافظي الحسابات أثناء عملیة 

ام بكل ما من شأنھ أن یثبت أنھم قاموا بكل الالتزامات الرقابة وإثبات القی

.القانونیة الواقعة على عاتقھم

الكیان –آخر التزام یتمثل في تقدیم تقریر خاص للجمعیة العامة حول منح المؤسسة 

أیة تسھیلات لأحد الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین من مؤسسات تابعة -المصرفي

المالیة والمسیرین حیث یقصد بھم المؤسسون وأعضاء الإدارة لمجموعة البنك أو المؤسسة 

والممثلون والأشخاص المخولة لھم سلطة التوقیع، ویشمل ھذا الأمر أزواج المسیرین 

.2والمساھمین وأقاربھم من الدرجة الأولى

.المتعلق بالنقد والقرص المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 101نص المادة -1
.الأمرنفس من  104نص المادة -2
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.مسؤولیة محافظ الحسابات لدى الكیانات المصرفیة:البند الثالث

والمؤسسات المالیة لرقابة اللجنة المصرفیة حیث یخضع محافظو حسابات البنوك

توقع علیھم مسؤولیة مصرفیة في حال الإخلال بالمھام الموكلة لھم وفقا لأحكام الأمر رقم 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم إلى جانب مسؤولیتھم المدنیة والجزائیة وكذا 03-11

.اعد العامةالتأدیبیة عن الإخلال بالتزاماتھم وفقا للقو

حدد المشرع الجزائري العقوبات التي یمكن أن توقعھا اللجنة المصرفیة على محافظ 

من الأمر رقم 102الحسابات في حال إخلالھ بمھامھ من خلال الفقرة الأولى من نص المادة 

:المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم وحصرھا في ثلاث عقوبات كالتالي03-11

.التوبیخ-1

.المنع من مواصلة عملیات مراقبة بنك أو مؤسسة مالیة ما-2

المنع من ممارسة مھام محافظي الحسابات لبنك أو مؤسسة مالیة ما لمدة ثلاث -3

.سنوات مالیة

إن اللجنة المصرفیة قبل توقیعھا للعقوبة المناسبة فإنھا تعلم محافظ الحسابات المعني 

ر قضائیة أو بأي وسیلة أخرى ترسلھا، كما یمكنھ بالوقائع المنسوبة إلیھ عن طریق وثیقة غی

.الاطلاع بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاینة

ویجب على محافظ الحسابات أن یرسل ملاحظاتھ إلى رئیس اللجنة المصرفیة في 

كما یمكن للجنة المصرفیة أن.أجل أقصاه ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ استلام الإرسال

تستدعیھ بنفس الإجراءات المذكورة من أجل الاستماع إلیھ ویمكنھ في ھذه الحالة الاستعانة 

.1بوكیل

من خلال ما تقدم تجدر الإشارة إلى أن المشرع حدد العقوبات الواجب تطبیقھا على 

محافظ الحسابات، غیر أنھ لم یحدد الحالات التي تطبق علیھا كل عقوبة خاصة أن العقوبات 

114المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم المشار إلیھ سابقا، ونص المادة 11-03من الأمر رقم 102/3نص المادة -1

.مكرر من نفس الأمر
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التدرج ما بین التوبیخ، التوقیف عن رقابة الكیان المصرفي، المنع من مزاولة الرقابة جاءت ب

لدى الكیانات المصرفیة لمدة ثلاث سنوات، مما یعني أن اللجنة المصرفیة للسلطة التقدیریة 

لقد كان بالأحرى على المشرع الجزائري تحدید حالات .في تسلیط العقوبة التي تراھا مناسبة

عقوبة وھذا لمنع أعضاء اللجنة المصرفیة من التعسف في توقیع العقوبات وإضفاء توقیع كل

.أكثر وضوح ودقة على النص

مركزیات بنك الجزائر وخلیة معالجة الاستعلام المالي:المطلب الثاني

الھیئات الرقابیة الوحیدة في إطار الرقابة الحساباتلیست اللجنة المصرفیة ومحافظو

الخارجیة، بل دعھا المشرع الجزائري بھیئات أخرى تعمل على الحرص ووقایة النظام 

المصرفي من المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا، فوضع على مستوى بنك الجزائر  ما 

م المعلومات یسمى بمركزیة بنك الجزائر، تلعب ھذه الأخیرة دورا ھاما في مجال تقدی

والمعطیات للبنوك والمؤسسات المالیة، كما توضع خلیة لمعالجة الاستعلام  المالي التي ھي 

الأخرى تعلم على كشف جرائم تبییض الأموال وتمویل الإرھاب التي تتم عبر القنوات 

البنكیة، فتقوم ھذه الخلیة بدور وقائي یھدف إلى منح وتطھیر الجھاز المصرفي من أن یكون 

.سیلة لمبیضي الأموال وممولي الإرھابو

.المركزیات:الفرع الأول

حمایة منھ للنظام المصرفي، وضع المشرع ما یسمى بالمركزیات، ھذه الأخیرة تلعب 

دورا رقابیا تھدف من وراءه لوقایة النظام المصرفي من الأخطار التي قد یتعرض لھا 

وقدرتھا على الحفاظ على توازنھا المالي وضمانا منھ لسیولة البنوك والمؤسسات المالیة 

من الأمر رقم 98نص المادة ھذه المركزیات أنشئت بموجب .والوفاء بالتزاماتھا اتجاه الغیر

مركزیة :تشمل ھذه المركزیات، و1لق بالنقد والقرض المعدل والمتممالمتع03-11

المیزانیات، تسییر المخاطر، مركزیة المستحقات الغیر مدفوعة ویوجد نوع آخر مركزیة 

شكل قواعد للمعطیات في خدمة البنوك والمؤسسات تھذه المركزیات من قبل بنك الجزائر و

"المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 98نص المادة -1 نظم بنك الجزائر ی.

".ویسیر مصلحة مركزیة مخاطر المؤسسات ومركزیة مخاطر العائلات ومركزیة المستحقات غیر المدفوعة
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والمؤسسات وتخزین وتوفیر المعلومات للبنوكالمالیة، وتعمل ھذه المركزیات على تجمیع 

المالیة المشتركة في ھذه المركزیات ویحصلون علیھا سواء بشكل مباشر على الخط في 

.بكة أو حسب الطلبالش

إن شساعة المعلومات التي تصرح بھا البنوك والمؤسسات المالیة للمركزیات 

وموثوقیتھا، ونزاھتھا وتوافرھا، ھي شروط ضروریة لكي تستطیع ھذه المركزیات مساعدة 

مخاطر ل حسنالبنوك والمؤسسات المالیة المصرحة من معرفة أفضل لزبائنھا وتقییم أ

.1جھقروضھا على أكمل و

.مركزیة المخاطر:البند الأول

-90أنشأ بنك الجزائر مركزیة المخاطر لأول مرة في ظل قانون النقد والقرض رقم 

، واحتفظ بھا كھیئة من ھیئات الرقابة على 1602ضمن أحكام نص المادة -الملغى–10

عد ، وب98المتعلق بالنقد والقرض في نص مادتھ 11-03القروض ضمن أحكام الأمر رقم 

المتعلق بالنقد والقرض أدخل علیھا بعض 04-10تعدیلھ لھذا الأمر بموجب الأمر رقم 

.التعدیلات لتعزز عملھا وتنظیمھا وكذا سیرھا

.تعریف مركزیة المخاطر:أولاً 

مركزیة المخاطر ھي مصلحة تعمل في شكل ھیكل إداري یتمتع بصلاحیات وآلیات 

التي قد تؤثر على قدرة البنوك والمؤسسات المالیة في تقنیة مؤھلة لتحدید والتنبؤ بالمخاطر

، وھي بھذا الشكل تمثل مركزیة استعلامیة لحالة وسیر القروض 3مواجھة التزاماتھا

.الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 98ت مركزیة المخاطر بموجب نص المادة أنشأ

والقرض المعدل والمتمم، وقسمت إلى قسمین، مركزیة مخاطر المؤسسات ومركزیة مخاطر 

.142، المرجع السابق، ص 2008بنك الجزائر، التقریر السنوي -1
لف بجمع أسماء تك" مركز المخاطر"ینظم ویسیر البنك المركزي مصلحة مركزیة للمخاطر تدعى "1-160نص المادة -2

المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسلوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع 

".البنوك والمؤسسات المالیة
.93بن عبد الرحمن أیمن، المرجع السابق، ص -3
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، تشمل فقط المتعلق بالنقد والقرض11-03رقم في ظل أحكام الأمر  تالعائلات، بعدما كان

روض الممنوحة وسیرھا، حیث بدأت فكرة  ھذا التعدیل في مركزیة واحدة للاستعلام عن الق

، أین قام بنك الجزائر بوضع مشروع إنشاء مركزیة جدیدة للقروض الممنوحة 2007سنة 

للأفراد التي یتعین أن تكون أداة مفیدة جدا لمتابعة القروض الممنوحة لھم وتطور مدیونیتھم، 

خلال سنة ، والتي یجب أن تتم متابعتھا، فكیةوكان ھذا تأھبا لإعادة إطلاق القروض الاستھلا

تم تحضیر الأحكام المرجعیة للمركزیة الجدیدة وذلك بالتعاون التقني مع البنك 2008

العالمي حتى تتطابق مع المعاییر الدولیة في ھذا المجال، وتم إنجاز نظام مركزیة المخاطر 

.1''سنوفاباز بسن''الجدید بالتعاون مع المؤسسة البرتغالیة 

المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم 98المادة نص رجوعاً إلى أحكام 

بسیر المعدل والمتمم، التي تخول لمجلس النقد والقرض ضمن صلاحیاتھ إعداد نظام خاص

یتضمن 2012فبرایر 20المؤرخ في 01-12صدر النظام رقم مركزیة المخاطر وتمویلھا، 

في فقرتھا سات والأسر وعملھا، حیث نصت مادتھ الأولىتنظیم مركزیة مخاطر المؤس

یھدف ھذا النظام إلى تحدید مبادئ تنظیم مركزیة مخاطر للمؤسسات «:على أنھالأولى

.2»''مركزیة المخاطر''والأسر وعملھا التي تدعى في صلب النص 

.وظائف مركزیة المخاطر:ثانیاً 

تضطلع مركزیة المخاطر بالعدید من المھام التي تسمح بالرقابة على القروض 

الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، وللقیام بوظیفتھا على أحسن شكل تم تقسیمھا 

التي تسجل فیھا المعطیات ''مركزیة مخاطر المؤسسات''إلى قسمین، القسم الأول یتمثل في 

وحة للأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون المتعلقة بالقروض الممن

مركزیة مخاطر ''أو ما تسمى بـ ''مركزیة مخاطر الأسر''نشاطا مھنیا بدون أجر، و

1 - La Banque d’Algérie, Rapport annuel 2010, op.cit., p. 95.
ع .ر.یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، ج2012فبرایر 20المؤرخ في 01-12نظام رقم ال-2

، المتعلق بتنظیم مركزیة 1992مارس 22المؤرخ في 01-92، ألغي النظام رقم 2012جوان 13الصادرة بتاریخ 36

.1993فبرایر 07الصادرة بتاریخ 8.ع.ر.المخاطر وعملھا،  ج
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التي تسجل فیھا المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد، وھي بھذا الشكل ''العائلات

:الجدید تقوم بالوظائف التالیة

تقوم مركزیة المخاطر بجمع كل المعلومات المتعلقة بكافة القروض :یةوظیفة إحصائ-1

الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة وسیرھا وفقا للفقرة الثانیة من نص 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم والتي تم 11-03من الأمر رقم 98المادة 

01-12من النظام رقم 01المادة التأكید علیھا من خلال الفقرة الثانیة من نص 

:المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا وضمنھا ما یلي

جمع أسماء وھویة المستفیدین من القروض.

تحدید طبیعة كل قرض ممنوح وسقفھ.

تسجیل المبالغ المسددة وكذا مبالغ القروض غیر المسددة.

ع البنوك والمؤسسات المالیة تحدید الضمانات المقدمة لكل قرض من جمی

.خصیةشسواء ضمانات عینیة أو ضمانات 

 معالجة وحفظ المعلومات حول القروض البنكیة وإعادتھا إلى المؤسسات

.1المصرحة بعد كل عملیة مركزة

تسجل ھذه البیانات الخاصة بالقروض في كل قسم من أقسام المركزیة التي ینتمي 

قاعدة اطر العائلات، مما یوفرالمؤسسات أو مركزیة مخإلیھا القرض، إما مركزیة مخاطر 

.بیانات شاملة لكل القروض المنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة

یرجع لمركزیة مخاطر العائلات والأسر دورٌ إعلامي تھدف من :وظیفة إعلامیة-2

خلالھ إلى إیصال كل المعلومات الممركزة إلى البنوك والمؤسسات المالیة حسب 

الحاجة إلیھا، حیث تعد وتضع في متناول كل مؤسسة مصرحة نتائج عملیات المركزة 

المدونة في تقاریر القرض المتعلقة بزبائنھا عن طریق الاطلاع عن بعد والاسترجاع 

.المتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، المشار إلیھ سابقا01-12من النظام رقم 4نص المادة -1
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الشھري، ویتم تحدید ھویة المقترضین عند القیام بعملیة تبادل المعلومات باستعمال 

ین والأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون رقم تعریف خاص بالأشخاص المعنوی

.1نشاطا مھنیا بدون أجر، ورقم تعریف خاص بالأفراد

المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات 01-12في ھذا الإطار، حدد النظام رقم 

والأسر وعملھا، مجال استخدام نتائج عملیة المركزة في مجال القروض لا غیر، من خلال 

7في نص المادةتستعمل نتائج عملیات المركزة المذكورة«:فیھامنھ جاء09نص المادة 

أعلاه، من طرف المؤسسات المصرحة في إطار منح وتسییر قروض زبائنھا ولا یمكن، بأي 

سیما في البحث عن الأسواق ھذه المعلومات لأغراض أخرى، ولاحال من الأحوال، استخدام

98ت بھ أحكام الفقرة الخامسة من نص المادة ، مؤكدة ما جاء»التجاریة أو لغرض التسویق

.2المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم11-03من الأمر  رقم 

المتعلق بتنظیم مركزیة 01-12من النظام رقم 13تنص المادة :وظیفة استشاریة-3

یتعین على المؤسسات المصرحة أن «:مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا على أنھ

فرض المشرع من خلال .»المخاطر، قبل منح قرض لزبون جدیدتستشیر مركزیة

ھذا النص إلزامیة ووجوب استشارة البنوك والمؤسسات المالیة لمركزیة المخاطر 

قبل منح قرض لزبون جدید، والھدف منھا الوقوف على وضعیة المدین الحالیة قبل 

قد تترتب على منحھ القرض، وعلى ھذا النحو یمكن التعرف على مدى وجود أخطار 

.منح القروض

یبلغ بنك الجزائر، البنك والمؤسسة المالیة كل المعلومات التي طلبتھا منھ بناء على 

.طلب مكتوب أو على شبكة الإنترنت عن طریق الخط المباشر

إن مجموع الوظائف المنوطة بمركزیة المخاطر من خلال وظیفة الإحصاء، الإعلام 

والاستشارة تعطي للمركزیة دورا احتیاطیا من الوقوع في المخاطر المصرفیة التي قد 

.المتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، المشار إلیھ سابقا01-12من النظام رقم 8و7نص المادة -1
لا تستعمل المعلومات «:لنقد والقرض المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقاالمتعلق با11-03من الأمر  رقم 98/5المادة -2

المبلغة للبنوك والمؤسسات المالیة من قبل مركزیات المخاطر إلا في إطار قبول القروض وتسییرھا، ولا تستعمل ھذه 

.»المعلومات بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى، لاسیما للاستشراف التجاري أو التسویقي
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تتعرض لھا البنوك والمؤسسات المالیة من جراء منحھا للقروض، فعملیة جمع أسماء 

القروض، بشكل كامل یجعل من المركزیة، مركزیة المقترضین وتسجیل سیر عملیة تسدید 

وقائیة تعمل على منح قروض أكثر بنسبة مخاطرة أقل لما توفره من أمان، مشیرا إلى أن 

البنك إذا منح قروض لا تتناسب مع قدرة العمیل على السداد فیتحمل المسؤولیة ولیس لھ 

.انتظار التعویض وذلك لسبب عدم تقدیره الجید

.التزامات البنوك والمؤسسات المالیة في إطار مركزیة المخاطر:ثالثاً 

فرض المشرع على البنوك والمؤسسات المالیة مجموعة من الالتزامات تعزز وتسھل 

عمل مركزیة المخاطر منھا ما ھو متعلق بالتزاماتھا اتجاه المركزیة في حد ذاتھا، ومنھا ما 

1.تعلقة بالتزاماتھا تجاه بنك الجزائرھو متعلق بالتزاماتھا تجاه زبائنھا وأخرى م

تعود للبنوك والمؤسسات :التزامات البنوك والمؤسسات المالیة اتجاه مركزیة المخاطر-1

المالیة مجموعة من الالتزامات اتجاه مركزیة المخاطر، تم النص علیھا من خلال أحكام 

المتمم وكذا المتعلق بالنقد والقرض المعدل و11-03من الأمر رقم 98نص المادة 

المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، 01-12أحكام النظام رقم 

:وتشمل ما یلي

ألزم المشرع البنوك والمؤسسات المالیة بالانخراط في :واجب الانخراط في المركزیة-أ

مركزیة المخاطر لدى بنك الجزائر من أجل تسھیل وبسط رقابتھ على القروض، فأقر 

المتعلق 11-03رقممن الأمر98لواجب ضمن الفقرة الثالثة من نص المادة ھذا ا

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة «:لقرض المعدل والمتمم جاء فیھابالنقد وا

.»...الانخراط في مركزیات المخاطر

سبقت الإشارة إلى أن مركزیة المخاطر تقوم على جمع :واجب التصریح بالمعلومات-ب

ات المتعلقة بكافة القروض الممنوحة وكذا أصحابھا حتى تعمل على تركیزھا المعلوم

وتحلیلھا ودراستھا، ھذه المعلومات تصل إلیھا من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، مما 

المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، المشار 01-12من النظام رقم من النظام05نص المادة -1

.إلیھ سابقا
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یعني واجب ھذه الأخیرة بالتصریح بكل المعلومات المتوفرة لدیھا إلى مركزیة 

المخصص للمؤسسات، وفي قسمھا المخاطر، حسب طبیعة المعطیات في قسمھا 

.المخصص للأسر، ھذه المعطیات على قسمین، معطیات إیجابیة ومعطیات سلبیة

فالمعطیات الإیجابیة ھي تلك المتعلقة بتعریف المستفیدین من القروض وسقف وقائم 

القروض الممنوحة مھما كان المبلغ، بعنوان العملیات التي أجریت على مستوى شبابیكھا 

ضمانات المأخوذة، أما المعطیات السلبیة فتشمل المبالغ غیر المسددة من قائم وكذا ال

.1القروض

المتعلق بتنظیم 10-12من النظام رقم 10تنص المادة :واجب التصریح بالتعدیلات-ج

والمؤسسات المالیة كمركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، على واجب البنو

بتبلیغ مركزیة المخاطر، وبدون أي تأخیر وبصفة مستقلة عن التصریح بالقروض، 

بكل معلومة مھمة طرأت على وضعیة المقترض من شأنھا أن تؤثر على ملاءتھ، مما 

یؤدي إلى عدم وفاءه بالتزاماتھا اتجاه المؤسسة المقرضة، سواء بالنسبة للمؤسسات أو 

السواء، مثال ذلك تغییر العنوان أو تعدیل القانون الأساسي للشركة أو الأفراد على حد 

لا یكون تغییر ، وكذا الأمر بالنسبة للأفراد فمثحلھا أو اندماجھا ضمن شركة أخرى

الأھلیة أو الوفاة من الأسباب التي تؤثر على دفع المبالغ المستحقة على الفرد اتجاه 

.المؤسسات المقرضة

إن نتائج عملیات المركزة، التي تقوم بھا مركزیة :المعلوماتواجب حمایة سریة -د

المخاطر، تبلغ للبنوك والمؤسسات المالیة حسب الطلب، وتتصف ھذه المعطیات 

بالسریة وتقدم فقط للمؤسسة المعنیة بالتصریح، ویجب على ھذه الأخیرة سواء بنك أو 

التدابیر اللازمة لحفظ مؤسسة مالیة أن تعمل على حفظ ھذه المعلومات وأن تتخذ كل

من بد للبنوك والمؤسسات المالیة زیادة على ھذا فلا.المقدمة لھاسریة المعطیات

الاحتفاظ بالمعطیات المصرح بھا لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ویبدأ سریان ھذه 

وابتداء بة لتصریحات المعطیات الإیجابیة،المدة ابتداء من تاریخ انقضاء الدین بالنس

.المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، المشار إلیھ سابقا01-12من النظام رقم 5نص المادة -1
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یخ التصریح بعارض الدفع الخاص بالقرض بالنسبة لتصریحات المعطیات من تار

.1السلبیة

لمالیة التكالیف المباشرة تتحمل البنوك والمؤسسات ا:واجب تحمل تكالیف المركزیة-ه

المتضمن تنظیم 01-12من النظام رقم 17لمركزیة المخاطر وفقا لنص المادة 

تتحمل المؤسسات المصرحة «:فیھاؤسسات والأسر وعملھا جاءمركزیة مخاطر الم

للتكالیف المباشرة لمركزیة المخاطر ویحدد بنك الجزائر إجراء وتعریفة تسعیر 

.»الخدمات المقدمة من مركزیة المخاطر

:التزامات البنوك والمؤسسات المالیة اتجاه زبائنھا-2

بھم یقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة واجب إعلام زبائنھا عند التصریح

لغایة التي منحت لھم مع إلزامیة توضیح اوتسجیلھم على مستوى مركزیة المخاطر للقروض 

من معالجة ھذه البیانات من طرف مركزیة المخاطر، كما تلتزم بإبلاغھم عند التصریح بھم 

كما تعلم المقترض على .لأول مرة أمام مركزیة المخاطر في حال عدم تسدید القروض

المتواجد ع لدى المؤسسة التي منحتھ القرض أو لدى مقر بنك الجزائر وجود حق في الاطلا

یقوم المقترض و.لمعطیات المسجلة التي تخصھ وذلك بدون تكالیففي ولایة إقامتھ، على ا

بھذا الاطلاع لیتأكد من مدى صحة المعلومات وخلوھا من الأخطاء، وفي حال وجود أخطاء 

صحیحھا من البنك أو المؤسسة المعنیة، ویجب خاصة بصحة المعلومات یمكن لھ طلب ت

على ھذه الأخیرة في حال التصحیح، إرسال المعطیات مصححة إلى مركزیة المخاطر التي 

تقوم بدورھا بإعلام البنك أو المؤسسة المالیة التي اطلعت على تقریر القرض الخاص 

.2بالزبون المعني

المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، المشار إلیھ 01-12من النظام رقم 16و14نص المادة -1

 .سابقا
.النظام نفس من  15و12نص المادتین -2
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:بنك الجزائرالتزامات البنوك والمؤسسات المالیة اتجاه -3

حفظ وكذا سریة المعلومات تجاه تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة عن صحة ودقة و

المتعلق بتنظیم مركزیة 01-12من النظام رقم 11حیث جاء في نص المادة الجزائر  بنك

ولة تجاه بنك الجزائر المؤسسات المصرحة مسؤ«:مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا بأنھ

ولة أیضا سلھا إلى مركزیة المخاطر، وھي مسؤتناسق المعلومات التي ترعن دقة ووضوح و

.»عن الحمایة والحفظ والإرسال الداخلي للمعطیات التي تتلقاھا من مركزیة المخاطر

كل المعطیات إن البنوك والمؤسسات المالیة مسؤولة أمام اللجنة المصرفیة عن 

ؤولیة وخضوعھا للعقوبات والتدابیر التي المصرح بھا لمركزیة المخاطر، وكذا تحملھا للمس

تتخذھا اللجنة المصرفیة في حال عدم الامتثال لأحكام النظام الخاص بمركزیة مخاطر 

.1المؤسسات والأسر وعملھا

من خلال ما تقدم یبرز الدور الكبیر الذي تقوم بھ مركزیة المخاطر للمحافظة على 

لمخاطر من خلال مھامھا على السھر على النظام المصرفي وحمایتھ، حیث تسمح مركزیة ا

:2صلابة النظام المصرفي بالتقلیل من المخاطر التي قد یتعرض لھا وتشمل أھدافھا ما یلي

 مراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسات المالیة ومعرفة مدى العمل الذي تقوم بھ في

.مجال الخضوع لمعاییر وقواعد العمل التي یحددھا بنك الجزائر

وك والمؤسسات المالیة فرصة القیام بمفاضلات بین القروض المتاحة بناء منح البن

.على معطیات سلیمة نسبیا

بنك الجزائر بة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة تركیز المعطیات المرتبط

.ویسمح لھ ذلك بتسییر أفضل لسیاسة القرض

.المتعلق بتنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملھا، المشار إلیھ سابقا01-12من النظام رقم 18نص المادة -1
.207ص لطرش الطاھر، المرجع السابق، -2
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.مركزیة المستحقات غیر المدفوعة:البند الثاني

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 98لأحكام الفقرة الأولى من نص المادة طبقا 

والقرض المعدل والمتمم، أنشأ بنك الجزائر إلى جانب مركزیات المخاطر، مركزیة أخرى 

، ''مركزیة عوارض الدفع''أو ما یطلق علیھا بـ ''مركزیة المستحقات غیر المدفوعة''تسمى 

جزائر مخصصة لمركزة عوارض الدفع الناشئة عن القروض وھي ھیكل من ھیاكل بنك ال

وكذا أي وسیلة دفع، وعالج المشرع تنظیم ھذه المركزیة من خلال نظامین لبنك الجزائر، 

یتضمن 1992مارس 22المؤرخ في 02-92یتمثل النص التنظیمي الأول في النظام رقم 

-08ثل النص الثاني في النظام رقم ، بینما یتم1تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملھا

یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید 2008ینایر 20المؤرخ في 01

.20112أكتوبر 9المؤرخ في 07-11ومكافحتھا، المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 

.مھام مركزیة المستحقات غیر المدفوعة:أولاً 

مدفوعة مجموعة من المھام في إطار تعزیز الرقابة تعود لمركزیة المستحقات غیر ال

على البنوك والمؤسسات المالیة في مجال عوارض الدفع الخاصة بالقروض، وكذا عوارض 

:3الدفع الخاصة بكل وسیلة دفع وتتمثل فیما یلي

 تنظیم فھرس مركزي لعوارض الدفع وما قد یترتب علیھا من متابعات، بعد حصولھا

مة سواء للقروض أو وسائل الدفع الخاصة بعوارض الدفع القائعلومات على الم

والتي تتلقاھا من قبل الوسطاء المالیین، والذین یقصد بھم في مفھوم نظام مركزیة 

المستحقات غیر المدفوعة بالبنوك، المؤسسات المالیة  الخزینة العمومیة والمصالح 

8.ع.ر.یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملھا، ج1992مارس 22المؤرخ في 02-92النظام رقم -1

.1993فبرایر 07الصادرة بتاریخ 
یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا، 2008ینایر 20المؤرخ في 01-08النظام رقم -2

2011أكتوبر 9المؤرخ في 07-11، المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 2008جوان 22ادرة بتاریخ الص33.ع.ر.ج

.2011فبرایر 15الصادرة بتاریخ 08.ع.ر.ج
.المتعلق بتنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملھا، المشار إلیھ سابقا02-92من النظام رقم 3نص المادة -3
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ف الزبائن وسائل الدفع المالیة لبرید الجزائر، وأي مؤسسة أخرى تضع تحت تصر

.1وتتولى تسییرھا

 تقوم مركزیة المستحقات غیر المدفوعة بتبلیغ الوسطاء المالیین وكل سلطة أخرى

معنیة دوریا، قائمة عوارض الدفع وما قد یترتب علیھا من متابعات في إطار 

.وظیفتھا الإعلامیة

لام الوسطاء تھدف مركزیة المستحقات غیر المدفوعة من خلال مھامھا إلى إع

المالیین بكل ما یحدث من عوارض دفع، حتى یتمكنوا من اتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على 

مكانتھم خصوصا فیما یتعلق بالتعامل مع الأشخاص المسجلین لدى ھذه المركزیة، أي أن 

ما ھذه الأخیرة تلعب دورا وقائیا تحمي من خلالھ الوسطاء المالیین من الوقوع في المخاطر م

.لنظام المصرفي ككلحمایة ایترتب علیھ 

.قواعد عمل مركزیة المستحقات غیر المدفوعة:ثانیاً 

المتعلق بتنظیم مركزیة المبالغ غیر 02-92من النظام رقم 06جاء في نص المادة 

المدفوعة وعملھا، أن تحدید قواعد عمل مركزیة المستحقات غیر المدفوعة یكون بواسطة 

وتطبیقا لھذا .دفع أو قرضتعلیمات صادرة عن بنك الجزائر، خاصة بكل وسیلةأنظمة أو 

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار 01-08در نظامین الأول یتمثل في النظام رقم النص ص

07-96، ویتمثل الثاني في النظام رقم المعدل والمتممالشیكات بدون رصید ومكافحتھا

.2ضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرھایت1993جویلیة 3المؤرخ في 

في مجال تنظیم عمل مركزیة المستحقات :مركزیة عوارض الدفع الخاصة بالشیكات-1

غیر المدفوعة، تم إصدار نظام خاص بعوارض الدفع الخاصة بالشیكات دون باقي 

وسائل الدفع الأخرى، وھذا راجع إلى رواج استعمال ھذه الوسیلة في التعاملات 

.المتعلق بتنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملھا، المشار إلیھ سابقا02-92نظام رقم من ال2نص المادة -1
الصادرة 64.ع.ر.یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرھا، ج1993جویلیة 3المؤرخ في 07-96النظام رقم -2

 .1996سبتمبر  27بتاریخ 
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ریة مقارنة مع وسائل الدفع الأخرى، مما دفع بالضرورة لمعالجة أحكام الجزائ

.عوارض الدفع الخاصة بھا

المؤرخ في 02-05في ھذا الصدد، وبعد تعدیلھ للقانون التجاري بموجب القانون رقم 

، تناول المشرع الجزائري مسألة عوارض الدفع الناشئة عن الشیكات 2005فبرایر 6

بھا، من خلال إضافة فصل ثامن مكرر من الباب الثاني، من الكتاب والإجراءات الخاصة

، تضمن سبعة عشر حكما جدیدا من نص المادة ''في عوارض الدفع''الرابع تحت عنوان 

، كان لھا تأثیر على الحیاة التجاریة عموما 16مكرر 526مكرر إلى غایة نص المادة 526

داریة المصرفیة ذات طابع وقائي تھدف إلى ھذه الإجراءات الإ. رفي خصوصاصوالنظام الم

الحمایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومحاربتھا وكذا بسط الرقابة على البنوك خاصة 

باعتبارھا محل الدراسة وكذا الرقابة على الھیئات المؤھلة قانونا بإدارة الشیكات، والمتمثلة 

تطبیقا لھذه الإجراءات، أصدر بنك .في الخزینة العمومیة، المصالح المالیة لبرید الجزائر

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید 01-08الجزائر النظام رقم 

ومكافحتھا، یھدف من وراءه إلى وضع إجراء الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید 

سبب انعدام ومكافحتھا، یعتمد على نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشیكات ب

أو نقص في الرصید ونشرھا على مستوى البنوك والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید 

.1سیما عند تسلیم دفتر الشیكات الأول لزبونھاصد الاطلاع علیھا واستغلالھا، لاالجزائر ق

خص المؤسسات المالیة، كون ھذه الأخیرة لا الإجراء المنصوص علیھا ھذه، لا تإن

سائل الدفع تحت تصرف الزبائن ولا تقوم بإدارتھا لھذا أخرجھا المشرع من مجال تضع و

ھذا الإجراء، واقتصره على البنوك التي من مھامھا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن 

:وإدارتھا، ویكون ھذا الإجراء على النحو التالي

المشرع على أوجب:واجب الاطلاع على فھرس مركزیة المستحقات غیر المدفوعة-أ

البنوك الاطلاع على فھرس مركزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائر قبل أن 

بترتیبات الوقایة من إصدار للشیكات بدون رصید ومكافحتھا المعدل المتعلق 01-08من النظام رقم 2و1نص المادة -1

.والمتمم، المشار إلیھ سابقا
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تسلم دفاتر الشیكات لزبائنھا، ویتم ھذا عند طلب الحصول على دفتر شیكات من البنك 

لأول مرة، والغایة من ھذا تجنب منح أشخاص غیر مسموح لھم باستعمال وسیلة الدفع 

یا أو منعا قضائیا سواء كان في تعاملات تخص شیكات البنوك، ھذه إما منعا قانون

الخزینة العمومیة، أو المصالح المالیة لبرید الجزائر كون محتوى فھرس مركزیة 

.المستحقات غیر المدفوعة الخاص بعوارض دفع الشیكات المتلقاة من ھذه الھیئات

بعد حصول الزبون :تبلیغ مركزیة المستحقات غیر المدفوعة بعارض الدفع القائم-ب

على دفتر الشیكات في حال عدم ورود اسمھ ببطاقة عوارض الدفع الخاصة 

بالشیكات، یبدأ في التعامل بدفتر الشیكات الممنوح لھ، وقد یصادف وأن یقع في حالة 

من حالات عوارض الدفع وتكون إما لسحبھ شیك بدون رصید أو لنقص في الرصید، 

وب مستفید الشیك لصرف قیمتھ، یتعین على البنك المسحفي ھذه الحالة عند تقدیم ال

لدفع لبنك الجزائر في غضون الأربعة أیام العمل علیھ أن یصرح لمركزیة عوارض ا

الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك سواء من طرف البنك المسحوب علیھ، عند تقدیم الشیك 

یدویة في غرفة للتسویة لدى شباك توطین الحساب أو عند اللزوم لدى المقاصة ال

المقاصة لدى بنك الجزائر والتي تتم كل یوم لمقاصة الشیكات والأوراق التجاریة 

كما یتم التصریح لمركزیة عوارض الدفع بنك الجزائر من طرف البنك .الأخرى

المقدم للشیك، عند  رفض الشیك لدى المقاصة الإلكترونیة طبقا لنمط عمل نظام 

.1المقاصة الإلكترونیة ما بین البنوك-الجزائرالمقاصة الإلكترونیة المسمى 

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا، المشار إلیھ 01-08من النظام رقم 4نص المادة -1

  .سابقا

قاصة الإلكترونیة، بوضع مركز المقاصة الإلكترونیة جاء في إطار عصرنة القطاع المصرفي، أدخل المشرع نظام الم

لیعوض غرفة المقاصة التقلیدیة المسیرة من قبل بنك الجزائر، تقوم المقاصة الإلكترونیة للشیكات بإجراء تقاص الشیكات 

وك كما یحدث بین البنوك عن طریق بنك الجزائر بموجب صورة إلكترونیة وبدون أن یجري تبادل الشیكات فعلیا بین البن

في غرفة المقاصة التقلیدیة، فھذه العملیة تعتمد على الماسحات الضوئیة للحصول على صور إلكترونیة من الشیك ویتم نقل 

ھا إلكترونیا إلى مركز المقاصة الوطنیة، الذي یشرف على المقاصة الإلكترونیة الوطنیة، ثم یعاد إرسال ھذه الصور إلى 

للمزید من التفصیل .ھذه العملیة، تستغرق ثلاثة أیام ابتداء من یوم تقدیم وسیلة الدفع إلى البنكالوكالات التي تحصل فیھا 

.وما یلیھا165خثیر فریدة، المرجع السابق، ص :حول المقاصة سواء الیدویة أو الإلكترونیة وكذا وفاء الشیك یراجع
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إعداد، تسلیم أو تكلیف بتسلیم شھادة عدم الدفع -المسحوب علیھ–كما یتعین علیھ 

كما یتم إرسال نسخة من شھادة عدم الدفع .للمستفید وفق النموذج المعد في ظل ھذا النظام

.إلى المؤسسة المسحوب علیھا من قبل غرفة المقاصة

قیام المسحوب علیھ بتبلیغ مركزیة المستحقات غیر بعد  :أمر التسویةإصدار-ج

یكات، یتوجب علیھ القیام المدفوعة في جانب مركزة عوارض الدفع الخاصة بالش

في ظل النظام ''أمر الإیعاز''لجھة المصدرة للشیك وھو ما یسمیھ المشرع بـبإخطار ا

ر الشیكات بدون رصید ومكافحتھا، المتعلق بت رتیبات الوقایة من إصدا01-08رقم 

في ظل أحكام القانون التجاري المعدل والمتمم، رغم اختلاف ''أمر التسویة''ویسمى بـ

غ الإیعاز أو أمر التسویة، شھادة یبلالتسمیة إلا أن المدلول واحد ویقصد بأمر

بمقتضاھا الساحب من قبل المسحوب علیھ بعارض الدفع الواقع مع تحدید إذا كان 

یشیر فیھا ونقصا في الرصید أو انعدام الرصید، تقوم ھذه الشھادة مقام الأمر بالتسویة، 

المحسوب علیھا أنھ قام بالتصریح بعارض الدفع الحاصل لمركزیة عوارض الدفع 

أیام من تاریخ أمر 10مما یتوجب علیھ تعبئة الرصید أو قیمة النقص فیھ خلال 

جلھا والتي ة في أالمتخذة في حال عدم التسویالإیعاز، مع الإشارة إلى التدابیر

1:حصرھا المشرع في تدبیرین اثنین

 التدبیر الأول ھو المنع من إصدار الشیكات خلال خمس سنوات لدى كل

المؤسسات المصرحة وھذا من تاریخ الأمر بالإیعاز، ونقصد ھنا عدم إمكانیة 

والمصالح المالیة لبرید استخدام الشیكات الصادرة من الخزینة العمومیة 

.الجزائر

 والتدبیر الثاني یتمثل في رد صیغ الشیكات التي لم تصدر بعد والتي یحوزھا

أو یحوزھا موظفوه سواء كانت من صیغ الخزینة العمومیة أو صیغ شیكات 

1
المتعلق 01-08من النظام رقم 6و5، ونص المادة من القانون التجاري المعدل والمتمم2مكرر 526نص المادة -

مكرر 526بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا، ونص المادة 
.ت.من ق7
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برید الجزائر وبعد اتخاذ ھذه التدابیر یتم التبلیغ بھا لمركزیة المستحقات غیر 

.المسحوب علیھالمدفوعة من قبل

عشرة إذا مرت مھلة :أیام الممنوحة للساحب10تسویة العارض بعد انتھاء مھلة -د

أیام الممنوحة لتسویة عارض الدفع الواقع ولم یقم بالتسویة یتم سحب حق )10(

سنوات وكذا رد جمیع صیغ الشیكات المتبقیة لدیھ كما 5إصدار الشیكات في حقھ لمدة 

مشرع یمكنھ من رفع ھذه التدابیر المتخذة حیالھ، وذلك إذا قام سبق ذكره، غیر أن ال

یوما الموالیة لانقضاء )20(بتسویة عارض الدفع الذي وقع فیھ خلال مدة العشرین 

أجل التسویة المحددة بعشرة أیام المذكورة سابقا وذلك بعد دفع غرامة التبرئة المقدرة 

ویدفع حاصل ھذه )دج1000(لكل قسط من ألف دینار)دج100(بمائة دینار 

.1الغرامة إلى الخزینة العمومیة

بعد رفع أمر المنع من إصدار الشیكات، تقوم مركزیة المستحقات الغیر مدفوعة 

.بإخطار كافة الھیئات من بنوك وخزینة عمومیة ومصالح برید الجزائر بھذا الأمر

الموالیة لعارض الدفع في حال تكرار المخالفة خلال الاثني عشر شھرا:حالة العود

الأول بصفة متتالیة حتى ولو تمت تسویتھ، یتم تطبیق تدابیر المنع من إصدار الشیكات ورد 

الصیغ الباقیة بصفة مباشرة بعد توجیھ أمر التسویة، ولا یتم رفع أمر المنع ھذا إلا بعد تسویة 

لتي تكون في ھذه عارض الدفع بتعبئة الرصید أو إكمال النقص مع دفع غرامة التبرئة ا

وتتم الإشارة إلى مبلغھا .2الحالة مضاعفة وتدفع كما سبق القول إلى الخزینة العمومیة

المتعلق بترتیبات 01-08من النظام رقم 9الواجب دفعھ وكذا آجال الدفع طبقا لنص المادة 

.الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا المعدل والمتمم

یوما المجموعة ما 30أي مھلة الممنوحةارض الدفع في الآجال في غیاب تسویة ع

قانون طبقا لأحكام  ةیالیة لھا، تباشر المتابعة الجزائیوما المو20أیام الأولى و10بین مھلة 

علق بترتیبات المت01-08من النظام رقم 7، ونص المادة 3و4/1مكرر 526ونص المادة 4/1مكرر 526نص المادة -1

.الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا، المشار إلیھ سابقا
-08من النظام رقم 10مكرر و9و9و8، ونص المادة 3، 5/2مكرر 526ونص المادة 4/1مكرر 526نص المادة -2

 .سابقاالمتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا، المشار إلیھ 01
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المتعلق 01-08في فقرتھا الثالثة من النظام رقم 9العقوبات ھذا ما نصت علیھ المادة 

كات بدون رصید ومكافحتھا المعدل والمتمم، وفي المقابل بترتیبات الوقایة من إصدار الشی

كزیة عوارض الدفع بأي إجراء منع منیتعین على المسحوب علیھ أن یصرح إلى مر

ع التعویضات ولا بالتضامن عن دفخاذه ضد أحد زبائنھ، كما یكون مسؤإصدار الشیكات تم ات

یثبت أن فتح الحساب وتسلیم صیغ لم  امل من جراء عدم الدفع إذا ماالمدنیة الممنوحة للح

شیكات قد تم وفقا للإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تحكم عوارض الدفع، أي إثبات أنھ ال

قام بتوجیھ كل أوامر التسویة في آجالھا واتخاذ التدابیر المترتبة من جراء فشل أمر التسویة 

.المذكورة أعلاه01-08من النظام رقم 13طبقا لنص المادة 

یلتزم بنك الجزائر في إطار الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا بتبلیغ 

البنوك والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر وبشكل منتظم القائمة المحینة 

للممنوعین من استعمال دفتر الشیكات، وبمجرد ما یتم ھذا، یتوجب على البنوك والخزینة 

9مكرر 526و8مكرر 526مصالح المالیة لبرید الجزائر طبقا لنصي المادتین العمومیة وال

:من القانون التجاري المعدل والمتمم أن

تمتنع عن تسلیم دفتر الشیكات لكل زبون ورد اسمھ في القائمة.

تطلب من الزبون المعني بالأمر بأن یرد صیغ الشیكات التي لم تصدر بعد.

المتعلق 01-08كام المنصوص علیھا من النظام رقم وفي حال مخالفة ھذه الأح

بترتیبات إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا المعدل والمتمم تتخذ اللجنة المصرفیة 

.1التدابیر اللازمة الخاصة بھا في حال مخالفة البنك لإجراءات ھذا النظام

أنشئت مركزیة المیزانیات إلى جانب مركزیة عوارض الدفع :مركزیة المیزانیات-2

الخاصة بالشیكات في إطار مركزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائر، بموجب 

المتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات 1996جویلیة 03المؤرخ في 07-96النظام رقم 

المدفوعة في مجال وسیرھا، وجاء ھذا الفرع لتدعیم دور مركزیة المستحقات غیر 

المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا،  المعدل 01-08من النظام رقم 12نص المادة -1

.والمتمم، المشار إلیھ سابقا
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الرقابة الخاصة بعوارض الدفع الناشئة عن عدم تسدید القروض، قصد تعمیم استعمال 

.1طرق موحدة في التحلیل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي

من النظام 2تضطلع مركزیة المیزانیات وفقا لنص المادة :مھام مركزیة المیزانیات-أ

:2مجال مھمتھا في الرقابة على توزیع القروض بما یليالخاص بھا، في07-96رقم 

 جمع المعلومات المحاسبیة والمالیة المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض

مالي من بنوك ومؤسسات مالیة وشركات اعتماد إیجاري، وتشمل المعلومات 

.المحاسبیة والمالیة والمیزانیة وجدول حسابات النتائج والبیانات الملحة

معالجة المعطیات المالیة والمحاسبیة، ونشرھا.

 تقوم بدور استشاري لمصلحة البنوك والمؤسسات المالیة وشركات الاعتماد

الإیجاري، فیما یخص وضعیة المؤسسات التي تم تعیین محل إقامتھا حدیثا، ھذا 

بعد حصولھا على ترخیص كتابي یفید موافقة المؤسسة للسماح للبنك والمؤسسة 

ة أو شركة الاعتماد الإیجاري المعنیة بالاطلاع لدى مركزیة المیزانیات المالی

.للمعلومات الخاصة بھا

التزامات البنوك والمؤسسات المالیة وشركات الاعتماد الإیجاري اتجاه مركزیة -ب

:المیزانیات

ألزم المشرع الجزائري البنوك والمؤسسات المالیة وكذا شركات الاعتماد الإیجاري 

ط في مركزیة المیزانیات واحترام قواعد سیرھا من أجل تسھیل عمل ھذه بالانخرا

یترتب عن ھذا الانخراط و.من النظام المتعلق بھا3المركزیة، ھذا ما جاء في نص المادة 

احترام قواعد سیر المركزیة واحترام مختلفة الأنظمة والتعلیمات المتعلقة بسیرھا، بوجو

انیات من قبل البنوك والمؤسسات المالیة وكذا شركات كما یتوجب تزوید مركزیة المیز

الاعتماد الإیجاري بالمعلومات المحاسبیة والمالیة خاصة تلك المتعلقة بالثلاث سنوات 

، 64ع.ر.المتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرھا، ج1996جویلیة 3المؤرخ في 07-96من النظام رقم 1المادة -1

.1996أكتوبر 27بتاریخ الصادرة
.من نفس النظام8و5و2نصوص المواد -2
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الأخیرة لزبائنھا من مؤسسات وفقا للنموذج الموضوع من قبل بنك الجزائر من أجل جمع 

.1المعلومات وذلك قبل إرسالھا إلى مركزیة المیزانیات

بمجرد وصول المعلومات إلى مركزیة المیزانیات، تقوم ھذه الأخیرة بمعالجتھا وفقا 

لتقنیات المحاسبیة والمالیة وترسل نتائجھا إلى البنوك والمؤسسات المالیة وشركات الاعتماد 

من  7 ة محل الدراسة وفقا لأحكام نص المادةالإیجاري، ضمن ملف فردي خاص بالمؤسس

.المتعلق بمركزیة المیزانیات وسیرھا07-96النظام رقم 

زیادة على ھذا تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة وشركات الاعتماد الإیجاري 

على سریة المعلومات المقدمة من مركزیة المیزانیات ولا تقدم إلا للبنوك  ةظفامحبال

ر، ھذا ما والمؤسسات المالیة وشركات الاعتماد الإیجاري والمؤسسات المعنیة بھذه التقاری

تعد النتائج التي یقوم بنك «:من نفس النظام جاء فیھا9أكده المشرع من خلال نص المادة 

غھا فیما یتعلق بمركزیة المیزانیات جد سریة ومخصصة للبنوك والمؤسسات بإبلاالجزائر 

.»المالیة وشركات الاعتماد الإیجاري وكذا المؤسسات المعنیة

07-96أن مخالفة الأحكام التي جاء بھا النظام رقم في الأخیر تجدر الإشارة إلى

المتعلق بمركزیة المیزانیات وسیرھا وكذا النصوص اللاحقة لھ، تبلغ إلى اللجنة المصرفیة 

من أجل تطبیق الإجراءات اللازمة للتحقق من ھذه المخالفات وتوقیع الجزاءات المناسبة 

.2علیھا

.الماليخلیة معالجة الاستعلام : ثانيالفرع ال

یتعرض النظام المصرفي للعدید من المخاطر عند استغلالھ استغلالا سیئا، ویكون 

بذلك وسیلة لارتكاب الجرائم، ومن الجرائم التي كشف عنھا الواقع العملي المصرفي، ھي 

قنوات المصرفیة التي الجریمة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، ھذه الأخیرة التي تتم عبر 

ر سلبیة ة الأنجع والأسھل لمبیضي الأموال وممولي الإرھاب، تترتب عنھا آثاتعتبر الوسیل

نتیجة لخطورة ھذه الجریمة عمد المشرع الجزائري إلى وقایة یھتز من وراءھا الاقتصاد، و

.المتعلق بمركزیة المیزانیات وسیرھا، المشار إلیھ سابقا07-96من النظام رقم 6و3نص المادة -1
.»رفیةیتم التصریح بمخالفات أحكام ھذا النظام والنصوص اللاحقة إلى اللجنة المص«:النظامنفس من  10المادة نص  -2
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النظام المصرفي منھا من خلال سن ترسانة قانونیة لمحاربتھا، تمخض عنھا میلاد ھیئة 

.''الاستعلام الماليخلیة معالجة''وقائیة تسمى بـ

.نشأة خلیة معالجة الاستعلام المالي في الجزائر:البند الأول

بعد تفشي ظاھرة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، قام المجتمع الدولي بتجریم ھذه 

الظاھرة التي تعمل على ضرب الاقتصاد في مختلف دول العالم، فظھرت عدة اتفاقیات دولیة 

:تمثلت حسب تصدیق الجزائر علیھا بالتسلسل التاليلمكافحة ھذه الجریمة 

 ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

، كانت أول اتفاقیة 1988دیسمبر 19بتاریخ ''اتفاقیة فیینا''وھي ما یطلق علیھا 

الجزائر على ھذه لمكافحة ظاھرة تبییض الأموال على المستوى الدولي، صادقت 

ینایر 28المؤرخ في 41-95الاتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

19951.

 1998أبریل 22الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب، تم توقیعھا بالقاھرة بتاریخ ،

7المؤرخ في 413-98وصادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.19982دیسمبر 

 منظمة الوحدة الإفریقیة للوقایة ومكافحة الإرھاب المنعقدة في الجزائر من اتفاقیة

، وصادقت علیھا الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم 1999جویلیة 14إلى 12

.2000أبریل 19المؤرخ في 79-2000الرئاسي رقم 

یتضمن المصادقة مع التحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 1995ینایر 28المؤرخ في 41-95المرسوم الرئاسي رقم -1

، 7ع .ر.، ج1989دیسمبر 20لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموقع علیھا في فیینا بتاریخ 

.1995فبرایر 15الصادر بتاریخ 
یتضمن المصادقة على الاتفاقیة العربیة لمكافحة 1998دیسمبر 7المؤرخ في 413-98المرسوم الرئاسي رقم -2

.1998دیسمبر 13الصادرة بتاریخ 93ع .ر.، ج1998أبریل 22الإرھاب الموقعة في القاھرة بتاریخ 
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 وصادقت 1999دیسمبر 9اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع تمویل الإرھاب بتاریخ ،

23المؤرخ في 445-2000لجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم علیھا ا

.20001دیسمبر 

 اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أو ما یطلق علیھا

وصادقت علیھا الجزائر بتحفظ  2002نوفمبر  15بتاریخ ''بالیرمو''باتفاقیة 

.20022فبرایر 5بتاریخ55-02بموجب الأمر الرئاسي رقم 

 أكتوبر 31بنیویورك بتاریخ 2003اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة

128-04صادقت علیھا الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

2004.3أبریل 19المؤرخ في 

خ الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرھاب المحررة بالقاھرة بتاری

-14وصادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2010دیسمبر 21

.20104سبتمبر  8المؤرخ في 250

جملة الاتفاقیات ھذه والمصادق علیھا من قبل الجزائر، أكدت على خطورة جریمة 

تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، وتوصلت الجزائر إلى وجوب إنشاء ھیئة تقوم على 

ستعلام المالي، رغم عدم نص المشرع الجزائري ضمن تشریعاتھ الداخلیة على معالجة الا

ھذه الجریمة وتنظیم أحكامھا، واكتفى بما جاءت بھ مختلف الاتفاقیات، غیر أن القاضي 

الجزائري ملزم بتطبیق ما جاءت بھ الاتفاقیات لأنھا مصادق علیھا، وھذا ما أكدتھ المادة 

على الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل یتضمن بتحفظ2000دیسمبر 23المؤرخ في 445-2000المرسوم الرئاسي رقم -1

ینایر 3الصادرة بتاریخ 01.ع.ر.، ج1999دیسمبر 9الإرھاب المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

2001.
فحة ، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا2002فبرایر 5المؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم -2

09ع .ر.، ج2000نوفمبر  15الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

.2002فبرایر 10الصادرة بتاریخ 
المتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 2004أبریل 19المؤرخ في 128-04المرسوم الرئاسي رقم -3

.2004أبریل 25الصادرة بتاریخ 26ع .ر.ج.2003أكتوبر 31بتاریخ 2003لفساد لسنة لمكافحة ا
یتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسیل  2010سبتمبر  8المؤرخ في 250-14المرسوم الرئاسي رقم -4

 .  2014سبتمبر  23ة بتاریخ الصادر55ع .ر.، ج2010دیسمبر21الأموال وتمویل الإرھاب المحررة بالقاھرة بـ 
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المعاھدة التي یصادق علیھا «:التي تنص على أن 1996نة من الدستور الجزائري لس132

، مما »رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون

.یستوجب العمل بأحكام ھذه الاتفاقیات

تطبیقا منھ لما ورد في الاتفاقیات، أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم 

لاستعلام المالي وتنظیمھا ایتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أبریل 7المؤرخ في 02-127

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة خلیة «:، وفقا لما جاء في نص مادتھ الأولى1وعملھا

وجاء في نص مادتھ .»''الخلیة''تعلام المالي تدعى في صلب النص مستقلة لمعالجة الاس

غیر أن صدور .»تكلف الخلیة بمكافحة تمویل الإرھاب وتبییض الأموال«:الرابعة ما یلي

.ھذا المرسوم لم یسفر عن تنصیب ھذه الخلیة، وبقي ھناك فراغ من الناحیة التطبیقیة للنص

دیسمبر المتضمن قانون 24المؤرخ في 11-02بعد ھذا المرسوم جاء القانون رقم 

، لینص المشرع من خلالھ ولأول مرة على مكافحة تبییض الأموال في 20032المالیة لسنة 

المجال المصرفي، على أساس أن البنوك والمؤسسات المالیة تعد المجال الخصب لقیام ھذه 

ة معالجة الاستعلام المالي نص المشرع من خلالھ على التزام البنوك بإخطار خلی.3الجریمة

.عند كل عملیة یشتبھ فیھا أنھا تبییض أموال

، ونص على جریمة تبییض الأموال والأفعال 2004جاء المشرع الجزائري في سنة 

التي تعتبر قائمة بھا، حتى یحدد لخلیة الاستعلام المالي مجال مھامھا في الوقایة من تبییض 

من الفصل الثاني من قانون العقوبات المتعلق الأموال وتمویل الإرھاب بإدراجھ ض

یتضمن ''تبییض الأموال''، قسما سادسا مكرر تحت عنوان ''الجنایات والجنح ضد الأموال''بـ

، بموجب القانون 7مكرر 389مكرر إلى غایة نص المادة 389ثمانیة مواد، من نص المادة 

.لقانون العقوباتالمعدل والمتمم  2004نوفمبر  10المؤرخ في 05-04رقم 

23ع.ر.المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، ج2002أبریل 7المؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم -1

.2002أبریل 7الصادرة في 
 25في ، الصادرة 86ع.ر.، ج2003المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02القانون رقم -2

.2002دیسمبر 
، دار 2007، 1عیاد عبد العزیز، تبییض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منھا ومكافحتھا في الجزائر، ط-3

.49الخلدونیة، الجزائر، ص 
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بعد استكمال النص على جریمة تبییض الأموال ضمن قانون العقوبات تم تنصیب 

، مما 2002مع العلم أن إنشاءھا كان سنة 2004أعضاء خلیة معالجة الاستعلام المالي سنة 

یعني أنھ خلال فترة السنتین ھاتھ لم تدخل حیر العمل والتطبیق، وتم تعدیل أحكام ھذه الخلیة 

المؤرخ 1571-13تتوافق مع المستجدات الوطنیة والدولیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم ل

.2013أبریل  15في 

.أعضاء خلیة معالجة الاستعلام المالي:البند الثاني

عرفت تشكیلة خلیة معالجة الاستعلام المالي تطورا من خلال التعدیلات التي طرأت 

لمتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، حیث ا127-02على المرسوم التنفیذي رقم 

"نص ھذا المرسوم في نص مادتھ التاسعة على أنھ "یدیر الخلیة مجلس ویسیرھا أمین عام:

یتكون مجلس الخلیة من ستة أعضاء منھم "وفقا لنص المادة العاشرة منھ في فقرتھا الأولى 

، ویظھر من استقراء "المالي والقانونيرئیس، یختارون بسبب كفاءاتھم الأكیدة في المجالین

النص الثاني أن المشرع الجزائري لم یحدد أعضاء الخلیة بشكل واضح ودقیق، وإنما ترك 

، إلا أنھ ترك الأمر المجال واسعا، وذلك بالإشارة إلى الكفاءة في المجال المالي والقانوني

بموجب المرسوم التنفیذي رقم المذكور أعلاه 127-09وذلك من خلال تعدیلھ للمرسوم رقم 

"وعدل نص المادة التاسعة على النحو التالي08-2752 یدیر الخلیة رئیس وتسیرھا أمانة :

  .عامة

:تتكون الخلیة من

.المجلس-1

.الأمانة العامة-2

."المصالح-3

المتضمن 127-02المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2013أبریل 15المؤرخ في 157-13المرسوم التنفیذي رقم -1

.2013أبریل 28، الصادرة بتاریخ 23ع .ر.إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا، ج
والمتضمن 172-02یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2008سبتمبر  6المؤرخ في 275-08المرسوم التنفیذي رقم -2

 .2008سبتمبر  7الصادرة بتاریخ 50ع .ر.ا، جھلإنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعم
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أما عن تشكیلة المجلس فقد أحسن المشرع ضبطھا بضمھا تنوع صفة أعضائھا حیث 

"المعدلة كما یلي10جاءت الفقرة الأولى لنص المادة  یتكون مجلس الخلیة من سبعة :

:أعضاء منھم

.رئیس-

أعضاء یتم اختیارھم نظرا لكفاءاتھم في المجالات البنكیة والمالیة )4(أربعة -

.والأمنیة

".قاضیان اثنان یعینھما وزیر العدل حافظ الأختام بعد رأي مجلس الأعلى للقضاء-

یتم تعیین أعضاء لجنة معالجة الاستعلام المالي بمرسوم رئاسي لعھدة مدتھا أربع 

، وفي حال معارضة عضو واحد 1سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وتتخذ قراراتھا بالإجماع

یرسل لوكیل الجمھوریة، أما في حال موافقة المجلس فإن الملف فالملف المعروض أمامھا لا 

.2یرسل لوكیل الجمھوریة من أجل تحریك الدعوى العمومیة

بعد تنصیب الأعضاء، یقوم رئیس اللجنة بتعیین الأمین العام لھا بعد موافقة مجلسھا، 

ھم والمستخدمون ویؤدي أعضاء الخلیة الذین لم یسبق لھم أداء الیمین في إطار ممارسة مھام

أمام المجلس القضائي قبل 3المؤھلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، الیمین

.تنصیبھم

بعد تنصیبھم یمارس أعضاء مجلس الخلیة مھامھم بصفة دائمة وھم مستقلون خلال 

.4عھدتھم عن الھیاكل والمؤسسات التابعین لھا

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 10/2نص المادة -1

.المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا
.52عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، ص -2
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا المعدل 01-05القانون رقم من  1مكرر 4المادة نص  - 3

�ϚϠγ΃ϭ�Ύϫήγ�ϢΘϛ΃ϭ�ΎϬΘϳΏΗ�ϲϓ�κ«.والمتمم المشار إلیھ سابقا ϠΧ΍�ϥ΃ϭ�ϡΎϴϗ�ϦδΣ΃�ϲϣΎϬϤΑ�ϡϮϗ΃�ϥ΃�Ϣϴψόϟ΍�˷ϲϠόϟ΍�ͿΎΑ�Ϣδϗ΃

.»في كل الظروف سلوكا شریفا
المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا المعدل 127-02لتنفیذي من المرسوم ا11نص المادة -4

.والمتمم، المشار إلیھ سابقا
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علام المالي في مجال الرقابة على البنوك وظائف خلیة معالجة الاست:البند الثالث

.والمؤسسات المالیة

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 127-02المرسوم التنفیذي رقم  تلى

وتنظیمھا وعملھا المعدل والمتمم، جملة من القوانین والأنظمة التي عملت على تنظیم العلاقة 

لوقایة النظام المصرفي من الأخطار التي قد یتعرض بین الخلیة والبنوك والمؤسسات المالیة 

.لھا بصفة عامة وجریمة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب بصفة خاصة

:جاءت المادة الرابعة من المرسوم السابق بجملة من المھام كالتالي

:بالشبھةتلقي التصریحات :أولا

تقوم خلیة معالجة الاستعلام المالي باستلام التصریحات بالشبھة عن مختلف العملیات 

المصرفیة المشكوك فیھا من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، والتي قد تثیر الانتباه سواء 

في ھذا الصدد، أصدر المشرع الجزائري .لكثرتھا، أو ذات طابع غیر اعتیادي أو لحجمھا

من تبییض الأموال المتعلق بالوقایة 2005فبرایر 06المؤرخ في 01-05القانون رقم 

إلزامیة خضوع البنوك 19المعدل والمتمم، مدرجا ضمن نص مادتھ وتمویل الإرھاب

-12عم ھذا القانون بنظام بنك الجزائر رقم دُ و.والمؤسسات المالیة لواجب الإخطار بالشبھة

وقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب المتعلق بال 2012نوفمبر  8المؤرخ في 03

، مدرجا ضمن نصوص مواده، فصلا كاملا ھو الفصل الخامس تحت عنوان 1ومكافحتھما

، مؤكدا على التزام البنوك 16إلى غایة نص المادة 12من نص المادة ''إخطار بالشبھة''

أنھا محصلة یشتبھوالمؤسسات المالیة بواجب الإخطار بالشبھة عن كل عملیة تتعلق بأموال 

ؤثرات العقلیة أو یبدو سیما الجریمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والممن جنایة أو جنحة لا

.ة لتمویل الإرھابأنھا موجھ

12ع .ر.المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، ج 2012نوفمبر  28المؤرخ في 03-12النظام رقم -1

المتعلق بالوقایة 2005دیسمبر 15المؤرخ في 05-05حكام النظام رقم ، والذي ألغى أ2013فبرایر 27الصادرة بتاریخ 

.2006أبریل 23الصادرة في 26ع.ر.من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا، ج
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یتعین القیام بالإخطار بمجرد وجود الشبھة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیة أو 

أنھا تأكید الشبھة من قبل البنوك إنجازھا، ویتضمن التصریح كل المعلومات التي من ش

والمؤسسات المالیة، كما یتوجب على ھذه الأخیرة السھر على تطبیق ھذا الالتزام من قبل 

فروعھا والفروع التابعة لھا بالخارج في حدود ما تسمح بھ الدولة الأجنبیة حسب نص المادة 

والمؤسسات المالیة یتم من النظام المذكور أعلاه، وبمجرد تأكید الشبھة لدى البنوك 12

نظم المشرع الأحكام الخاصة بشكل الإخطار بالشبھة .الجة الاستعلام الماليإخطار خلیة مع

شكل الإخطار بالشبھة 2006ینایر 9المؤرخ في 05-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، حیث خص خلیة معالجة الاستعلام المالي بوضع 1ونموذجھ ومحتواه ووصل استلامھ

ذج لشكل الإخطار ووصل استلامھ، مما یستوجب على البنوك والمؤسسات المالیة التقیدّ نمو

.بالشكل المنصوص علیھ لتبلیغ الإخطار بالشبھة

عند تقدیم الإخطار بالشبھة لا بد من مراعاة ناحیتھ الشكلیة من خلال إدراج بیانات 

یحرر بخط واضح دون حشو محددة على متنھ، فلا بد أن یكون الإخطار بشكل منظم أي أن 

.أو إضافة ویتم عن طریق استعمال الآلة الراقنة أو الكمبیوتر

:2أما البیانات الواجب إدراجھا فتشمل معلومات وافیة عن الشبھة المتوصل إلیھا وھي

وتتضمن تحدید المخطر أي صاحب الإخطار، وھنا یقصد البنك أو ، بیانات المخطر

تحدید العنوان بصفة كاملة ووضع رقم الھاتف المؤسسة المالیة أو فرعھا مع

.والفاكس الخاص بھا

لا بد للبنك أو المؤسسة المالیة المخطرة أن تقدم لخلیة ، بیانات الحسابات المشتبھ فیھا

تحدیدا دقیقا عن الحساب المشتبھ فیھ من خلال صاحبھ وھنا معالجة الاستعلام المالي

.بیعیة وحسابات الأشخاص المعنویةیتم التمییز بین حسابات الأشخاص الط

المتضمن شكل الإخطار بالشبھة ونموذجھ ومحتواه ووصل 2006ینایر 9المؤرخ في 05-06المرسوم التنفیذي رقم -1

.2006ینایر 15الصادرة في 2ع.ر.استلامھ، ج
المتضمن شكل الإخطار بالشبھة ونموذجھ 2006ینایر 9المؤرخ في 05-06المرسوم التنفیذي رقم  من 05نص المادة -2

.المشار إلیھ سابقاومحتواه ووصل استلامھ،
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فبالنسبة للأشخاص الطبیعیین لا بد من ذكر رقم الحساب، تاریخ فتح الحساب، الوكالة 

.البنكیة، العنوان وتحدید ھویة الشخص بالكامل وكذا تاریخ ومكان الازدیاد

أما بالنسبة للأشخاص المعنویة یذكر رقم الحساب، تاریخ فتحھ، الوكالة، والعنوان،

والطبیعة القانونیة للشخص المعنوي، النشاط الممارس، التعریف الجبائي أو رقم المؤشر 

.الإحصائي

كما یذكر للشركاء زیادة على النسب الكامل تاریخ ومكان الازدیاد والمھنة وقیمة 

الحصص بالشركة والعنوان الشخصي، كما تذكر بیانات المسیر بذكر النسب بالكامل، 

زدیاد والمعلومات المتعلقة بوثیقة الھویة المستعملة إما بطاقة التعریف وتاریخ ومكان الا

.الوطنیة، رخصة السیاقة أو جواز السفر

كما یدرج ضمن بیانات الحساب، ذكر الوثائق التي استعملت لفتح الحساب وكل تعلیق 

ي، مع أو ملاحظات خاصة تتعلق بھا، مع تحدید نوع الزبون إذا كان اعتیادي أو غیر اعتیاد

.ھویة وصفة الموقعین المؤھلین بتفویض التصرف في الحساب

یتم تحدید تفاصیل العملیة المشتبھ فیھا من خلال ذكر :تفاصیل العملیة المشتبھ فیھا

وصف العملیة محل الشبھة، طبیعة الأموال المشتبھ فیھا، طبیعة العملیة إذا كانت وطنیة أو 

دت إلى الشبھة، سوابق المشتبھ فیھ إن وجدت ووضع عابرة للحدود، تحدید الأسباب التي أ

.خاتمة لھذا الإخطار والرأي

ویتم توقیع مراسل المؤسسة لدى الخلیة مع تحدید تاریخ إصدار الإخطار بالشبھة 

.ویكون التوقیع خطیا

رفقا بكل الوثائق المؤكدة والمتعلقة بالعملیة د الإخطار بالشبھة، یتم إرسالھ مبعد إعدا

، ویتحصل في المقابل على وصل الاستلام، ھذا الأخیر الذي من شأنھ أن یثبت أن 1المعنیة

ھ ومحتواه ووصل الاستلام، المتضمن شكل الإخطار بالشبھة ونموذج05-06من المرسوم التنفیذي رقم 1-6نص المادة -1

.المشار إلیھ سابقا
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البنك أو المؤسسة المالیة قام بالالتزامات الواقعة علیھ في مجال الرقابة المصرفیة مما یعفیھ 

.من أیة مسؤولیة قائمة على الإخطار بالشبھة

10من خلال نص المادة الشبھة تبینت یمكن استخلاص الحالات التي على أساسھا 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما 01-05من القانون رقم 

:المعدل والمتمم وھي

 إذا تمت العملیة المصرفیة في ظروف من التعقید غیر العادیة، وھنا المشرع لم

.یحدد ما المقصود بالظروف المعقدة غیر العادیة

 المصرفیة غیر مبررة ولا تستند إلى مبرر اقتصادي أي مصدر إذا كانت العملیة

.غیر معروف للأموال

إذا كان محل العملیة غیر مشروع.

 كما یمكن أن تكون قیمة العملیة المصرفیة سببا من أسباب قیام الشبھة إذا كانت

المبالغ المدفوعة ذات قیمة عالیة أو أن یتم التحویل والسحب من الحساب بشكل 

.لانتباه نتیجة كثرة عملیة الإیداع والسحب والتحویلیثیر ا

:معالجة التصریحات بالشبھة:ثانیا

خول المشرع الجزائري صلاحیة معالجة التصریحات بالشبھة إلى مصلحة تسمى 

یحات التي یشرف علیھا شخصین مكلفین بدراسة ھذه التصر''مصلحة التحقیقات والتحریات''

ري والفحص للتحقق من مدى صحة البیانات وجدیة الشبھة التي حمن خلال القیام بأعمال الت

، ولتحقیق ھذا، یقوم عضوا المصلحة بالاطلاع على سجلات ومستندات 1تضمنھا الإخطار

البنوك والمؤسسات المالیة المتعلقة بالعملیات المصرفیة سواء محلیة أو دولیة التي یمكن من 

.54عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1



239

ھذا إضافة إلى الاطلاع على ملفات العملاء .یقخلالھا الوصول إلى نتیجة ما، تفید التحق

.1والمستفیدین المحفوظة لدى البنوك والمؤسسات المالیة

كما یمكن للمصلحة، ولفائدة التحقیق أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالیة كل وثیقة 

أو معلومة ضروریة لإنجاز مھامھا، والاستعانة بأي شخص تراه مناسبا ومؤھلا لمساعدتھا، 

ویضاف إلى ھذا كلھ إمكانیة إصدار توجیھات وتعلیمات وخطوط سلوكیة بالاتصال مع 

المؤسسات والأجھزة المتمتعة بسلطة الضبط والمراقبة أو الرقابة في إطار تبییض الأموال 

.وتمویل الإرھاب ومكافحتھما

ة بالمثل تمتد ھذه الاتصالات مع الھیئات الأجنبیة المخولة بمھام مماثلة شریطة المعامل

في إطار تبادل المعلومات، ویتم ھذا عن طریق مصلحة التعاون على مستوى الخلیة والتي 

مؤسسات الأجنبیة التي تعمل في المتعددة الأطراف مع الھیئات والتكلف بالعلاقات الثنائیة أو 

.نفس المیدان

د أي بعد انتھاء مصلحة التحقیقات والتحریات من عملھا فإنھا تخلص إلى عدم وجو

جرائم فیما یخص الإخطار بالشبھة الموجھة إلیھا، وإما ثبوت محتوى الإخطار ویتم تقدیم 

الملف كاملا إلى مجلس الخلیة من أجل أن تتخذ قرارات بشأن ھذه التحریات، ولھا إما حفظ 

2.الملف أو تقدیمھ إلى النیابة العامة

والتحري وجمع المعلومات، أما إن خلیة معالجة الاستعلام المالي وظیفتھا البحث 

مسألة حفظ الملف والمتابعة الجزائیة فھي من اختصاص النیابة العامة، لذا كان بالأحرى 

إنھاء التحقیقات وإرسال الملف للنیابة العامة التي تقرر إما المتابعة وإما حفظ الملف، لذا 

وإلغاء الفقرة الثالثة من فبالأحرى على المشرع الجزائري ترك ھذه المسألة للنیابة العامة 

المتعلق بإنشاء خلیة معالجة الاستعلام 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 10نص المادة 

.المالي وتنظیمھا وعملھا المعدل والمتمم

.91السید قرمان عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -1
.56عیاد عبد العزیز، المرجع السابق، ص -2
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:إخطار وكیل الجمھوریة: ثالثا

إذا أسفر التحري والفحص الذي أجرتھ خلیة معالجة الاستعلام المالي عن قیام دلائل 

یمة تبییض الأموال أو تمویل الإرھاب، یتعین علیھا إبلاغ النیابة العامة، إذ یتم إرسال لجر

الملف إلى وكیل الجمھوریة لدى محكمة الجزائر وبالتحدید محكمة سیدي أحمد، غیر أنھ یتم 

سحب الإخطار بالشبھة من الملف المرسل لكي لا یعرف من أخطر الخلیة، ویمكن لوكیل 

إجراءات المتابعة اللازمة ومنھا طلب الحجز والتجمید للأموال محل الجمھوریة اتخاذ

الجریمة المثبتة، ویرسل وكیل الجمھوریة ھذا الطلب مشفوعا بالتماساتھ إلى رئیس محكمة 

المتعلق بالوقایة من 01-05مكرر من القانون رقم 18الجزائر وفقا لأحكام نص المادة 

.1دل والمتممتبییض الأموال وتمویل الإرھاب المع

:المساعدة التشریعیة:رابعا

یسمح لخلیة معالجة الاستعلام المالي من خلال عملھا المیداني في مجال الرقابة على 

البنوك والمؤسسات المالیة، اكتشاف نقاط الضعف في النظام المصرفي والفراغات والنقائص 

التي تعتري النصوص القانونیة والتنظیمیة، مما یمكن لھا إعداد مسودة قانون أو تنظیم أو 

تكون الغایة منھا الوقایة ومكافحة جریمة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، اقتراح إجراءات

المتعلق 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 4حیث تنص الفقرة الثانیة من نص المادة 

وتتولى «:على ما یليبإنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا المعدل والمتمم 

:الآتیة على الخصوصبھذه الصفة المھام 

تقترح كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون موضوعھ مكافحة تمویل الإرھاب ...

تضع الإجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل الإرھابي وتبییض الأموال،

.»وتبییض الأموال وكشفھا

من تبییض الأموال وتمویل المتعلق بالوقایة01-05مكرر من القانون رقم 18أضاف المشرع الجزائري نص المادة -1

8ع.ر.ج2015فبرایر 15المؤرخ في 06-15الإرھاب ومكافحتھا المعدل والمتمم، عند تعدیلھ لھ بموجب القانون رقم 

المؤرخ في 02-12وھو التعدیل الأخیر بعد التعدیل الأول الذي كان بموجب الأمر رقم 2015فبرایر 15الصادرة بتاریخ 

.2012فبرایر 15الصادرة  بتاریخ 8ع.ر.ج.2012فبرایر 13
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قیع یمكن للخلیة التو1مكرر من نفس المرسوم7إضافة لھذا وطبقا لأحكام نص المادة 

على بروتوكولات اتفاق وتبادل معلومات مع السلطات المختصة والھیئات الرقابیة بالدول 

الأخرى في إطار الاتفاقیات والمعاھدات المنصوص علیھا، مع الأخذ بعین الاعتبار مبدأ 

.المعاملة بالمثل

.علاقة خلیة معالجة الاستعلام المالي بھیئات الرقابة الخارجیة:البند الرابع

ابات واللجنة بقت الإشارة إلى أن ھیئات الرقابة الخارجیة المتمثلة في محافظي الحسس

رقابي فعال من خلال المھام الموكلة لھم والتي ترتبط بمھام خلیة المصرفیة تقوم بدور

معالجة الاستعلام المالي في إطار مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب من خلال تقییم 

مطابقة الإجراءات الداخلیة الخاصة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل محافظي الحسابات،

الإرھاب ومكافحتھا، لكل من المصارف والمؤسسات المالیة، والمصالح المالیة لبرید 

الجزائر مقارنة مع الممارسات المطابقة للمعاییر وممارسات الحذر الساریة المفعول ویرسل 

كما یرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة .تقریر سنوي إلى اللجنة المصرفیة

المصرفیة الناشطون في إطار الرقابة بعین المكان أو في إطار الرقابة على أساس 

المستندات، فورا، تقریرا عن طریق التسلسل السلمّي إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي 

.2وال أو تمویل إرھاببمجرد اكتشافھم لعملیة تتضمن ممیزات عملیة تبییض أم

والمشار المتعلق بإنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا المعدل والمتمم127-02المرسوم التنفیذي رقم -1
.إلیھ سابقا

الأموال وتمویل المتعلق بالوقایة من تبییض  2012نوفمبر  28المؤرخ في 03-12من النظام رقم 24و23نص المادة -2

.الإرھاب ومكافحتھما، المشار إلیھ سابقا
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:الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة:المبحث الثاني

والوسائل التي تتبناھا إدارة المنشأة في الإجراءاتتتمثل الرقابة الداخلیة في مجموعة 

وضع الخطة التنظیمیة لغرض حمایة الموجودات، والاطمئنان إلى دقة البیانات المحاسبیة 

، ولقد 1، وكان متابعة احترام الموطنین لما تقضي بھ القوانینالإنتاج، وضمان الإحصائیة

ن والمحاسبین منظمة الخبراء المحاسبیفعرّفت ظھرت عدة تعریفات یمكن الأخذ بھا 

مجموعة الضمانات التي تساعد على على أنھقابة الداخلیة رنظام الالمعتمدین الفرنسیة

على الأصول والإبقاءأجل تحقیق الھدف المتعلق بضمان الحمایة، التحكم في المؤسسة من

وتحسین الأداء ویبرز ذلك بالتنظیم وتطبیق الإدارةونوعیة المعلومات، وتطبیق تعلیمات 

.على دوام العناصر السابقةالإبقاءنشاطات المؤسسة من أجل وإجراءاتطرق 

:فعرفتھا من حیث تكوینھا على أنھالاستشاریة للمحاسبین البریطانیین اللجنة اأما

تتكون الرقابة الداخلیة من مجموعة أنظمة الرقابة المالیة وغیرھا، الموضوعة من طرف "

من أجل إدارة أعمال المؤسسة بكیفیة منظمة وفعالة، ضمان احترام سیاسات التسییر، الإدارة

، أما 2"بقدر الإمكانحمایة الأصول وضمان الصحة والوضعیة الكاملة للمعلومات المسجلة

:فتھا على أنھد الأمریكي للمحاسبین القانونیین، فعرّ لجنة طرق المراجعة المنبثقة عن المعھ

تشمل الرقابة الداخلیة الخطة التنظیمیة ووسائل التنسیق والمقاییس المتبعة في المؤسسة "

ومدى الاعتماد بھدف حمایة أصولھا وضبط ومراجعة البیانات المحاسبیة والتأكد من دقتھا

.3"الموضوعیةالإداریة، وتشجیع العاملین للتمسك بالسیاسات الإنتاجیةعلیھا وزیادة الكفاءة 

 400م طبقا لنص المعیار الدولي رقفعرّفتھاالھیئة الدولیة لتطبیق المراجعةوعن 

یحتوي نظام الرقابة الداخلیة على الخطة التنظیمیة، مجموع الخاص بالرقابة الداخلیة جاء فیھ 

إمكانیةالمرسومة لضمان الأھدافبغیة دعم الإدارةالمطبقة من طرف والإجراءاتالطرق 

4.السیر المنظم والفعال للأعمال

.267محمد، المرجع السابق، صعبد الفتاح الصیرفي-1
268محمد، المرجع نفسھ، صعبد الفتاح الصیرفي-2
.18أشار إلى ھذا التعریف أحمد محمد سمیر، المرجع السابق، ص -3
.18أحمد محمد سمیر، المرجع نفسھ، ص -4
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یمكن استخلاص تعریف لھا وإنمالم یعرف الرقابة الداخلیة، فالمشرع الجزائري أما 

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك 081-11من النظام رقم 03المادة من خلال نص

.التي تسعى إلى تحقیقھاوالأھدافوالمؤسسات المالیة، والذي حدد عناصرھا 

والإجراءاتمجموع العملیات والمناھج :"وعلیھ یمكن تعریف الرقابة الداخلیة بأنھا

التي تقوم بھا البنوك والمؤسسات المالیة من أجل ضمان وحسن سیرھا واحترامھا ومطابقتھا 

وضمان شفافیة عملیاتھا، وموثوقیة معلوماتھا، من أجل المحافظة على والأنظمةللقوانین 

".أصولھا وحمایة لمودعیھا من المخاطر المصرفیة التي تؤثر سلامتھا ومركزھا المالي

.الداخلیةوالإجراءاتنظام رقابة العملیات :المطلب الأول

التي یحتویھا جھاز الرقابة الأنظمةالداخلیة من والإجراءاتیعد نظام رقابة العملیات 

:2الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ویھدف إلى ما یلي

الداخلیة المستعملة، للأحكام والإجراءاتالتأكد من مطابقة العملیات المنجزة -

وكذا التوجیھات ھیئة والأخلاقیةالمھنیة والأعرافالتشریعیة والتنظیمیة والمعاییر 

.4ولتعلیمات الجھاز التنفیذي3للمداولة 

التأكد من الاحترام الصارم للإجراءات الداخلیة المتبعة في اتخاذ القرار والمتبعة في -

طبیعتھا، وكذا تطبیق معاییر التسییر المحددة من الجھاز اتخاذ المخاطر مھما كانت 

.التنفیذي

التأكد من نوعیة المعلومات المحاسبیة والمالیة سواء كانت موجھة للجھاز التنفیذي أو -

.لھیئة المداولة أو مرسلة لبنك الجزائر أو للجنة المصرفیة أو موجھة للنشر

47ع .ر.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج 2011نوفمبر  28المؤرخ في 08-11النظام رقم -1

.2012أوت 29الصادرة بتاریخ 
.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11من النظام رقم 6نص المادة -2
.تمثل في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبةھیئة المداولة وت-3
الجھاز التنفیذي یقصد بھ الأشخاص الذین یتولون تحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاط البنك والمؤسسة المالیة، ومسؤولیة -4

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم 90تسییرھا، طبقا للمادة 
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الیة وتسجیلھا وحفظھا وتوفرھا، رقابة ظروف تقییم المعلومات المحاسبیة والم-

.خصوصا مع ضمان سیر التدقیق

.التأكد من نوعیة أنظمة الإعلام والاتصال-

لتحقیق ھذه الأھداف .التأكد من تنفیذ الإجراءات التصحیحیة المقررة في آجال معقولة-

یتضمن نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة، رقابة دائمة للمطابقة ورقابة 

.دوریة

.تنظیم نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة:الفرع الأول

ریةقابة دائمة للمطابقة ورقابة دویتضمن نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة ر

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك08-11تم تنظیمھا من خلال النظام رقم 

.الرقابة الدائمة:البند الأول

الداخلیة رقابة دائمة للمطابقة والأمن والإجراءاتیتضمن نظام رقابة العملیات 

التوجیھات والتعلیمات والإجراءات والمصادقة على العملیات المحققة، وكذا احترام كل

الداخلیة والتدابیر المتخذة من البنك والمؤسسة المالیة، خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة 

ملیات، ویجب على البنوك والمؤسسات المالیة، ضمان الرقابة الدائمة المخاطر المرتبطة بالع

للعملیات باستعمال مجموعة من الوسائل المتضمنة أعوان على مستوى المصالح المركزیة 

آخرین یمارسون أیضا أنشطة وأعوانوالمحلیة مخصصین حصریا للقیام بھذه الوظیفة، 

تتأكد من دمج أجھزة أنالمؤسسات المالیة زیادة على ھذا یجب على البنوك و.عملیاتیة

.1الرقابة الدائمة في التنظیم، ومن المناھج والإجراءات لكل من نشاطاتھم وشبكاتھم

یضمن تنظیم البنوك والمؤسسات المالیة المتخذ، في إطار الرقابة الدائمةأنیجب 

لاستقلالیة التامة بین الوحدات المكلفة بمباشرة العملیات والوحدات المكلفة بالمصادقة علیھا، ا

المشار إلیھ المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11من النظام رقم 12و8/1و7/1المادة نص  -1

  .سابقا
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خصوصا المحاسبیة منھا، وتسویتھا زیادة على متابعة التعلیمات أو التوجیھات المرتبطة 

.1بمراقبة المخاطر

لوحدات المكلفة بالرقابة الدائمة بشكل مستقل بالنسبة لالأجھزةیجب أن تشتغل 

العملیاتیة تجاه تلك التي تمارس مھامھا، ویمكن ضمان ھذه الاستقلالیة بین الوحدات المكلفة 

بمباشرة العملیات والوحدات المكلفة بالمصادقة علیھا إما عن طریق إلحاق بتسلسل ھرمي 

مختلف عن ھذه الوحدات، إلى مستوى عال بشكل كاف وإما عن طریق تنظیم یضمن الفصل 

معلوماتیة على الخصوص، أعدت لھذا إجراءاتین الوظائف، أو كذلك عن طریق الواضح ب

.2الغرض ویمكن للبنوك والمؤسسات المالیة من خلالھا أن تبرز ملاءمتھا

.الرقابة الدوریة:البند الثاني

الداخلیة، إلى جانب الرقابة الدائمة، رقابة والإجراءاتیتضمن نظام رقابة العملیات 

الداخلیة وفعالیة الرقابة الدائمة ومستوى الإجراءاتنتظام وأمن العملیات واحترام دوریة لا

الخطر الممكن التعرض لھ فعلا وأخیرا فعالیة وملاءمة أجھزة التحكم في المخاطر، مھما 

ویجب على البنوك والمؤسسات المالیة ممارسة الرقابة الدوریة من قبل .كانت طبیعتھا

غیر ذلكم المكلفین بالرقابة الدائمة، ویمارسون مھامھم بشكل مستقل أعوان مخصصین لذلك، 

.تجاه الھیئات التي یراقبونھا

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تتأكد من أن جھاز الرقابة الدوریة یطبق 

على مجمل البنك أو المؤسسة المالیة والشركات الخاضعة لرقابتھا، ویجب أن تكون الوسائل 

للرقابة الدوریة كافیة للقیام بدورة كاملة من التحقیقات المتعلقة بمجموع المخصصة 

برنامج لمھام إعدادالنشاطات والشبكة على عدد محدود قدر الإمكان من المھمات، كما یجب 

الرقابة الدوریة مرة واحدة في السنة على الأقل وذلك بدمج الأھداف السنویة في مجال 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11من النظام رقم 15نص المادة -1
.من نفس النظام 16نص المادة -2
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من الجھاز التنفیذي وھیئة المداولة ویجب التبلیغ بھذا البرنامج إلى الرقابة الداخلیة المسطرة 

.1ھیئة المداولة

.الھیئة المسؤولة عن الرقابة الدائمة والرقابة الدوریة:البند الثالث

مكلف الأول یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تعیین مسؤولان عن الرقابة 

بالتنسیق وبفعالیة أجھزة الرقابة الدائمة والثاني مكلف بالسھر على توافق وفعالیة جھاز 

الرقابة الدوریة، وتبلغ ھویتھما إلى اللجنة المصرفیة ھذه الأخیرة التي تكون مسؤولة عن 

.بالتزاماتھما القانونیةالإخلالتوقیع عقوبات علیھما في حال 

ذي بعد تعین ھذین المسؤولین، بإبلاغ ھیئة المداولة عن تعیین كما یلتزم الجھاز التنفی

القیام بأیة عملیة مالھما، ولا یمكن لھذان المسؤولانھذین المسؤولین، والتقاریر الخاصة بأع

وفي حالة ما إذا كان .تعلق الأمر بأعضاء الجھاز التنفیذيإذاتجاریة أو مالیة أو محاسبیة إلا 

المالیة لا یسمح بتعیین مسؤولین مختلفین، یمكن أن تسند ھذه حجم البنك أو المؤسسة 

المسؤولیة إما لشخص واحد وإما لعضو في الجھاز التنفیذي الذي یضمن تحت رقابة ھیئة 

من  10المداولة، التنسیق بین كل الأجھزة المرتبطة بممارسة ھذه المھام وفقا لنص المادة 

.خلیة للبنوك والمؤسسات المالیةالمتعلق بالرقابة الدا08-11النظام رقم 

في مجال تأدیة وظائفھما یقدم مسؤولا الرقابة الدائمة والرقابة الدوریة تقریرا عن 

كما یقدمان تقریرا عن مھامھم إلى ھیئة المداولة بناء .ممارسة مھامھما إلى الجھاز التنفیذي

كما یقدم .إن وجدت2التدقیقعلى طلب ھذه الأخیرة أو بطلب من الجھاز التنفیذي وإلى لجنة

المسؤول عن الرقابة الدوریة، مرة واحدة في السنة على الأقل تقریرا عن ممارسة مھامھ 

من نفس  11مباشرة إلى ھیئة المداولة وإلى لجنة التدقیق إن وجدت وفقا لأحكام نص المادة 

.النظام

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11من النظام رقم 18و17و12/2ب و/8ب، و/7المادة  نص - 1

.المشار إلیھ سابقا
ھي لجنة یمكن أن نشئھا ھیئة المداولة لتساعدھا في ممارسة مھامھا تقوم ھیئة المداولة بتحدید تشكیلة :لجنة التدقیق-2

ة التدقیق والشروط التي یشترط بموجبھا محافظو الحسابات أو أي شخص آخر تابع للبنك أو ومھام وكیفیات سیر لجن

نص .لا یمكن لأعضاء الجھاز التنفیذي أن یكونوا أعضاء في لجنة التدقیق .المؤسسة المالیة المعنیة في أشغال ھذه اللجنة 

.المشار إلیھ سابقاة للبنوك والمؤسسات المالیة، المتعلق بالرقابة الداخلی08-11الفقرة م من النظام رقم 2المادة 
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ن الرقابة الدائمة والرقابة ع نما یمكن ملاحظتھ أن المشرع الجزائري حددا المسؤولا

تركھا وإنماالدوریة غیر أنھ لم یتطرق إلى تنظیم مھامھا بشكل واسع یسمح بتحدیدھا، 

غامضة وحصرھا في التنسیق والسھر على توافق الأجھزة دون أن یبرزھا بشكل واضح، 

ات ھذا من جھة، من جھة أخرى فإنھ لم یحدد محتوى التقاریر الواجب تقدیمھا، والمعلوم

الواجب ورودھا فیھا، فكان لابد على مجلس النقد والقرض من إصدار تعلیمة تقوم على 

القانونیة وكذا  االخاصة بوظیفة مسؤولا الرقابة، حتى یتم تحدید التزاماتھمالأحكامتفصیل 

.وظائفھمافي حال الإخلالات الواقعة من قبلھم في ممارسة  امسؤولیتھم

.المطابقةرقابة :الفرع الثاني

المتعلق بالنقد والقرض، أضاف المشرع نوعا 11-03بموجب تعدیلھ للأمر رقم 

ضمن أحكام الرقابة الداخلیة بإضافة نص جدید، "رقابة المطابقة"جدیدا من الرقابة، ألا وھو 

تلزم البنوك والمؤسسات المالیة، ضمن الشروط :"جاء فیھا1مكرر97ھو نص المادة 

ب نظام یصدره المجلس، بوضع جھاز رقابة المطابقة ناجع، یھدف إلى التأكد المحددة بموج

  :من

.مطابقة القوانین والتنظیمات-

وعالج مجلس النقد والقرض أحكام ھذا النوع من الرقابة من ..."احترام الإجراءات -

المتعلق 08-11من النظام رقم 28نص المادة غایة إلى 19خلال نص المواد من 

.الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةبالرقابة 

.تعریف جھاز رقابة المطابقة:البند الأول

یوضع جھاز رقابة المطابقة لدى البنوك والمؤسسات المالیة، ضمن أجھزة الرقابة 

الداخلیة، یھدف إلى الحرص على احترام البنوك والمؤسسات المالیة للقوانین والتنظیمات، 

لمنصوص علیھا سواء ضمن النصوص التشریعیة أو التنظیمیة، واحترامھا للإجراءات ا

وكذا تعلیمات بنك الجزائر وھو جھاز یقوم على رقابة خطر عدم المطابقة، المتمثل في خطر

.كما ھو وارد في الجریدة الرسمیة، حیث یبقى خطأ مادي2مكرر 97ولیس 1مكرر 97نص المادة -1
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أو التأدیبیة وخطر الخسائر المالیة المعتبرة أو المساس الإداریةالعقوبة القضائیة، أو 

د الخاصة بنشاط المصارف والمؤسسات المالیة، بالسمعة، الذي نشأ عن عدم احترام القواع

سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة أو تعلق الأمر بالمعاییر المھنیة والأخلاقیة أو بتعلیمات 

.الجھاز التنفیذي المتخذة تنفیذا لتوجیھات ھیئة المداولة على الخصوص

.الھیئة المسؤولة عن جھاز رقابة المطابقة:البند الثاني

ن البنوك والمؤسسات المالیة مسؤولا مكلفا بالسھر على تناسق وفعالیة رقابة خطر تعی

عدم المطابقة، وتقوم بتبلیغ اسم ھذا المسؤول إلى اللجنة المصرفیة، ولا یجوز لھذا المسؤول 

مالیة أو محاسبیة إلا إذا كان عضوا من أوالمكلف برقابة المطابقة القیام بأي عملیة تجاریة 

إذا كان حجم البنك أو المؤسسة المالیة لا یسمح بتعیین المسؤول ھذا، أمالتنفیذي، الجھاز ا

من عضو من  أوفیمكن أن تمارس رقابة المطابقة سواء من مسؤول من الرقابة الدائمة 

.1أعضاء الجھاز التنفیذي

بعد تولیھ لوظیفة یعمل مسؤول رقابة المطابقة على متابعة التزامات رقابة المطابقة،

ویقوم بتحریر تقریر عن مھامھ ھذه وما أسفرت عنھ مھمة الرقابة، أما عن الجھة التي یقدم 

لھا ھذا التقریر، فالبنك أو المؤسسة المالیة ھما اللذان یحددانھا، إما أن یقدم تقریر رقابة 

ھنا ھوالجھاز التنفیذي، والأھم إلى یقدم مباشرة أوالمطابقة إلى مسؤول الرقابة الدائمة 

د من جملة التقاریر المعتمد علیھا في مجال الرقابة الداخلیة للبنوك وجود ھذا التقریر الذي یع

.والمؤسسات المالیة

.سبل نجاح نظام مراقبة المطابقة:البند الثالث

المرجوة منھ یجب على البنوك الأھدافقصد نجاح نظام رقابة المطابقة في تحقیق 

:2یليوالمؤسسات المالیة القیام بما 

المشار إلیھ المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11من النظام رقم 21و20-19واد الموصنص -1

  .سابقا
المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11من النظام رقم 28إلى غایة نص المادة 22نص المادة -2

.المشار إلیھ سابقا
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الوسائل الموضوعة في خدمة الأعوان المكلفین برقابة المطابقة كافیة أنالتأكد من -

.وملائمة لنشاطھم، والتي یشرف علیھا المسؤول المكلف بالرقابة

وضع جھاز یسمح بضمان المتابعة المنتظمة والمتكررة قدر الإمكان للتغیرات -

.تبلیغ المستخدمین المعنیین فوراالطارئة على النصوص المطبقة على عملیاتھا، ویتم

.خاصة لدراسة مطابقة العملیات البنكیة للتشریعات والتنظیماتإجراءاتوضع -

فحص خاص للمخاطر خاصة خطر عدم المطابقة على كل العملیات التي إجراءیجب -

تتضمن منتوجا جدیدا أو تغییرا أساسیا لمنتوج ما للبنك أو المؤسسة المالیة أو للسوق، 

بشكل  أنجزب على مسؤول رقابة المطابقة التأكد بأن ھذا التحلیل قد تم مسبقا وقد ویج

المنتوجات قیاس المخاطر الناجمة عن ھذه إجراءاتكما یتوجب علیھ من .صارم

التأقلم أن، من والتأكد عند الاقتضاءتم وضعھا،رقابتھا قدالجدیدة وتحدیدھا و

متعلقة ، لاسیما تلك الاشرتھا والمصادقة علیھاقد تم مبالضروري بالإجراءات القائمة 

بداء إیجب علیھ لمعلوماتیة والمراقبة الدائمة والمعالجات ابالإجراءات المحاسبیة، و

.كتابیارأیھ

أخلاقیاتالتي تسمح بالوقایة من تضارب المصالح والتي تضمن الإجراءاتتحدید -

.لمداولة ھیئة االجھاز التنفیذي وأعضاءالمھنة للمستخدمین و

مركزة وتقییم المعلومات المتعلقة بالاختلالات المھنیة المحتملة عند إجراءاتوضع -

الإجراءاتالتنفیذ الفعلي لالتزامات المطابقة، وتتأكد بصفة منتظمة من متابعة 

.1التصحیحیة المتخذة

تسمح لمستخدمیھا الاطلاع على التزامات المطابقة الملقاة على عاتقھم، وضمان لھم-

.رقابة المطابقة الملائمة للعملیات التي یقومون بھاإجراءاتتكوینا خاصا یتوافق مع 

تقرر الإجراءات المذكورة، لكل مسیر أو عون إمكانیة إعلام المسؤول عن المطابقة أو أحد منتدبیھ بالتساؤلات الخاصة -1

ملة المتعلقة بالمطابقة، لاسیما فیما یخص انتظام العملیات أو مطابقة التصرفات بالنظر إلى الأحكام بالاختلالات المحت

.المتعلقة بتضارب المصالح أو أخلاقیات المھنة، ویتم إعلام كل الأعوان بھذه الإمكانیة وكیفیات التنفیذ
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الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة من تبییض الأموال :الفرع الثالث

.وتمویل الإرھاب ومكافحتھما

أدرج المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات للوقایة من تبییض الأموال وتمویل 

المتعلق 2005فبرایر 06المؤرخ في 01-05، ضمن الفصل الثاني من القانون رقمالإرھاب

إجراءاتوتمویل الإرھاب ومكافحتھما المعدل والمتمم واعتبرھا الأموالبالوقایة من تبییض 

رقابة المطابقة، ونص علیھا إطارالبنوك والمؤسسات المالیة في رقابة داخلیة تمارسھا

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك 08-11من النظام رقم 30و29المادتین أحكامضمن 

الأموالالخاصة بجھاز الوقایة من تبییض الأحكام"والمؤسسات المالیة، تحت عنوان

28المؤرخ في 03-12ن خلال النظام رقم، وأكد على ھذا م"ومكافحتھماالإرھابوتمویل 

ومكافحتھما، حیث جاء الإرھابالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  2012نوفمبر 

وتمویل الأموالیندرج برنامج الوقایة واكتشاف ومكافحة تبییض ":كما یلي22نص مادتھ 

الرقابة الداخلیة ، كما تنص علیھ المادة الأولى من ھذا النظام، ضمن جھازالإرھاب

عد تقریر سنوي في ھذا المصالح المالیة لبرید الجزائر ویللمصارف والمؤسسات المالیة، و

."المجال ویرسل إلى اللجنة المصرفیة

إن مجمل النصوص القانونیة وأنظمة بنك الجزائر المذكورة أعلاه، أكدت ضرورة 

ف والوقایة من جریمة تبییض الأموال واجب البنوك والمؤسسات المالیة الالتزام بالیقظة للكش

وأجملھا، 1والإجراءاتومكافحتھما عن طریق وضع جملة من التدابیر الإرھابوتمویل 

:المشرع الجزائري فیما یلي

.معرفة الزبائن بشكل واضح ودقیق-

.وضع أنظمة للإنذار والإخطار بالشبھة-

.الاحتفاظ بالوثائق-

.توفیر تكوین مناسب لمستخدمیھا-

.ض الأموال وتمویل الإرھاب، المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالوقایة من تبیی03-12من النظام رقم 04نص المادة -1
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.جھاز علاقات مع خلیة معالجة الاستعلام الماليوضع -

.تحدید وسائل الدفع وقیمة المبالغ المالیة التي یجب أن تتم عبر القنوات البنكیة-

.معرفة الزبائن بشكل واضح ودقیق:البند الأول

یعد واجب معرفة الزبائن من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، قبل تقدیم أي خدمة 

، وھو "إعرف عمیلك"اء أیة عملیة، أحد المبادئ المصرفیة ویعرف بمبدأ للزبون أو إجر

ضمن توصیاتھا )GAFI(احد المبادئ التي جاءت بھا مجموعة العمال المالي الدولیة

الالتزام "تحت عنوان 12إلى غایة التوصیة رقم 5، من التوصیة رقم 1990الأربعین سنة

بر بمثابة الأسس الدولیة التي ترجع إلیھا الدول عند وتعت"بالحیطة والحذر المتعلق بالعملاء 

".1وضع سیاسة مكافحة غسیل الأموال

فرض المشرع الجزائري ھذا المبدأ ضمن تشریعاتھ الداخلیة، وألزم البنوك 

تحدید ھویة إجراءاتقبول الزبائن الجدد وكذا لوالمؤسسات المالیة بإعداد معاییر داخلیة 

الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة، وحدد المشرع الجزائري المقصود بالزبون من خلال 

الأموالالمتعلق بالوقایة من تبییض 03-12من النظام رقم 4الفقرة الثانیة من نص المادة 

یقصد في مفھوم ھذا النظام بمصطلح «:ومكافحتھما جاء نصھا كالتاليالإرھابوتمویل 

:ما یأتي"لزبونا"

كل شخص أو ھیئة تمتلك حسابا لدى مصرف أو المصالح المالیة لبرید الجزائر، أو -

).الصاحب الفعلي للحساب(یتم فتح حساب باسمھ 

.كل مستفید فعلي من حساب-

.المستفیدین من المعاملات التي ینجزھا وسیط أو وسطاء محترفون-

.الزبائن غیر الاعتیادین-

.الذین یعملون لحساب الغیرالوكلاء والوسطاء-

.117السید قرمان عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -1
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كل شخص أو ھیئة شریكة في معاملة مالیة تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالیة أو -

.»المصالح المالیة لبرید الجزائر

:كیفیة تحدید ھویة الزبائن:أولا

سواء كان الزبون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، فقد حدد المشرع كیفیة تحدید 

ھویتھ، فبالنسبة للشخص الطبیعي یتم ذلك بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ساریة الصلاحیة 

ب المعني بالأمر، ومن عنوانھ بتقدیم ومن المھم جمع المعلومات الخاصة بنستتضمن صورة 

وثیقة رسمیة تثبت ذلك، ویتم التأكد من ھویة الشخص المعني، بما فیھا جمیع أنواع 

، بتقدیم قانونھ الأساسي الأخرىالجمعیات ذات النشاط غیر الھادف للربح والمنظمات 

إثباتوانا فعلیا عند الأصلي وأیة وثیقة تثبت أنھا مسجلة أو معتمدة قانونا وأن لھا وجودا وعن

لومات المقدمة عھویتھا ویتم التأكد من العنوان بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك، وتحین الم

.شخصیة الزبائن غیر الاعتیادیینإثباتسنویا وعند كل تغییر، والأمر نفسھ یطبق على 

یقدموا أما بالنسبة للوكلاء والمستخدمین الذین یعملون لحساب الغیر، فیتعین علیھم أن

زیادة على الوثائق التي تثبت ھویاتھم وعناوینھم، التفویض بالسلطات المخولة لھم، حتى 

یتأكد البنك أو المؤسسة المالیة أن العملیة التي یقومون بھا تدخل ضمن صلاحیاتھم، كما 

.1یقدمون الوثائق التي تثبت شخصیة وعنوان أصحاب الأموال الحقیقیین

، ھو تجنیب البنوك "معرفة الزبائن"ري من وضع مبدأ ة المشرع الجزائإن غای

في المخاطر التي یمكن أن تمس بھا، وكذا حمایة النظام وقوعوالمؤسسات المالیة من ال

ھذا المبدأ یمنع المعلومات المجھولة أو بأسماء صوریة أو وھمیة، .المصرفي بشكل عام

ى عمیلھ والتحقق من ھویتھ ویعتبر ھذا الحظر ضروریا لكي یستطیع البنك التعرف عل

وأوضاعھ القانونیة من جھة، وتمكین ھیئات الرقابة الخارجیة وھیئات الرقابة الداخلیة من 

01-05من القانون رقم 7لقد نص المشرع الجزائري على ضرورة التأكد من ھویة الزبون من خلال نص المادة -1

من النظام 05ھو النص نفسھ الذي أدرجھ ضمن المادة المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، و

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما والغرض من ھذا التأكید على التزام البنوك 03-12رقم 

".عمیلكاعرف"أو ما یسمى بمبدأ "معرفة الزبائن"والمؤسسات بمبدأ 
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مباشرة صلاحیاتھا في الرقابة على مدى تنفیذ البنوك والمؤسسات المالیة للضوابط المتعلقة 

.1من جھة أخرىبالتعرف على الزبائن وعلى المعاملات التي تقوم بھا تنفیذا لأوامرھم

یمتد حظر المعاملات بأسماء مجھولة أو وھمیة إلى حظر فتح الحسابات المرقمة، 

رمز معین، أما اسم صاحب أوھذا النوع من الحسابات یتم التعامل فیھا برقم أنعلى أساس 

یحددھم مجلس إدارة البنك حیث جاء في الفقرة التاسعة أشخاصالحساب فیكون معروفا لدى 

وتمویل الأموالالمتعلق بالوقایة من تبییض 03-12من النظام رقم 5لمادة من نص ا

أن تقوم المصارف الأحواللا یمكن في أي حال من «:ومكافحتھما ما یأتيالإرھاب

.»والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر بفتح حسابات مجھولة الاسم أو مرقمة

الصدد لماذا منع المشرع الجزائري فتح الحسابات المرقمة ؟  لكن السؤال الذي یطرح في ھذا

فتح الحسابات بأسماء مجھولة یعرض البنوك والمؤسسات المالیة للمخاطر ویتم استغلالھا -

، أما الحسابات المرقمة فھي لیست حسابات أصحابھاعدم معرفةاستغلالا سیئا، وذلك ل

محددین من أشخاصمعروفین لدى أصحابھامجھولة ولا بأسماء وھمیة أو صوریة، وإن 

أنھارمز سري مما یعني أوقبل إدارة البنك أو المؤسسة المالیة غیر أن التعامل فیھا یتم برقم 

تعتمد على تكنولوجیا وتقنیات قد لا أنھاحسابات معروفة، فلعل المشرع منعھا على أساس 

.تكون في مستوى البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة

":معرفة الزبائن"نطاق تطبیق مبدأ :ثانیا

المتعلق بالوقایة 01-05من القانون رقم 07من نص المادة الأولىجاء في الفقرة 

یجب على البنوك «:ومكافحتھما المعدل والمتمم ما یليالإرھابوتمویل الأموالبتبییض 

أوئنھا قبل فتح حساب أن تتأكد من ھویة وعنوان زباالأخرىوالمؤسسات المالیة المشابھة 

، »أو تأخیر صندوق أو ربط أیة علاقة عمل أخرىإیصالاتحفظ سندات أو قیم أو أودفتر 

المشرع الجزائري أخضع مختلف العملیات أنفمن خلال استقراء ھذه الفقرة نجد 

فألزم البنوك والمؤسسات المالیة من التأكد ".معرفة الزبائن "والمعاملات المصرفیة لمبدأ 

تقدیم أي أومن ھویة الزبون سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا قبل فتح أي حساب 

.119السابق، صقرمان السید عبد الرحمان، المرجع-1
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دفتر، بتقدیم مختلف الوثائق والمستندات التي تثبت الھویة، نفس الأمر بالنسبة لعملیة تأجیر 

الأموالمن اجل إخفاء الإرھابوممولو الأموالیستغلھ مبیضو أنصندوق والذي یمكن 

1.الغیر مشروعة، وكذا عند حفظ سندات أو قیم أو إیصالات

إن نطاق تطبیق مبدأ معرفة الزبائن لا یتوقف عند ھذا الحد، بل یمتد إلى بذل 

عنایة خاصة ببعض العملاء، حیث أوجبت الضوابط الرقابیة على البنوك والمؤسسات 

ینة من العملاء قبل قبول فتح المالیة أن تبذل عنایة خاصة في التعرف على فئات مع

:حسابات لھم أم عند تنفیذ عملیات أو أداء خدمات لحسابھم وھؤلاء العملاء ھم

العملاء الذین ینتمون لدول لا تتوفر لدیھا نظم تشریعیة كافیة لمكافحة تبییض -

.الأموال

العملاء الذین یمارسون أنشطة على وجھ الاعتیاد متعلقة بالسلع الثمینة مثل -

جوھرات، والذھب، والسیارات، والتحف، والتعامل في العقارات، والتأجیر وأندیة الم

.والكازینوھات

.زراعة المخدراتأوالعملاء الذین یسافرون بصفة مستمرة إلى بلدان تشتھر بتجارة -

العملاء الذین یقبلون على استثمارات ذات مخاطر غیر عادیة بحیث یكون سلوكھم -

.مر العاديمختلفا عن سلوك المستث

لا یقتصر تطبیق مبدأ معرفة الزبائن على فتح الحسابات المصرفیة ولكنھ یشمل جمیع 

العملیات المصرفیة التي تتم على الحساب وھي الإیداع، التحویل والسحب ولا بد للبنك أو 

المؤسسة المالیة من متابعة العملیات الواقعة والتأكد من صحتھا وسلامتھا، فعملیة الإیداع لا

تقتصر على إیداع النقود ولكنھا تشمل كل ما ھو في حكم النقود ویقوم مقامھا في التعاملات 

مثل الشیكات لحاملھا التي یتم إیداعھا في حسابات العملاء، إضافة لھذا فلابد من متابعة 

عملیات الإیداع، خاصة عملیة الإیداعات النقدیة الكبیرة التي یودعھا أصحاب الحساب 

المتعلق بالوقایة بتبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما المعدل والمتمم، 01-05من القانون رقم 08نص المادة -1

.المشار إلیھ سابقا
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بواسطة مفوضیھم، والإیداعات النقدیة المتكررة من جھات مختلفة في نفس بأنفسھم أو

الحساب، وكانت ھذه الإیداعات غیر واضحة بحیث تكون غیر مبررة أو لا تعتمد على مبرر 

اقتصادي، ولا بد أیضا من متابعة ومعرفة أصحاب الإیداعات التي تتم بغیر الطرق المعتادة 

الكبیرة التي یقوم بھا العملاء باستخدام ماكینات الصرف والإیداع للعمیل، والإیداعات النقدیة 

الآلي، إذا كانت ھذه الإیداعات لا تتماشى مع طبیعة أو حجم نشاط العمیل، ضف لھذا 

الإیداعات النقدیة التي یقوم بھا العملاء الذین یستخدمون حسابات متعددة في إیداع مبالغ 

.ة محدودةیكون مجموعھا كبیرا خلال فترة زمنی

إضافة إلى عملیات الإیداع، تلقى عملیات التحویلات المصرفیة أھمیة بالغة من 

المحولة سواء تم التحویل بالطرق العادیة أو الأموالالمتابعة ومعرفة أصحاب واتجاه 

لھویة الآمر التحویل الإلكتروني، إذ تسھر البنوك والمؤسسات المالیة على التحدید الدقیق

قھا ولقد خص المشرع التحویلات ستفید من التحویلات مھما كانت طرلمبالعملیة وا

الالكترونیة بعنایة خاصة كونھا قد تتعرض للتلاعبات من قبل الأفراد وذلك بوجوب وضع 

من  17جھاز آلي لاكتشاف الزبائن والعملیات ونص المشرع على ھذا من خلال نص المادة 

تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما جاء المتعلق بالوقایة من 03-12النظام رقم 

یتعین على المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر في إطار «:فیھا

أو /و)SWIFT1-ARTS2-ATCI3(التحویلات الإلكترونیة مھما كانت الوسیلة المستعملة 

Swiftsocietyإن نظام سویفت سویفت -1 for worldwide Interbank Financial telecommunication ھو

النظام المركزي العالمي لتنفیذ الحوالات المالیة المتبادلة بین البنوك العالمیة الكترونیا، وذلك باعتماد مقاییس دولیة من 

.ساعة في الحالات العادیة24خلال رمز محدد لكل بنك یسمى سویفت كود، یتم التحویلات بواسطتھ في مدة أقصاھا 
ریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل الذي وضعھ بنك الجزائر والمسمى بنظام الجزائر نظام التسویة الإجمالیة الفو-2

Algeriaللتسویة الفوریة  Real time Settlements أرتسARTS ھو نظام للتسویة بین البنوك لأوامر الدفع عن

04-05متن التفصیل یراجع النظام رقم للمزید.طریق التحویلات المصرفیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو الدفع المستعجل

الصادرة 2ع .ر.یتضمن نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل، ج2005أكتوبر 13المؤرخ في 

.2006ینایر 15بتاریخ 
، ATCIأتكي -وضع بنك الجزائر نظاما للمقاصة الإلكترونیة الذي یدعى نظام الجزائر للمقاصة المسافیة مابین البنوك-3

ویعمل على المقاصة الإلكترونیة ما بین البنوك للصكوك والسندات والتحویلات والاقتطاعات الأوتوماتیكیة السحب والدفع 

للمزید من التفصیل .النظام إلا التحویلات التي تقل قیمتھا الاسمیة عن ملیون دینارباستعمال البطاقة المصرفیة، لا یقبل ھذا 

یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة 2005دیسمبر 15المؤرخ في 06-05یراجع النظام رقم AICIعن نظام 

.2006أبریل 23الصادرة بتاریخ 26ع .ر.بالجمھور العریض، ج
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ة الآمر بالعملیة والمستفید وضع الأموال تحت التصرف أن تسھر على التحقق بدقة من ھوی

.بالإضافة إلى عنوانیھا

وز مسیرو نظام الدفع والمتعاملون المباشرون أو غیر المباشرین على یجب أن یح

الأشخاص المسجلین في أوجھاز آلي لاكتشاف الزبائن والعملیات ویتعلق الأمر بالھیئات 

.»القوائم المعدة مسبقا

الرقابیة التي والإجراءاتزیادة على ھذا، فإن عملیات السحب تخضع لنفس القواعد 

.تخضع لھا عملیة الإیداع والتحویل من متابعة ومعرفة دقیقة للآمر بالعملیة والمستفید

في ظل مبدأ معرفة الزبائن للبنك أو المؤسسة المالیة الحق في رفض فتح حساب 

ت المصرفیة نتیجة لوجود إشكالات بالنسبة لرفض البنك فتح لزبون، وكذا رفض تنفیذ العملیا

حساب لدى مصرف أو مؤسسة مالیة، غیران الالتزامات الواقعة على الھیئات المصرفیة 

بموجب تطبیق مبدأ معرفة الزبائن قد یؤدي إلى رفض فتح الحساب ویكون ھذا كنتیجة 

من ھویة الزبون وأوضاعھ للبحث والاستعلام عن ھذا الزبون وذلك من خلال التأكد 

القانونیة وكذا الاستعلام علیھ من خلال الاطلاع على فھرس مركزیة المخاطر وكذا فھرس 

مركزیة المستحقات الغیر مدفوعة وفھرس مركزیة المیزانیات، وھذا للتأكد من وضعیتھ، 

الأشخاصفإذا تم الوصول إلى أن الشخص مسجل في فھرس ھذه المركزیات على انھ من 

لممنوعین من إصدار الشیكات وكذا ممنوع من الحصول على قروض فإنھ یتم على أساس ا

.ھذا رفض طلب فتح حساب لھ لدى الھیئات المصرفیة

أنأما بالنسبة إلى رفض تنفیذ المعاملات المالیة التي یطلبھا الزبون، فالأصل العام 

العلاقة القائمة بینھ أساسالبنك ملزم بتنفیذ المعاملات المالیة التي یقوم الزبون بإجرائھا على 

، 1البنك قد یرفض تنفیذ أیة معاملة بنكیة في حال وقوع الإخطار بالشبھةأنوبین البنك، غیر 

72حیث یمكن لخلیة معالجة الاستعلام المالي أن تعترض بصفة تحفظیة ولمدة أقصاھا 

اعة، على تنفیذ أیة عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیھ شبھات قویة س

على التدابیر التحفظیة التي تأمر بھا الإبقاءتمویل الإرھاب، ولا یمكن أوالأمواللتبییض 

.231المرجع السابق، ص ملھاق فضیلة، -1
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ساعة إلا بقرار قضائي، غیر أن تمدید ھذا الأجل 72الھیئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 

محكمة الجزائر، بناء على طلب خلیة معالجة الاستعلام المالي وھذا بعد یكون من قبل رئیس 

.1استطلاع رأي وكیل الجمھوریة لدى محكمة الجزائر

إن رفض البنك تنفیذ معاملات الزبون خلال المدة المحددة، لا یكون إلا إذا تضمن 

ساعة  72ة لمدة الإشعار باستلام وصل الإخطار بالشبھة التدبیر التحفظي في اعتراض العملی

كان الاعتراض عن طریق قرار صادر عن رئیس محكمة الجزائر أو قاضي التحقیق أو

الجاري أمامھ التحقیق عند الاقتضاء الأشخاص الخاضعین لواجب الإخطار بالشبھة 

المتعلق بالوقایة من 01-05من القانون رقم 21ونص المادة 19المذكورین في نص المادة 

.تمویل الإرھاب ومكافحتھما المعدل والمتممتبییض الأموال و

إذا كان المشرع الجزائري والقواعد الصادرة عن الھیئات الدولیة المعنیة بمكافحة 

وتمویل الإرھاب، قد ألزمت البنوك والمؤسسات المالیة بالتحقق من ھویة الأموالغسیل 

اب ھؤلاء، وذلك وفقا لھذه العملاء والمستفیدین الحقیقیین من التعاملات التي تقوم بھا لحس

وتمویل الإرھاب، الأموالالإجراءات، فإن فاعلیة تنفیذ ھذا الالتزام في مكافحة تبییض 

تحتفظ ھذه الھیئات بالسجلات والمستندات والوثائق التي أنیرتبط بالتزام آخر ھو ضرورة 

.تحققت عن طریقھا من ھویة العمیل وأوضاعھ القانونیة

  .بالوثائقالاحتفاظ : ثالثا

لبنوك والمؤسسات المالیة بحفظ الوثائق المتعلقة األزمت مختلف أنظمة بنك الجزائر 

بكل زبون وكذا العملیات التي أجراھا وھذا ضمن الأحكام الخاصة بجھاز الوقایة من تبییض 

وتمویل الإرھاب ومكافحتھا في إطار الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، الأموال

ك الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بتحدید ھویة الزبائن ومعرفتھم، وكذا تلك وذل

الخاصة بالتدابیر المحققة فیما یتعلق بالمعاملات أو العملیات المكشوف عنھا من قبل أنظمة 

الإنذار والإخطار بالشبھة وكذا الاحتفاظ بجمیع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعملیات 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 01-05من القانون رقم 18ونص المادة 17نص المادة -1

.المشار إلیھ سابقاومكافحتھما المعدل والمتمم، 
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الأموال وتمویل المتعلق بالوقایة من تبییض 03-12لى الحسابات، وجاء النظام رقم المقیدة ع

في " حفظ الوثائق"لتأكید على ھذا ضمن الباب الثاني منھ تحت عنوان الإرھاب ومكافحتھما ل

منھ محددا المدة القانونیة للاحتفاظ بالوثائق بخمس سنوات على الأقل، یبدأ 8نص المادة 

خ غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل بالنسبة للوثائق المتعلقة بھویة حسابھا من تاری

الزبائن وعناوینھم، وتبدأ بعد تنفیذ العملیة بالنسبة للوثائق المتعلقة بالعملیات التي تم إجراؤھا 

.بما فیھا التقاریر السریة

لطات إن عملیة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات تساعد السلطات القضائیة وكذا الس

والھیئات المخولة للكشف عن تبییض الأموال وتمویل الإرھاب للرجوع إلیھا سواء في حالة 

.1الاستعانة بھا لوضع إجراءات أو سن قوانین في المجال المصرفيأوالبحث والتحري 

.وضع أنظمة الإنذار والإخطار بالشبھة:رابعا

نظمة إنذار تسمح بمتابعة فرض بنك الجزائر على البنوك والمؤسسات المالیة وضع أ

جمیع الحسابات والعملیات وكذا النشاطات التي تثیر طبیعتھا شبھة تبییض الأموال أو تمویل 

الإرھاب لذا یجب علیھا الاستعلام حول مصدر الأموال ووجھتھا ومحل العملیة وھویة 

من  10ادة القائمین بالعملیة كما سبق التطرق إلیھ في عنصر معرفة الزبائن، وجاء نص الم

وتمویل الإرھاب ومكافحتھما في الأموالالمتعلق بالوقایة من تبییض 03-12النظام رقم 

لیحدد صفة العملیات التي قد تكون محل شبھة، "أنظمة الإنذار":الباب الرابع تحت عنوان

المتعلقة الأحكاممجموعة " إخطار بالشبھة"الخامس تحت عنوانوأضاف في الباب 

.16إلى غایة نص المادة 12نص المادة أحكامبإجراءات الإخطار بالشبھة وكیفیتھ ضمن 

.توفیر التكوین للمستخدمین: خامسا

خص نظام الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة في إطار الوقایة ومكافحة 

الیة بمجموعة من وكشف عملیة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب للبنوك والمؤسسات الم

دل والمتمم، كافحتھما المعالمتعلق بالوقایة بتبییض الأموال وتمویل الإرھاب وم01-05من القانون رقم 1-8نص المادة -1

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر أن تحتفظ وتضع تحت تصرف «.المشار إلیھ سابقا

.»:...السلطات المختصة ما یأتي
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ضمن أنظمة الإنذار وأنظمة الإخطار بالشبھة نتیجة لخطورة ھذا النوع من الإجراءات

الجرائم وكذا حساسیة أنظمتھ وتعقیدھا نوعا ما، فعمد المشرع الجزائري على الحرص 

لتكوین المستخدمین في ھذا المجال، ففرض على الكیانات المصرفیة وضع برنامج دائم 

مستخدمیھم على معرفة أجھزة مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، وكذا یسمح بتكوین

الإجراءات المتخذة للسماح لكل عون بالإبلاغ عن كل عملیة مشتبھ فیھا إلى المسؤول عن 

وتمویل الإرھاب ولابد لھذا البرنامج أن یتلاءم مع الأموالالمطابقة في مجال تبییض 

الجزائر، ولا بد أن یكون التكوین مستمرا ودائم ومتزامن مع النصوص القانونیة وأنظمة بنك 

تحكم الإجراءات وأنظمةتطور المنظومة المصرفیة فلا جدوى من وجود نصوص قانونیة 

فبعد صدور القانون .1الإجراءاتما لم یكن العنصر البشري مؤھلا لاتخاذ كیفیة تطبیق ھذه 

ثم  2005وتمویل الإرھاب ومكافحتھما سنة لالأمواالمتعلق بالوقایة من تبییض 01-05رقم 

ولإنجاز ھذا 2007و2005القیام بدورات تكوینیة مكثفة لجمیع مفتشي بنك الجزائر ما بین 

التكوین تمت دعوة خبراء من البنوك المركزیة والبنك العالمي، وفي الوقت الحالي تقوم 

وینیة وتربصات لمختلف مختلف البنوك والمؤسسات المالیة وفروعھما بإجراء دورات تك

.أعوانھا ما بین فترة وأخرى خاصة عند وضع أنظمة جدیدة في ھذا المجال

إلى جانب التكوین المستمر، یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحدد في وثیقة 

معاییر أخلاقیات المھنة والاحترافیة في مجال الإخطار وتكون ھذه الوثیقة على إطلاع 

.2المستخدمین

.وضع جھاز علاقات مع خلیة معالجة الاستعلام المالي: ساساد

نظرا للارتباط الوثیق بین خلیة معالجة الاستعلام المالي، وأنظمة الرقابة الداخلیة في 

مجال الإنذار والإخطار بالشبھة، فرض على البنوك والمؤسسات المالیة الربط بین ھذه 

إخطار بالشبھة وذلك حتى تقوم لى نقل كل مراسل للخلیة یعمل عالھیئات عن طریق وضع

الأموالالخلیة بمعالجتھا، ویعمل على احترام الإجراءات الموضوعة في مجال تبییض 

، ونص المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالوقایة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11ح من النظام رقم /19نص المادة -1

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، 03-12من النظام رقم 18المادة 
.من نفس النظام20نص المادة -2
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03-12من النظام رقم 19وتمویل الإرھاب وفقا لم جاءت بھ الفقرة الأولى من نص المادة 

یجب «:یث تقضي بوتمویل الإرھاب ومكافحتھما حالأموالالمتعلق بالوقایة من تبییض 

على المصارف والمؤسسات المالیة لبرید الجزائر أن تعین على الأقل إطارا سامیا مسؤولا 

وتمویل الإرھاب، بصفتھ مراسلا لخلیة الأموالعلى المطابقة في مجال مكافحة تبیض 

ل المطبقة في مجاوإجراءاتھامعالجة الاستعلام المالي ویكلف بالسھر على التقید بسیاساتھا 

.»وتمویل الإرھابالأموالمكافحة تبییض 

وتجدر الإشارة إلا أن الإطار السامي المراسل لخلیة معالجة الاستعلام المالي 

، یجب أن یكون تابعا للمسؤول عن الأموالوالمسؤول عن المطابقة في إطار مكافحة تبییض 

.1عامرقابة المطابقة، إذ لم یكن في نفس الوقت المسؤول عن المطابقة بشكل

.التنظیم المحاسبي ومعالجة المعلومات:الثاني مطلبال

المتعلق بالرقابة 08-11من النظام رقم 31من نص المادة الأولىجاء في الفقرة 

یجب أن تحترم البنوك والمؤسسات المالیة «:الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ما یلي

سیما أنظمة مجلس النقد بالنظام المحاسبي المالي، لالقة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتع

، تطبیقا لھذا النص تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة »والقرض وتعلیمات بنك الجزائر

والمرسوم التنفیذي ، 2المتضمن النظام المحاسبي المالي11-07بالخضوع لأحكام القانون رقم

2009جویلیة 23المؤرخ في 04-09النظام رقم وأحكامالمتعلق بتطبیقھ، 1563-08رقم 

المتضمن المخطط للحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات 

، والذي یھدف إلى تحدید مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة المطبقة على 4المالیة

.البنوك والمؤسسات المالیة

.لمشار إلیھ سابقااالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11من النظام رقم 30/2نص المادة -1
25الصادرة بتاریخ 74ع .ر.والمتضمن النظام المحاسبي المالي، ج 2007نوفمبر  25المؤرخ في 11-07القانون رقم -2

  .2005نوفمبر 
والمتضمن 11-07یتضمن تطبیق أحكام القانون رقم 2008ماي 26المؤرخ في 156-08المرسوم التنفیذي رقم -3

.2008ماي 28الصادرة بتاریخ 27ع .ر.الي، جالنظام المحاسبي الم
المتضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة المطبقة على 2009جویلیة 23المؤرخ في 04-09النظام رقم -4

، وألغى 2010والذي بدأ العمل بھ في ینایر 2009دیسمبر 29الصادرة  بتاریخ 76ع .ر.البنوك والمؤسسات المالیة، ج
والمتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبیة المطبقة على  1992نوفمبر  17المؤرخ في 08-92نظام رقم ال

.البنوك والمؤسسات المالیة
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یم المحاسبي وأھدافھ أساس التنظ:الفرع الأول

إن إصدار مختلف القوانین والنصوص التنظیمیة في مجال التنظیم المحاسبي جاء بناء 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم جاء 11-03رقم الأمري من /62على أحكام المادة 

-ي:...یخول المجلس صلاحیات بصفتھ سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي«:فیھا

المقاییس والقواعد المحاسبیة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة مع مراعاة التطور 

الحاصل على الصعید الدولي في ھذا المیدان، وكذا كیفیات وآجال تبلیغ الحسابات والبیانات 

.»سیما منھا بنك الجزائریة والوضعیات لكل ذوي الحقوق، لاالمحاسبیة الإحصائ

القواعد المحاسبیة والتي یقصد بھا المبادئ إتباعیقوم التنظیم المحاسبي على 

المحاسبیة وقواعد التقییم والتسجیل المحاسبي، إذ یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن 

المتضمن النظام 11-07تسجل عملیاتھا وفقا للمبادئ المحاسبیة المحددة في القانون رقم 

156-08سیما المرسوم التنفیذي رقموص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ لاصالحسابي المالي والن

المتضمن النظام 11-07والمتضمن تطبیق أحكام القانون رقم 2008ماي 26المؤرخ في 

المحاسبي المالي، أما قواعد التقییم والتسجیل المحاسبي للأصول والخصوم والأعباء 

الذي یحدد قواعد التقییم 2008جویلیة  26في  والنواتج ثم تحدیدھا بموجب القرار الصادر

والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضھا وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرھا، 

العملیات المتعلقة بالعملات الصعبة أما156-08الصادر في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

1.والسندات فتخضع لقواعد خاصة للتقییم والتسجیل المحاسبي

عن عملیة التسجیل والتقییم المحاسبي عن طریق أنظمة الإعلام الآلي، والتي أما

110-09ظھرت في إطار تطویر وعصرنة قطاع المصرفي فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم

الذي یحدد شروط وكیفیات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة 2009أبریل 07المؤرخ في 

.الإعلام الآلي

1 - Hassam Fodil, op cit, p 106.
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یما یخص المعلومات الواردة في الحسابات والبیانات تلتزم البنوك والمؤسسات ف

المالیة ضمن التنظیم المحاسبي ومعالجة المعلومات، ضمان وجود مجموعة من الإجراءات 

:1تسمى مسار التدقیق والتي تسمح بما یأتي

.إعادة تشكیل العملیات حسب التسلسل الزمني-

خلالھا الرجوع بواسطة إثبات كل معلومة بواسطة وثیقة أصلیة، بحیث یمكن من -

.مسار متواصل إلى وثیقة تلخیصیة والعكس صحیح

.إثبات أرصدة الحسابات عند تواریخ إقفالھا عن طریق البیانات المناسبة-

تفسیر تطور الأرصدة من إقفال محاسبي إلى آخر وذلك بالاحتفاظ التي أثرت على -

.البنود المحاسبیة

المتضمنة معلومات المحاسبة، بما فیھا إن مختلف التقاریر الدوریة والوثائق 

المستندات الضروریة لحساب معاییر التسییر، لابد أن تكون مستخلصة من المحاسبة وقابلة 

للإثبات عند الحاجة بوثائق أصلیة، إذ تكون موجھة لبنك الجزائر أو إلى اللجنة المصرفیة 

مؤسسات المالیة، لمعرفة مدى بحیث یطلعان علیھا للتأكد من الوضعیة المحاسبیة للبنوك وال

.ھا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الصادرة في ھذا المجالتمطابق

لذا یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة قبل أن ترسل ھذه الوثائق والمستندات للجنة 

المصرفیة وكذا بنك الجزائر، أن تتأكد من شمولیة ونوعیة وموثوقیة المعلومات وكذا مناھج 

2:یم والتسجیل المحاسبي وما مدى موافقتھا للوضعیة الفعلیة للمؤسسة عن طریق ما یليالتقی

رقابة دوریة لملاءمة المخططات المحاسبیة بالنظر إلى الأھداف العامة للأمن والحذر -

.ھا لقواعد التسجیل المحاسبي المعمول بھاتبالإضافة إلى مطابق

.المتخذة لتقییم العملیات في أنظمة التسییررقابة دوریة لتوافق المناھج والمقاییس -

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11أ من النظام رقم /31نص المادة -1
.من نفس النظام33نص المادة -2
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بالنسبة للعملیات التي تعرض إلى مخاطر السوق، عن طریق القیام بمقارنة شھریة -

المدرجة في والنتائجعلى الأقل، بین النتائج التي تم حسابھا للتسییر العملیاتي

المعاینة قابلة تكون الفوارقأنالحسابات مع احترام قواعد للتقییم المعمول بھا ویجب 

.للتعرف علیھا وتحلیلھا

الذي تراه الأمنأما في میدان المعلوماتیة، فتحدد البنوك والمؤسسات المالیة مستوى 

المعلومات الخاصة بھا تحتوي باستمرار على ھذا الحد الأدنى من انظمھمناسب، وتتأكد أن 

من أن تقییم مستوى أمن أنظمة المتخذ، ویجب أن تسمح رقابة أنظمة المعلومات التأكد الأمن

المعلومات یتم بشكل دوري، وعند الاقتضاء تجرى التصحیحات الخاصة بھذه الأنظمة، كما 

تسمح بالتأكد من توفر إجراءات النجدة الخاصة بالمعلوماتیة في إطار مجموع التدابیر التي 

سة المالیة، حسب تھدف غلى ضمان استمراریة الوظائف الأساسیة أو الھامة للبنك أو المؤس

وعند الاقتضاء وحسب نمط متدرج، ثم الاستئناف المخطط الأزمةمختلف سیناریوھات 

.للنشاطات

تسمح رقابة أنظمة المعلومات بالتأكد من الحفاظ على سریة أنإضافة لھذا یجب 

ونزاھة المعلومات، كما تمتد إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة بالتحالیل 

.1جة وبتنفیذ المعالجاتوالبرم

لقد خص بنك الجزائر مسألة إعداد الكشوفات المالیة، في إطار التنظیم المحاسبي 

أكتوبر 18المؤرخ في 05-09ومعالجة المعلومات بتنظیم خاص من خلال النظام رقم 

المتضمن إعداد الكشوفات المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة ونشرھا، والذي یھدف 2009

حدید شروط إعداد الكشوفات المالیة، ولقد ألزم البنوك والمؤسسات المالیة بإعدادھا وفقا إلى ت

04-09للأسس المحاسبیة وقواعد التقییم والتسجیل المحاسبي المشار إلیھا في النظام رقم

المتضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11من النظام رقم 36و35نص المادة -1
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المتضمن 2009دیسمبر 29المؤرخ في 08-09ي دعم بصدور النظام رقم ، والذ1المالیة

.قواعد التنظیم والتسجیل المحاسبي للأدوات المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة

المتعلق بإعداد الكشوفات 05-09من النظام رقم7زیادة على ھذا فقد ألزم نص المادة 

جوب نشر الكشوفات المالیة خلال الأشھر المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة ونشرھا، بو

الستة التي تلي نھایة السنة المالیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة والإجباریة، وھذا 

.المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض 11-03رقمالأمرمن  103وفقا لنص المادة 

:الرقابة الداخلیةإدارة الأخطار المصرفیة وفقا لنظام :الفرع الثاني

وعیاً منھ للأھمیة البالغة التي تؤثر بھا المخاطر على المجال المصرفي، باعتبارھا 

جزءا من العمل المصرفي، فقد خص لھا المشرع الجزائري قسما ھاما من خلال أحكام 

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة وعمل على ضبطھا 08-11النظام رقم 

.وتنظیمھا حمایة للقطاع المصرفي

:أنواع الأخطار المصرفیة:البند الأول

من النظام 02جاء المشرع الجزائري بتعداد الأخطار المصرفیة ضمن نص المادة 

:المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة وأجملھا فیما یلي08-11رقم 

التي تتعرض لھا المؤسسات المصرفیة ثل ھذا الخطر أھم الأخطارتمیوخطر القرض

ویطلق علیھ خطر الائتمان أو الخطر المقابل، ویقصد بھ عجز المقترضین عن الوفاء 

بالتزاماتھم بالتوقف عن دفع الفوائد المستحقة أو التھرب من تسدید دیونھم مما یعرض البنك 

ترض، بل یضم أیضا لخطر مقابل، وإن خطر القرض لا یتحدد فقط بحالات العجز الكلي للمق

.2حالات التأخر في التسویة والتي تولد صعوبات في خزینة البنك

ع .ر.نشرھا، جالمتضمن إعداد الكشوفات المالیة و2009أكتوبر 18المؤرخ في 05-09من النظام رقم 05نص المادة -1

.2009دیسمبر 29الصادرة بتاریخ 76
، كلیة الحقوق 11بوحفص جلاب نعناعة، الرقابة الاحترازیة وأثرھا على العمل المصرفي بالجزائر، مجلة المفكر، ع -2

.126،  ص 20014بسكرة، -والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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المتعلق 08-11من النظام رقم 02من نص المادة )ب(عرفتھ الفقرة خطر التركیز

الخطر الناجم عن :خطر التركیز«:بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة جاء فیھا

ممنوحة لنفس طرف مقابل ولأطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفید القروض أو الالتزامات ال

المعدل والمتمم المذكور أعلاه، ولأطراف مقابلة 09-91من النظام رقم 2بمفھوم المادة 

ناشطة في نفس القطاع الاقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافیة أو الناجم عن منح قروض 

نیات تقلیص خطر القرض خاصة تلك المتعلقة متعلقة بنفس النشاط، أو الناجم عن تطبیق تق

فمن خلال ھذه الفقرة یقصد بخطر التركیز .»بالضمانات المصدرة من طرف نفس المرسل

ذلك الخطر الذي ینشأ بسبب تركیز البنك التعامل مع عمیل واحد أو مجموعة محددة من 

قتصادیة أو أقالیم العملاء أو نتیجة عدم التنویع والاھتمام بصناعات محددة أو قطاعات ا

جغرافیة أو مجموعة من الأنشطة ذات الحساسیة لعوامل اقتصادیة واحدة، حیث إذا أفلس 

.1أحد ھذه الأنشطة وعجز عن سداد المستحق علیھ تنتقل العدوى إلى الأنشطة الأخرى

الخطر الذي یمكن التعرض لھ في حالة حدوث تغیر وھو خطر معدل الفائدة الإجمالي

الفائدة والنتائج إلى مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة، باستثناء في معدلات 

.العملیات الخاضعة لمخاطر السوق

سیما في عملیات الصرف، الخطر الذي یمكن التعرض لھ، لاوھو خطر التسویة

كن خلال الفترة التي تفصل بین لحظة التعلیمة بالدفع لعملیة أو أداة مالیة تم بیعھا والتي لا یم

إلغاؤھا من طرف واحد، والاستلام النھائي للعملة الصعبة أو الأداة التي تم شراؤھا أو 

الأموال المتعلقة بھا، ویتضمن ھذا الخطر، على الخصوص، خطر تسویة طرف مقابل 

.2)خطر عدم تسلیم الأداة(التسلیم –وخطر التسویة )خطر عجز الطرف المقابل(

السابقة فإن خطر السوق یتمثل في مخاطر 2المادة وفقا للفقرة ھـ من ، خطر السوق

ة عن تقلبات أسعار السوق خسائر على مستوى وضعیات المیزانیة وخارج المیزانیة الناجم

المخاطر المتعلقة بالأدوات المرتبطة بمعدلات الفائدة وسندات الملكیة لمحفظة :سیماوشمل لا

.57لعراف فائزة، المرجع السابق، ص -1
المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ 08-11من النظام رقم 2من نص المادة )د(الفقرة -2

 .سابقا
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المخاطر التي تواجھ المؤسسات والبنوك التفاوض، وخطر الصرف، فخطر السوق یتمثل في 

وتشمل خطر خسارة جزء من أصولھا نتیجة لتحركات الأسعار في السوق، وتتمثل ھذه 

المخاطر في إمكانیة تكبد البنوك لخسائر نتیجة للتغیرات المعاكسة في الأسعار السوقیة، 

.1العملات والبضائعوتنشأ من التذبذبات في المراكز المأخوذة في أسواق السندات، الأسھم، 

یقصد بھ المخاطر الحالیة والمستقبلیة التي لھا تأثیر على إیرادات وخطر السیولة

البنك ورأسمالھ الناشئة عن عدم مقدرة البنك على مقابلة التزاماتھ عند استحقاقھا بدون تكبد 

افیا خسائر غیر مقبولة وتظھر مخاطر السیولة عندما لا یكون حجم السیولة لدى البنك ك

، 2لمقابلة الالتزامات ولا یمتلك القدرة للحصول على الأموال اللازمة سواء بزیادة الالتزامات

المتعلق بالرقابة الداخلیة 08-11من النظام رقم 2من نص المادة وھذا ما جاء في الفقرة و

زاماتھ خطر عدم القدرة على الوفاء بالت:خطر السیولة«:للبنوك والمؤسسات المالیة كالتالي

أو عدم القدرة على تسویة أو تعویض وضعیة، نظرا لوضعیة السوق، وذلك في أجل محدد 

.»وبتكلفة معقولة

خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم عن أي غموض، أو خلل ھو  خطر قانوني

أو نقص أیا كانت طبیعتھ مع المرجع أن یعزي إلى البنك أو المؤسسة المالیة بموجب 

.عملیاتھا

العقوبة القضائیة، أو الإداریة أو التأدیبیة، وخطر خطر ھو ر عدم المطابقةخط

الخسائر المالیة المعتبرة أو المساس بالسمعة، الذي نشأ عن عدم احترام القواعد الخاصة 

بنشاط المصارف والمؤسسات المالیة، سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة أو تعلق الأمر 

ة أو بتعلیمات الجھاز التنفیذي المتخذة تنفیذا لتوجیھات ھیئة بالمعاییر المھنیة والأخلاقی

.3المداولة على الخصوص ونعني بھا مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة

.59لعراف فائزة، المرجع السابق، ص -1
.57لعراف فائزة، المرجع نفسھ، ص -2
.لداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالرقابة ا08-11من النظام رقم 2الفقرة ح من نص المادة -3
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خطر ناجم عن عدم تأقلم أو خلل قد ینسب إلى الإجراءات ، ھو خطر عملیاتي

ار مخاطر والمستخدمین وإلى أنظمة داخلیة أو إلى عوامل خارجیة، ویدرج في ھذا الإط

.الغش الداخلي والخارجي

:أنظمة قیاس المخاطر والنتائج:البند الثاني

نظرا لخطورة المخاطر التي تتعرض لھا البنوك والمؤسسات المالیة وتأثیرھا المباشر 

على القطاع الاقتصادي، فقد ألزم المشرع البنوك والمؤسسات المالیة بوضع أنظمة خاصة 

طبیعة وحجم عملیاتھا بغرض تفادي مختلف  عوتحلیلھا، وتكییفھا مبقیاس المخاطر والنتائج 

أنواع المخاطر التي تتعرض لھا من جراء ھذه العملیات، على الخصوص منھا مخاطر 

القرض والتركیز والسوق ومعدل الفائدة الإجمالي والسیولة والتسویة وعدم المطابقة وكذا 

انتظام نتائج عملیاتھا، كما تلتزم البنوك الخطر العملیاتي، ویجب على البنوك أن تقیم ب

والمؤسسات المالیة بوضع أنظمة وإجراءات تسمح بصفة عامة بتقدیر المخاطر التي 

تتعرض لھا، ویجب أن تسمح ھذه الأنظمة والإجراءات بحیازة خریطة المخاطر التي تحدد 

ة كطبیعة النشاطات وتقیمّ مجموع المخاطر التي یمكن التعرض لھا اعتمادا على عوامل داخلی

الممارسة أو نوعیة الأنظمة الموجودة، والخارجیة كالمحیط الاقتصادي أو الأحداث 

الطبیعیة، ویجب أن تكون ھذه الخریطة معدّة طبقا لصنف النشاط أو المھنة وتسمح بتقییم 

المخاطر الذي یمكن التعرض لھا لنشاط تبعا للتوجیھات المتخذة من الجھاز التنفیذي وھیئة

المداولة، كما تحدد ھذه الخریطة العملیات التي یجب اتخاذھا من أجل الحد من المخاطر التي 

یمكن التعرض لھا عن طریق عملیات تھدف إلى تدعیم أجھزة الرقابة الداخلیة وأنظمة قیاس 

.1ومراقبة المخاطر، وكذا تحدد وتحسب مخططات استمراریة النشاط

المخاطر كلّ على حدا سواء مخاطر القرض، حدد المشرع الجزائري أنظمة قیاس

نظام قیاس مخاطر ما بین البنوك، نظام قیاس السیولة، نظام قیاس خطر معدل الفائدة 

.الإجمالي، نظام قیاس مخاطر الدفع ونظام قیاس مخاطر السوق

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ سابقا08-11من النظام رقم 38و37نصي المادتین -1
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:انتقاء وقیاس مخاطر القرض:البند الثالث

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك 08-11من النظام رقم 39طبقا لأحكام نص المادة 

والمؤسسات المالیة، فإنھ یتعین على ھذه الأخیرة القیام بوضع نظام لانتقاء مخاطر القرض 

:ونظام قیاسھا ویجب أن تسمح لھا ھذه الأنظمة بما یأتي

تحدید بكیفیة مركزیة، مخاطر میزانیتھا وخارج میزانیتھا إزاء طرف مقابل أو -

.تعتبر مستفیدا واحداأطراف مقابلة 

.تفادي مختلف مستویات المخاطر انطلاقا من معلومات نوعیة وكمیة-

الشروع في توزیع التزاماتھا لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة الخطر -

الذي یمكن التعرض لھ وحسب قطاع النشاط وحسب المنطقة الجغرافیة وحسب 

.دي المخاطر المحتملة التركیزالمدینین المتصلین فیما بینھم من أجل تفا

ضمان ملاءمة المخاطر التي یمكن التعرض لھا مع سیاسة القروض المتخذة من ھیئة -

.المداولة والجھاز التنفیذي

:نظام انتقاء مخاطر القرض:أولا

یجب أن یأخذ تقییم مخاطر القرض بعین الاعتبار على الخصوص العناصر التي 

للمستفید وقدرتھ على السداد وعند الاقتضاء الضمانات المحصل تتعلق بالوضعیة المالیة 

كما یجب أن یتضمن التقییم، بصفة خاصة وبالنسبة للمؤسسات تحلیل محیط ھذه .علیھا

الأخیرة وممیزات الشركاء أو المساھمین والمسیرین، كما یجب أن یأخذ بعین الاعتبار آخر 

البنوك والمؤسسات المالیة ملفات القروض الوثائق المحاسبیة والمالیة، ویجب أن تكوّن

بغرض الحصول على جمیع المعلومات ذات الطابع النوعي أو الكمي الخاصة بطرف مقابل 

والمعلومات الخاصة بأطراف مقابلة معتبرة كنفس المستفید، وتستكمل ھذه الملفات كل ثلاثي 

وعة أو المشكوك في على الأقل بالنسبة للأطراف المقابلة ذات المستحقات غیر المدف

.1تحصیلھا وتلك التي تتمیز بأھمیة مبالغھا

المشار .المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، 08-11من النظام رقم 40نص المادة -1

.إلیھ سابقا
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ولھذا .یجب أن یأخذ انتقاء عملیات القروض بعین الاعتبار مردودیة ھذه الأخیرة

الغرض، یجب أن یتمیز التحلیل التقدیري للأعباء والنواتج المباشرة وغیر المباشرة بأكبر 

یتضمن على الخصوص فیما یخص التكالیف قدر من الشمولیة بالنسبة لكل قرض، ویجب أن

العملیاتیة وتكلیف التمویل، الأعباء الموافقة لتقدیر مخاطر عدم التسدید من المستفید على 

.1تكالیف تسعیر الأموال الخاصة

كما یجب أن یأخذ بعین الاعتبار العائدات المستقبلیة الناتجة عن مشروع الاستثمار، 

في ذلك الرھن القانوني على الممتلكات العقاریة للمدین وعند الاقتضاء الضمانات بما 

.2وللرھن الحیازي على المعدات وللتجھیزات

إضافة إلى ما تقدم، یجب أن یأخذ التقییم مخاطر القروض إمكانیة تأثیر الرھن 

العقاري على الحق العیني العقاري الناتج عن عقد تنازل عن أرض تابعة للملكیة الخاصة 

البناءات التي تشید على ھذه الأرض كضمان لاسترداد القروض الممنوحة للدولة وكذا 

.3حصرا لتمویل مشروع استثماري

إن كل ھذه الإجراءات تتطلب أن یجري الجھاز التنفیذي تحلیلا لمردودیة عملیات 

القرض كل ستة أشھر على الأقل، ویجب أن تصاغ الإجراءات الخاصة بقرار منح القروض 

بالتوقیع، بوضوح خصوصا عندما تنظم من خلال تحدید التفویضات، وأن أو الالتزامات 

تتكیف مع ممیزات البنك أو المؤسسة المالیة على الخصوص مع حجمھ وتنظیمھ وطبیعة 

وتخضع ملفات القروض إلى تحلیل من قبل وحدة مختصة بھذه العملیة وتكون .نشاطاتھ

ان شفافیة ونزاھة عملیة التحلیل وتتخذ مستقلة عن الكیانات العملیاتیة وذلك من أجل ضم

قرارات القروض أو الالتزامات بالتوقیع من شخصین على الأقل عندما تتطلب طبیعة أو 

.4عدد أو أھمیة عملیات القرض ذلك

المشار .المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ سابقا08-11من النظام رقم 41نص المادة -1

.إلیھ سابقا
.من نفس النظام 42نص المادة -2
.من نفس النظام43نص المادة -3
.النظام من نفس 46و45نص المادة -4
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:نظام قیاس المخاطر:ثانیا

إلى جانب نظام انتقاء مخاطر القرض، أوجب المشرع على البنوك والمؤسسات 

قیاس مخاطر القرض یسمح بتحدید المخاطر وقیاسھا وجمعھا، تبرز من المالیة وضع نظام 

خلال مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة التي یتعرض بسببھا البنك أو المؤسسة 

المالیة للخطر المترتب عن عجز المدین باعتباره مستفیدا واحدا، أو بصفة عامة لخطر 

المتعلق بالرقابة الداخلیة 08-11ن النظام رقم م 47التركیز وفقا لما جاء في نص المادة 

للبنوك والمؤسسات المالیة، كما یستوجب على البنوك والمؤسسات المالیة، على الأقل كل 

ثلاثي، بتحلیل تطور نوعیة التزاماتھا، كما یجب أن یسمح التحلیل بإعادة ترتیب عملیات 

المؤونات المتعلقة بھا مع أخذ القرض والقید المحاسبي للدیون المصنفة وتقدیر بتكوین

.1الضمانات المتخذة بعین الاعتبار والتأكد بأن تقییمھا تم حدیثا بشكل مستقل وحذر

:نظام قیاس المخاطر ما بین البنوك: ثالثا

المتعلق بالرقابة الداخلیة 08-11من النظام رقم 49وفقا لما جاء في نص المادة 

وجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تضع جھازا للبنوك والمؤسسات المالیة، فإنھ یت

لتحدید وقیاس توزیع قائم قروضھا والاقتراضات ما بین البنوك، كما یتضمن ھذا الجھاز، 

على الخصوص، مجموعة من الحدود ونظام تسجیل ومعالجة المعلومات، یسمح بالحصول 

حصل علیھا، وأخیرا لكل طرف مقابل، على تجمیع القروض الممنوحة والاقتراضات المت

.إجراءات متابعة ورقابة الحدود الموضوعیة

:نظام قیاس السیولة:رابعا

علق بالرقابة الداخلیة للبنوك المت08-11من النظام رقم 50یقضي نص المادة 

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تضع جھازاً لتحدید «:لمؤسسات المالیة بأنھوا

وقیاس وتسییر خطر السیولة، یستند ھذا الجھاز على الخصوص على تحدید سیاسة عامة 

لتسییر السیولة ودرجة تحمل خطر السیولة، وعلى وضع تقدیرات وعلى إحصاء مصادر 

المشار .المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ سابقا08-11من النظام رقم 48نص المادة -1

.إلیھ سابقا
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قبة وإنذار وأخیرا على وضع التمویل وعلى مجموعة من الحدود المرفقة بأنظمة قیاس ومرا

04-11وتطبیقا لھذا النص أصدر النظام رقم .»سیناریوھات أزمة یتم تحیینھا بانتظام

، وتفرض 1یتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة2011ماي 24المؤرخ في 

منھ على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحترم نسبة بین مجموع الأصول 03نص المادة 

لمتوفرة والممكن تحقیقھا على المدى القصیر والتزامات التمویل المستلمة من البنوك من ا

جھة، ومن جھة أخرى بین مجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصیر 

والالتزامات المقدمة، وتسمى ھذه النسبة بالمعامل الأدنى للسیولة، ویجب أن تقدم في كل 

.%100الأقل وقت معامل سیولة یساوي على

:نظام قیاس خطر معدل الفائدة الإجمالي: خامسا

یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة، في حالة تعرض معتبر للخطر، نظام 

معلومات داخلي یسمح بتقدیرھا لخطر معدل الفائدة الإجمالي وضمان متابعتھ وتوقع 

.2التصحیحات المحتملة عند الضرورة

:الدفعنظام قیاس مخاطر :سادسا

یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة نظاما خاصا لقیاس تعرضھا لمخاطر الدفع 

سیما على تقدیر مختلف ات الصرف، ولذلك علیھا السھر، لاخصوصا فیما یتعلق بعملی

.3مراحل عملیة الدفع

:نظام قیاس مخاطر السوق: سابعا

یجب أن تسجل البنوك والمؤسسات المالیة یومیا عملیات الصرف طبقا للأحكام 

التنظیمیة المتعلقة بسوق الصرف، كما یجب أن تسجل یومیا عملیاتھا المتعلقة بمحفظة 

التفاوض، كما یجب أن تضع أنظمة خاصة لضمان وقیاس ومتابعة ومراقبة عملیاتھا إذا 

47.ع.ر.المتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة، ج2011ماي 24المؤرخ في 04-11النظام رقم -1

 .2011ر سبتمب 2الصادرة بتاریخ 
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ سابقا08-11من النظام رقم 51نص المادة -2
.من نفس النظام52نص المادة -3
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وق الصرف المنجزة لحسابھا الخاص، وبھذه الصفة، كانت معتبرة في الأسواق المالیة وس

:یجب أن تقوم على الخصوص بما یأتي

.حساب نتیجة عملیاتھا المترتبة عن محفظة التفاوض-

قیاس تعرضھا لمخاطر الصرف حسب العملات الصعبة ولمجمل العملات -

.الصعبة، مع حساب نواتجھا

لیم على عملیاتھا المتعلقة تقدیر مخاطر الدفع للطرف المقابل والدفع عند التس-

.بالصرف أو على الأدوات المالیة

.تقییم خطر تغیر سعر كل أداة مالیة تحوزھا-

:أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر:البند الرابع

إلى جانب أنظمة قیاس المخاطر، أوجب المشرع الجزائري على البنوك والمؤسسات 

المخاطر داخل البنك أو المؤسسة المالیة مع وضع المالیة وضع أنظمة للمراقبة والتحكم في 

ضوابط لھذه الأنظمة یتم احترامھا على مستوى الكیانات من مدیریات، وكالات، وفروع ولا 

، والضوابط أو الحدود 1بد أن تكون متناسقة ومتوافقة مع أنظمة قیاس المخاطر الموضوعة

واحدة في السنة من طرف الجھاز الموضوعة یعاد النظر فیھا عند الحاجة وعلى الأقل مرة

وعند الاقتضاء من طرف ھیئة المداولة مع مراعاة الأموال الخاصة للبنك أو 2التنفیذي

.المؤسسة المالیة المعنیة

وفي إطار عملیة المراقبة والتحكم في المخاطر یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة 

أن تضع أجھزة تسمح بالتأكد باستمرار من احترام الإجراءات والحدود المعینة لأنظمة 

الرقابة وإبلاغ الكیانات أو الأشخاص الذین تم تعیینھم لھذا الغرض، بمخاطر تجاوز الحدود 

لیة والعملیات التصحیحیة المقترحة أو المباشر فیھا، وینبغي أن تبلغ ھذه وبالتجاوزات الفع

1 -Hassam Fodil, op cit, p 107.
البنك والمؤسسة المالیة ومسؤولیة یقصد بالجھاز التنفیذي الأشخاص الذین یتولون تحدید الاتجاھات الفعلیة لنشاط -2

.تسییرھا
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التجاوزات كلما تمت معاینتھا، وفي أقرب الآجال، إلى مستوى ھرمي وكذا إلى مستوى 

جھاز الرقابة الداخلیة الذین لدیھما السلطة الضروریة لتقییم مداھا، كما تسمح أیضا ھذه 

عدم الاحترام المحتمل للإجراءات والحدود وتقوم البنوك الأجھزة القیام بتحلیل أسباب 

.والمؤسسات المالیة بإعداد بیانات ملخصة تمكنھا من مراقبة المبالغ وتطورات مخاطرھا

03-11أصدر بنك الجزائر في مجال مراقبة المخاطر نظامین، الأول النظام رقم 

-11، والثاني النظام رقم 1نوك، یتعلق بمراقبة مخاطر ما بین الب2011ماي 24المؤرخ في 

المؤرخ في نفس التاریخ المتعلق بتعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة، وتقضي 04

:المتعلق بمراقبة مخاطر ما بین البنوك جاء نصھا كالتالي03-11من النظام رقم 04المادة 

:یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تقیمّ«

لمعلومات یسمح لھم بمعرفة، بالنسبة لكل طرف مقابل مبالغ نظام تسجیل ومعالجة ا-

القروض المقدمة والاقتراضات المبرمة،

إجراء متابعة الحدود المحددة بالنسبة لكل طرف مقابل،-

.»إجراءات إعلام الھیئات التنفیذیة والتي تتداول حول احترام ھذه الحدود-

أیضا أنظمة المراقبة، المخاطر تشمل ، ویاتیةالمراقبة والتحكم في المخاطر العمل

العملیاتیة والقانونیة، إذ یتوجب على البنوك والمؤسسات المالیة التزود بالوسائل الملائمة 

للتحكم في ھذه المخاطر، وخصوصا تلك التي قد تؤدي إلى توقف الأنشطة الأساسیة أو 

تختبرھا المساس بصفتھا، ولھذا الغرض تقوم أیضا بوضع مخططات استمرار النشاط و

بصفة دوریة، وتتأكد أیضا من أمن أنظمتھا المعلوماتیة وفقا للشروط المنصوص علیھا في 

التنظیم المحاسبي ومعالجة المعطیات، كما تسجل البنوك والمؤسسات المالیة الحوادث 

لات في المعتبرة الناجمة عن تقصیر في احترام أو صیاغة الإجراءات الداخلیة، وعن الإخلا

سیما المعلوماتیة منھا وكذا الغش أو محاولات الغش، الداخلیة أو الخارجیة، ولھذا لاالأنظمة، 

الغرض تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بتحدید العتبات ومعاییر الحوادث المعتبرة، وفقا 

2الصادرة بتاریخ 47.ع.ر.المتضمن مراقبة مخاطر ما بین البنوك، ج2011ماي 24المؤرخ في 03-11النظام رقم -1

 .2011سبتمبر 
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لمعاییر مناسبة، مخاطر الخسارة، بما في ذلك عندما لم تتجسد ھذه الحوادث بعد، ویتم وضع 

.والدوریةالحوادث تحت تصرف المسئولین عن الرقابة الدائمة ملف أو ملفات

.نظام حفظ الوثائق والأرشیف:البند الخامس

المتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك  08ـ 11جاء الباب الخامس من النظام رقم 

حیث ألزم البنوك "نظام حفظ الوثائق والأرشیف"والمؤسسات المالیة تحت عنوان 

المالیة بوضع نظام خاص یحفظ الوثائق والأرشیف، یحوي كل المستندات والمؤسسات 

والوثائق التي تتضمن الإجراءات المتعلقة بمختلف نشاطاتھا، كما حدد العناصر الواجب أن 

، وھي كیفیات التسجیل والمعالجة واسترداد المعلومات والخطط 1یحتویھا الأرشیف

ا تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بإعداد مجموع المحاسبیة وإجراءات مباشرة العملیات، كم

وثائق تحدد بدقة الوسائل الموجھة لضمان السیر الحسن لجھاز الرقابة الداخلیة لاسیما ما 

:2یأتي

.مختلف مستویات المسؤولیة والتفویضات الممنوحة-

.المھام المخولة والوسائل المخصصة لسیر أنظمة الرقابة-

.لیة ھذه الأجھزةالقواعد التي تضمن استقلا-

.الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة المعلومات والاتصال-

.وصف أنظمة قیاس المخاطر-

.وصف أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر-

.وصف الأجھزة المتعلقة باحترام المطابقة-

.كیفیات تكوین وحفظ للأرشیف المادي والإلكتروني-

.یھ سابقاالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إل08-11من النظام رقم 61نص المادة -1
.من نفس النظام62نص المادة -2



275

یف یجب أن توضع تحت تصرف مختلف إن مجموع الوثائق والمستندات المكونة للأرش

الھیئات الرقابیة التي یمكن أن تطلع علیھا بناء على طلبھا، حیث یمكن الرجوع إلیھا وذلك 

لإجراء عملیات الرقابة سواء الداخلیة أو الخارجیة والتأكد من صحة المعلومات والبیانات، 

.ك الجزائروكذا مطابقتھا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة وكذا تعلیمات بن

كما تسمح وثائق الأرشیف بدراسة تطور البنك أو المؤسسة، وتحدید نقاط الضعف 

والثغرات التي مرت بھا وذلك من أجل إصلاحھا، وكذا المحافظة على نقاط القوة في نظامھا 

.والتمسك بھا

ار تطبیق الجھات الرقابیة على البنوك والمؤسسات المالیة في إط:الفرع الثالث

الرقابة الداخلیةأحكام

والمؤسسات المالیة إلى رقابة تشمل مدى احترامھا لأحكام النظام رقم تخضع البنوك

المتعلق بالرقابة الداخلیة وذلك من خلال مدى فعالیة جھاز الرقابة الداخلیة لدیھا، 11-08

إذا تم 1وترجع ھذه الرقابة إلى الجھاز التنفیذي وھیئة المداولة، كما تسند إلى لجنة التدقیق

.إنشاؤھا

دور الجھاز التنفیذي وھیئة المداولة في الرقابة على جھاز الرقابة :ولالبند الأ

:الداخلیة

یعود للجھاز التنفیذي وھیئة المداولة دور كبیر وأساسي في الرقابة على البنوك 

والمؤسسات المالیة وذلك من أجل تقییم مدى تطبیقھا لأحكام الرقابة الداخلیة من خلال جھاز 

:مھام التالیةالرقابة فیسند لھا ال

السّھر على تطویر القواعد الأخلاقیة والنزاھة وترسیخ ثقافة الرقابة داخل البنك أو -

.2المؤسسة المالیة

ھي لجنة یمكن أن تنشئھا ھیئة المداولة لتساعدھا في ممارسة مھامھا، ولا یمكن لأعضاء الجھاز التنفیذي :لجنة التدقیق-1

للبنوك والمؤسسات المتعلق بالرقابة الداخلیة 08-11الفقرة م من النظام رقم 2المادة .أن یكونوا أعضاء في لجنة التدقیق

.المالیة، المشار إلیھ سابقا
.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ سابقا08-11من النظام رقم 64نص المادة -2
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.العمل على قیام كل مستخدم في جھاز الرقابة الداخلیة بدوره بفعالیة-

المطالبة وتحدید المعلومات التي یرغبون في الحصول علیھا لا سیما في شكل بیانات -

.1مناسبة

تقوم ھیئة المداولة مرتین في السنة على الأقل، بفحص نشاط ونتائج جھاز الرقابة -

الداخلیة على أساس المعلومات المستلمة من الجھاز التنفیذي، وتتم ھذه الدراسة مرة 

.2واحدة في السنة إذا قامت بھا لجنة التدقیق

قتضاء، لجنة التدقیق بالعناصر یعلم الجھاز التنفیذي ھیئة المداولة بانتظام، وعند الا-

الأساسیة والاستنتاجات الھامة التي قد تبرز من خلال قیاس المخاطر التي یتعرض 

لھا البنك أو المؤسسة المالیة، وتتعلق ھذه المعلومة، على الخصوص بتوزیع 

ویعلمھا .الالتزامات حسب مجمل الأطراف المقابلة وبمردودیة عملیات القرض

سیما منھا المتعلقة م كشفھا من قبل جھاز الرقابة، لاالمعتبرة التي تكذلك بالحوادث 

.3بتجاوز حدود المخاطر أو حالات الغش الداخلیة أو الخارجیة

:التقاریر التي تصدر في مجال تقییم الرقابة الداخلیة:البند الثاني

الداخلیة، وتشمل قیام تصدر العدید من التقاریر التي من خلالھا یتم تقییم جھاز الرقابة 

المسئول على الرقابة الدوریة بتقدیم تقریر عملھ لھیئة المداولة، مرة واحدة في السنة على 

.الأقل

كما تقوم البنوك والمؤسسات المالیة، مرة واحدة في السنة على الأقل، بإعداد تقریر 

:ص ما یأتيحول ظروف ممارسة الرقابة الداخلیة ویتضمن ھذا التقریر على وجھ الخصو

وصف التعدیلات الھامة التي تم إجراؤھا في إطار تنظیم جھاز الرقابة الداخلیة -

.وفي مختلف أنظمة الرقابة خلال الفترة قید الدراسة

 . ابقاالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ س08-11من النظام رقم 65نص المادة -1
.من نفس النظام66نص المادة -2
.من نفس النظام69و67نص المادة -3
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.وصف أھم الأعمال المنفذة في إطار الرقابة الدائمة-

جرد التحقیقات المنجزة من الرقابة الدوریة وأھم استنتاجاتھا المتعلقة خاصة -

.لنقائص المسجلة والإجراءات التصحیحیةبا

.وصف ظروف تطبیق الإجراءات الموضوعة فیما یخص النشاطات الجدیدة-

.1عرض أھم الأعمال المقررة والمتعلقة بالرقابة الداخلیة-

وتعد الكیانات المسئولة عن الرقابة الدوریة والدائمة تقاریر تبلغھا إلى الجھاز التنفیذي 

عند طلبھا وعند الاقتضاء إلى لجنة  التدقیق وتقوم ھذه الأخیرة بالتحقق وإلى ھیئة المداولة 

من وضوح المعلومات المقدمة وتقدیر مدى انتظام وأھمیة المناھج المحاسبیة المتبعة في 

إعداد الحسابات، وتقدیر نوعیة جھاز الرقابة الداخلیة، خاصة تناسق المخاطر، وعند 

ویرسل ھذا التقریر إلى اللجنة المصرفیة قبل .2بھذه الصفةالاقتضاء، اقتراح أعمال تكمیلیة 

.نھایة السداسي الذي یلي الفترة قید الدراسة ووضعھما تحت تصرف محافظي الحسابات

كما تحرر البنوك والمؤسسات المالیة تقریر خاص عن قیاس ومراقبة المخاطر التي 

لتقریر على العناصر الأساسیة تتعرض لھا، مرة واحدة في السنة على الأقل ویحتوي ھذا ا

وأھم الاستنتاجات التي یمكن استخلاصھا من قیاس المخاطر التي تتعرض لھا بالإضافة إلى 

انتقاء مخاطر القرض وتحلیل مردودیة عملیات القرض، ویقدم ھذا التقریر أیضا الحوادث 

لداخلیة والإخلال الأكثر أھمیة المسجلة والمتعلقة بتقصیر في احترام أو صیاغة الإجراءات ا

.بالأنظمة المعلوماتیة وكذا الغش أو محاولات الغش الداخلیة أو الخارجیة

دور مجلس المحاسبة في الرقابة الداخلیة:البند الثالث

المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال مجلس المحاسبة یعتبرسبقت الإشارة إلى أن 

، وتخضع لرقابتھ المؤسسات والمرافق العمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا الدولة

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ سابقا08-11من النظام رقم 71نص المادة -1

.المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، المشار إلیھ سابقا
.من نفس النظام70نص المادة -2
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أو مالیا، والتي تكون أموالھا أو مواردھا أو رؤوس أموالھا كلھا ذات طبیعة عمومیة، 

فالبنوك والمؤسسات المالیة ھي الأخرى قد تكون مؤسسات عمومیة رؤوس أموالھا ملك 

لرقابة مجلس المحاسبة، وحتى البنوك المختلطة عند تملك للدولة، مما یستوجب خضوعھا

1.الدولة جزء من رأسمالھا  ھي الأخرى تخضع لرقابتھ

یمارس مجلس المحاسبة رقابتھ على البنوك والمؤسسات المالیة العمومیة رقابة 

المحاسبةس لمحاسبیة من خلال الغرفة السابعة منھ كما ھو محدد في القانون الداخلي لمج

، وتتشكل الغرفة من تسعة قضاة یتوزعون على نحو  "تجارة وبنوك وتأمینات"حت عنوان ت

.رئیس غرفة، رئیس فرع، خمسة مستشارین أولین، محاسبین مساعدین:التالي

تقوم الغرفة السابعة ضمن ممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة لھا بموجب القانون 

برقابة نوعیة على أساس برنامج النشاط السنوي الذي تضبطھ لجنة البرامج والتقاریر، 

المنصوص علیھا من قبل رسائل رؤساء الغرف، الإداریةوتخصص لھذه التدقیقات النتائج 

یات ومذكرات استعجالیة یوجھھا رئیس مجلس المحاسبة، مذكرات تقییمیة تتضمن توص

.وإرسال تقاریر مفصلة حول الوقائع التي من شأنھا فتح تحقیقات

یعمل أعضاء الغرفة السابعة على دراسة التقاریر التي تقدمھا البنوك والمؤسسات 

.العمومیة ومدى مطابقتھا للقوانین تحت رقابة رئیس مجلس المحاسبة

لدى اللجنة المصرفیة، وذلك لتقدیم تقاریر 2لمحاسبة عن طریقة ممثلھیرتبط مجلس ا

بین العمومیین الخاصین بھ للبنوك  الخاصة بالمجلس بعد مراجعة حسابات المحاس

.والمؤسسات المالیة ، وذلك لاتخاذ إجراءات تحقیقیة أو في إطار تنظیم النشاط المصرفي

من قبل مجلس المحاسبة أو تطبیق أحكام إن ھذه المراجعة المزدوجة للمحاسبة سواءا

، مما یجعل أو بالأحرى الرقابة الداخلیة تزید من السیطرة والتحكم في المخاطر المحاسبیة

.یخفف من المخاطر في ھذا المجال ویحمي إلى حد ما البنوك والمؤسسات المالیة

.المتعلق بمجلس المحاسبة، المشار إلیھ سابقا20-95من الأمر رقم 8نص المادة -1
.المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم والمشار إلیھ سابقا11-03من الأمر رقم 106نص المادة -2



:الفصل الثاني

الرقابة على البنوك الإسلامیة 

ومدى تكییف النظام المصرفي مع المعاییر الدولیة 
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إن المستجدات التي یشھدھا النظام المصرفي في العالم تتطلب من النظام المصرفي 

الجزائري مواكبتھا حتى تكون على مصف الأنظمة المصرفیة الرائدة، ھذه المستجدات یتم 

النظر فیھا من العدید من الزوایا وأھمھا أن الجزائر بلد إسلامي یفترض فیھ إبراز ھذه السمة 

المجالات، حتى المجال الاقتصادي والبنكي، وذلك لظھور البنوك الإسلامیة في في مختلف 

العالم وقیام العدید من أنظمة الدول العربیة الإسلامیة على أسلمة أنظمتھا المصرفیة كلیة، 

على غرار السودان، باكستان، إیران، أو العمل على إعطاء البنوك الإسلامیة جانبا من 

تنظیم البنوك الإسلامیة مثل الإمارات العربیة المتحدة والمملكة تشریعاتھا خاصة فقط ب

فالمشرع الجزائري وفي مجال التشریع المصرفي كان لابد أن یأخذ .الأردنیة الھاشمیة

بالبنوك الإسلامیة في تشریعھ والعمل على الأخذ بتجربة الدول الرائدة في مجال المعاملات 

.جح واطمئنان لدى المتعاملین مع ھذا النوع من البنوكالمصرفیة لما حققھ ھذا النوع من نا

إلى جانب البنوك الإسلامیة، یشھد العالم ثورة معلوماتیة كبیرة تلقي بظلالھا على 

مختلف القطاعات مما یتطلب مواكبتھا، فالعالم عرف العدید من الأزمات المالیة التي كان 

مة الرھن العقاري، وكذا المخاطر التي آخرھا الأزمة المالیة العالمیة، أو ما یسمى بأز

یتعرض لھا المجال المصرفي، فكان لابد من البحث عن وسیلة لمواجھتھا، فظھرت للوجود 

لجنة بازل للرقابة والإشراف البنكي كھیئة عالمیة تعمل على الحفاظ وضبط النشاط 

إلى حد قیاتاتفاالمصرفي، وذلك من خلال ما قامت بھ من أعمال تمخض عنھا صدور ثلاثة 

اتجھت مختلف الأنظمة المصرفیة على الاتفاقیاتالیوم، ونتیجة لأھمیة ما جاءت بھ ھذه 

الأخذ بمبادئھا فأصبحت توجھا عالمیا تعمل بھ مختلف البنوك والمؤسسات المالیة على 

المستوى العالمي، كونھا تھدف إلى توحید المعاییر الدولیة في المجال المصرفي وتحسین 

والجزائر كغیرھا من الدول سایرت ھذه التطورات رغم تأخر الأخذ بھا، .المصرفيالأداء

المبحث الأول بعنوان الرقابة المصرفیة على :وسیتم التطرق إلى ما تقدم، وذلك في مبحثین

أنظمة الرقابة المصرفیة الدولیة :البنوك الإسلامیة في الجزائر، أما المبحث الثاني بعنوان

.لنظام المصرفي الجزائريوتطبیقھا في ا
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الرقابة المصرفیة على البنوك الإسلامیة في الجزائر:المبحث الأول

سبقت الإشارة إلى أن البنوك الإسلامیة جزء من النظام المصرفي الجزائري، 

واحتفظت بھا مختلف –الملغى –10-90وأدخلت بعد صدور قانون النقد والقرض رقم 

11-03وكذا القوانین التي عالجت النقد والقرض وآخرھا الأمر رقم الأنظمة والتعلیمات 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، وتوجد البنوك الإسلامیة إلى جانب البنوك التقلیدیة 

في الھرم المصرفي الجزائري وكلاھما یخضع للرقابة المصرفیة رغم الاختلافات الجوھریة 

.لإسلامي في معاملاتھ وارتباطھا بأحكام الشریعة الإسلامیةبحكم الخصائص الممیزة للبنك ا

البنك المركزي في أي دولة یمثل قمة الھرم المصرفي، فھو المسؤول عن تطبیق 

السیاسة النقدیة وممارسة الرقابة على المجال المصرفي من بنوك ومؤسسات مالیة، ویلتزم 

المركزي غالبا لا یأخذ بعین الاعتبار بوضع القواعد والتعلیمات للبنوك عموما، ولكن البنك 

أن المصارف الإسلامیة تعمل وفقا للمبادئ الاقتصادیة والمالیة بما یتفق وأحكام الشریعة 

الإسلامیة بما یجعلھا تخضع لأحكام تتطابق وتتوافق مع خصوصیتھا وتضع قواعد تحدد 

بیعة العلاقة، ولتحدید علاقتھا بالبنك المركزي بما یسمح بوضع قواعد رقابیة تتماشى مع ط

الرقابة المصرفیة على البنوك الإسلامیة في الجزائر لابد من تحدید نمط العلاقة بین بنك 

والبنوك الإسلامیة، وفي ھذا الصدد سوف یتم عرض أنواع –البنك المركزي –الجزائر 

تتواجد فیھ أنماط العلاقة الموجودة بین البنك المركزي والبنوك الإسلامیة تم تحدید أي نمط

.البنوك الإسلامیة في الجزائر لمعرفة الرقابة المصرفیة الممارسة من خلالھ على ھذه البنوك

المصرفیة على البنوك الإسلامیة في الجزائرالإطار التنظیمي للرقابة:المطلب الأول

یختلف نظام الرقابة الممارسة على البنوك الإسلامیة باختلاف مكانتھا في النظام 

صرفي، ھذا الأخیر الذي یؤدي اختلافھ بین الدول إلى اختلاف أسلوب الرقابة المنتھجة الم

في النظام المصرفي الجزائري والذي یتم وفقا 1لابد من تحدید موقع البنوك الإسلامیةذافیھ ل

، ولا یتأتى ھذا إلا بعد عرض مختلف أنماط للسیاسة الائتمانیة والمنھج الاقتصادي المعتمد

.سبق التطرق إلى نشأة البنوك الإسلامیة في الجزائر في الباب الأول من الأطروحة-1



282

الإسلامیة الموجودة في العالم ثم تحدید أي نمط تنتمي لھ البنوك الإسلامیة العاملة في البنوك

.الجزائر

:العاملة في الجزائرالبنوك الإسلامیة نمط: الفرع الأول

تتعدد أنماط البنوك الإسلامیة وعلاقتھا بالبنوك المركزیة تبعا للبیئة المصرفیة التي 

.نشاطھا، وتوجد في العالم أربع أنماط أو أربعة نماذجتمارس فیھا ھذه البنوك 

یقوم ھذا متكاملة حیث البنوك الإسلامیة التي تعمل في بیئة مصرفیة إسلامیة أولھا 

النموذج على أسلمة النظام المصرفي ككل یعني خضوع البنك المركزي وكافة البنوك 

أي قیام النظام المصرفي  ةسلامیوالمؤسسات المالیة الناشطة في بلد ما لأحكام الشریعة الإ

ن فیھا على مبادئ الصیرفة الإسلامیة، وھذا النموذج جسد في الواقع بتغیر العدید من البلدا

.1السودان، إیران، والباكستانلنظامھا المالي والمصرفي وفقھ منھا

م ھذا النموذج یقوة العاملة في بیئة مصرفیة مختلطة، البنوك الإسلامیأما ثانیا فنجد 

على قوانین مصرفیة وفقا للنظام التقلیدي، ویقوم على النص على إنشاء بنوك إسلامیة 

واضعا الحدود والضوابط أي یسري على تلك البنوك قوانین خاصة وإعفاءات كاملة أو 

لأحكام النموذج یخضع كل نوع من البنوك لجزئیة من قوانین النظام التقلیدي القائم وھذا

ر ھذا النموذج أي أشكال بین الطرفین ثییعلاقتھ بالبنك المركزي ولا  نظمالخاصة بھ التي ت

البنوك والبنك المركزي، ومن البنوك التي تعمل وفق ھذا النموذج بنك دبي الإسلامي بدولة 

الإمارات المتحدة والبنك الإسلامي الأردني بالمملكة الأردنیة الھاشمیة والبنك الإسلامي 

.2بمالیزیا

من یخضع ھذا النوع ة العاملة في بیئة مصرفیة أجنبیة، أین وك الإسلامیالبنكما توجد 

تم وفقا البنوك وإنشاء ھذه للقوانین المصرفیة التقلیدیة في الدول غیر الإسلامیة البنوك 

،تنظیم خاص یحكمھا أو إعفاء من النظم المصرفیة القائمةوضع دون لقوانین ھذه الدول 

، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 2010، 1عریقات حربي محمد، وعقل سعید جمعة، إدارة المصارف الإسلامیة، ط-1

.296الأردن، ص 
عقل سعید جمعة، المرجع السابق، ، وعریقات حربي محمد، و68شعبان محمد علي أحمد، المرجع السابق، ص -2

.296ص
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الإسلامي، دار المال الإسلامي بسویسرا، المصرف ومن أمثلتھا صندوق الاستثمار

.1الإسلامي الدولي بالدنمارك، وشركة البركة المحدودة بإنجلترا

یسري على ھذا النوع لتي تعمل في بیئة مصرفیة تقلیدیة، والبنوك الإسلامیة اوأخیرا 

انین التي تحكم من البنوك النظم المصرفیة التقلیدیة، حیث أن ھذه البنوك لیست معفاة من القو

نشاط البنوك التقلیدیة الأخرى ویشرف علیھا البنك المركزي بأسلوب تقلیدي ومن أمثلتھا بنك 

فیصل الإسلامي المصري بمصر، بیت التمویل الكویتي بالكویت، البنك الإسلامي البحریني 

.بالبحرین

ة من خلال عرض ھذه النماذج یمكن تحدید أي نمط تنتمي لھ البنوك الإسلامی

.المتواجدة بالجزائر، وھذا یعتمد على طبیعة النظام المصرفي الجزائري

 جانب بعضجمع مجموعة من البنوك التقلیدیة إلى ھو نظام مختلط یھذا الأخیر

الذي یعمل وفق أحكام البنوك التقلیدیة وتخضع لھ والبنوك الإسلامیة، ویحكمھا بنك الجزائر، 

طبیعتھا سواء كانت عن لعاملة في الجزائر بغض النظر مختلف البنوك والمؤسسات المالیة ا

تقلیدیة أو إسلامیة، یعني أن ھذه الأخیرة لیست معفاة من القوانین التي تحكم نشاط البنوك 

.التقلیدیة، أي أن البنوك الإسلامیة في الجزائر تعمل في بیئة مصرفیة تقلیدیة

الإسلامیة في التشریع المصرفي طبیعة الرقابة المصرفیة على البنوك :الفرع الثاني

:الجزائري

لم تلق البنوك الإسلامیة اھتماما من قبل السلطة التشریعیة منذ دخولھا الساحة 

، فباستقراء أحكام –ملغى ال–10-90بموجب أحكام قانون النقد والقرض رقم المصرفیة 

القانون السابق نجده یخلو من أي نص یقوم على تنظیم ھذا النوع من البنوك، أو الإشارة إلیھ 

بصفة صریحة، ولا نص على منع إنشاء ھذا النوع من البنوك، فتحدید طبیعة البنك ترجع 

ى نص المادة لمؤسسیھ، كما فعل مؤسسوا بنك البركة الجزائري، والذي اعتمد في وجوده عل

، بعد ھذا جاءت الإصلاحات المصرفیة التي تقوم على إعادة 1991وذلك في سنة 127

.68شعبان محمد علي أحمد، المرجع السابق، ص -1
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المتعلق بالنقد 10-90النظر في قانون النقد والقرض، تمخض عنھا إلغاء القانون رقم 

قانون الجدید، ھذا ال، المتعلق بالنقد والقرض11-03والقرض، وصدور الأمر رقم 

خر لم یتطرق لمسألة البنوك الإسلامیة في الجزائر وإنما ده ھو الآوبالرجوع لأحكامھ نج

، یعني خلو النص من أي نظر لطریقة ممارستھا العمل كسابقھنص على إنشاء البنوك دون ال

أحكام یتعلق بإنشاء ھذا النوع من البنوك أو طریقة ممارستھا لأعمالھا وحتى كیفیة الرقابة 

تعارض مع مبادئ البنوك التقلیدیة القائمة على أساس دئ تلیھا خاصة وأنھا تقوم على مباع

التعامل بالفائدة، وامتد تجاھل بنك الجزائر مسألة البنوك الإسلامیة في تنظیماتھ بحیث لا 

.یوجد أي تنظیم یتكلم عنھا ولا أي إشارة إلیھا

، وإنما1ھذا یوصل إلى أن المشرع الجزائري المصرفي لم یتطرق للبنوك الإسلامیة

تدخل في إطار البنوك بصفة عامة دون تحدید طبیعتھا الإسلامیة، ومن ھنا یمكن القول أن 

الرقابة المصرفیة على البنوك الإسلامیة لم یعالجھا المشرع وإنما أخضعھا لأحكام الرقابة 

المتعلق بالنقد 11-03المصرفیة المنصوص علیھا في الكتاب السادس من أحكام الأمر رقم 

، ورغم انتشار البنوك الإسلامیة "مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة"عنوان والقرض تحت

في العالم بصفة عامة، وظھورھا في الجزائر بصفة محتشمة، وما تطرحھ ھذه البنوك من 

مبادئ وأحكام جدیدة واختلاف أسلوب عملھا، إلا أنھا لم تلق اھتماما من قبل التشریع الذي 

الذي مس العدید من النقاط في 04-10بموجب الأمر رقم 11-03عدل أحكام الأمر رقم 

إطار إصلاح المنظومة البنكیة الجزائریة، رغم أھمیة البنوك الإسلامیة واعتبارھا جزأ لا 

ضع لنفس الأحكام الخاصة بإنشاء البنوك الجزائري، وبقیت تخیتجزأ من النظام المصرفي

المتعلق بالنقد والقرض، وتجاھل أن 11-03والرقابة علیھا المنصوص علیھا في الأمر رقم 

تطبیق ھذه الأحكام سیؤدي إلى الكثیر من الإشكالات في مجال الرقابة والإشراف ومعاییر 

جعة والعلاقة مع مختلف المؤسسات العاملة في السوق الجزائریة وكذا االمحاسبة والمر

.العلاقة مع بنك الجزائر

.البنوك الإسلامیة وتنظیمھالم یصدر من بنك الجزائر أي نظام أو قرار یتعلق بمسألة -1
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ف الإسلامیة في الجزائر ألا وھي عدم من ھنا تظھر أول صعوبة تواجھ المصار

وجود قوانین وأنظمة مصرفیة تقوم على تنظیم خاص للعمل المصرفي الإسلامي داخل 

.المنظومة المصرفیة الجزائریة

لاتفاقمما یعني أن مسألة تنظیم البنوك الإسلامیة في غیر مسألة الإنشاء تخضع 

یعود لإرادة المؤسسین، وكذا تنظیم المؤسسین، یعني أن إعطاء الوصف الإسلامي للبنك 

یھ ضمن القانون الأساسي للبنك، فإضافةأعمالھ وفقا لأحكام الشریعة یكون منصوص عل

خضوعھا لأحكام رقابة تتماشى  وھذه المیزة، ومن ھذا تقتضي میزة الإسلام على البنوك 

تنفرد بھ والمتمثل المنطلق فرضت البنوك الإسلامیة نوعا جدیدا من الرقابة الممارسة علیھا 

.في الرقابة الشرعیة

:تعریف الرقابة الشرعیة:الفرع الثالث

"عرفت الرقابة الشرعیة بأنھا متابعة وفحص وتحلیل الأنشطة والأعمال :

والتصرفات والعملیات التي تقوم بھا المؤسسة للتأكد من أنھا تتم وفقا لأحكام ومبادئ 

الوسائل والأسالیب الملائمة المشروعة مع بیان الشریعة الإسلامیة وذلك باستخدامھا 

المخالفات والأخطاء وتصویبھا ووضع البدائل المشروعة لھا وتقدیم التقاریر إلى الجھات 

المعنیة متضمنة إبداء الرأي الشرعي والقرارات والتوصیات والإرشادات لمراعاتھا في 

كما عرف أحمد ، 1لى الأفضلالحاضر لتحقیق الكسب الحلال في المستقبل بغرض التطویر إ

"النجار الرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة على أنھا وجود ھیأة أو إدارة :

تراقب ما تقوم بھ ھذه المؤسسات من أعمال وتتأكد من مطابقتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة 

"وعرفت على أنھا2"الغراء تمارسھا بنفسھا حق شرعي یخول الھیئة الشرعیة سلطة معنیة :

العلیات عبد الغفور مصطفى أحمد، الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة، رسالة الماجستیر، كلیة الدراسات -1

:، منشورة على الموقع التالي46، ص 2006العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

www.hup/scholar.nayah.edu
، بدون -النقود والبنوك في النظام الإسلامي-الكفراوي عوف محمود، البنوك الإسلامیة:ى تعریف أحمد النجارأشار إل-2

.317، ص 2001طبعة، مركز الإسكندریة للكتاب، 
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وعن طریق أجھزتھا المعاونة بھدف تحقیق أھداف المؤسسة المالیة وفقا لأحكام الشریعة 

.1"الإسلامیة

"وعرفھا البعض بأنھا مراجعة النشاطات المصرفیة التي تقوم بھا المؤسسات :

لمصرفیة المالیة الإسلامیة للتأكد من مطابقتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة ومتابعة العملیات ا

وبیان المخالفات إن وجدت واقتراح الحلول المناسبة لتصویبھا، ومراجعة العقود التي تبرمھا 

.2"ھذه المؤسسات مع عملائھا وصیاغة العقود المناسبة التي تتفق وأحكام الشریعة الإسلامیة

كما یقصد بالرقابة الشرعیة إخضاع كافة معاملات البنك الإسلامي الواحد من جانب 

بنوك الإسلامیة مجتمعة من جانب آخر لأحكام الشریعة الإسلامیة المستمدة من النصوص الو

الشرعیة وقواعد الشریعة، ومقاصد التشریع مع الاستعانة بما توصل إلیھ الأئمة والمجتھدون 

أو الاقتصار على مذھب معین دون الإفادة من سواه، نمن فقھ صحیح معتبر مع عدم الارتكا

المؤسسات تناط بھا مھام عامة ھي من قبیل فرائض للكفایة التي تنتظم بھا وذلك لأن تلك 

.3مصلحة الجماعة

من خلال التعاریف المقدمة یلاحظ أن مجملھا یقوم على أساس واحد وھو مطابقة 

أعمال البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة واحترامھا لمبادئ الشریعة الإسلامیة، وعلیھ 

"الشرعیة على أنھایمكن تعریف الرقابة الرقابة التي تقوم بھا ھیئات متخصصة تعمل على :

".ضبط ومتابعة النشاط المصرفي، وتوجیھھ حتى یتوافق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة

مطابقة الأعمال والخدمات للشریعة الشرعیة تمارسھا ھیئة مختصة بمدىإن الرقابة

الھیئة الشرعیة، ھیئة :الإسلامیة ولقد أطلق على ھذه الھیئة العدید من المسمیات ومنھا

جنة الدینیة، المجلس الشرعي، ھیئة للاالإفتاء، ھیئة الفتوى، اللجنة الشرعیة، لجنة الإفتاء، 

.الرقابة الشرعیة، لجنة الرقابة الشرعیة والھیئة الشرعیة

46، ص السابقالغفور مصطفى أحمد، المرجع العلیات عبد -1
.18لطفي محمد أحمد، المرجع السابق، ص -2
.86محمد، المرجع السابق، ص أبو شادي إبراھیم-3



287

:اختصاصات ھیئة الرقابة الشرعیة:الفرع الرابع

مجالات 2002أوردت مجموعة البركة المصرفیة في ملحق قرارھا الإداري لعام 

:1عمل الھیئة واختصاصاتھا فیما یأتي 

إبداء الرأي الشرعي في الأنظمة ولوائح العمل والعقود والتطبیقات للتأكد من خلوھا -1

.یتطلبھ أداء دلك من رقابة وتدقیق ومتابعةوكل مامن أي محظور شرعي،

إصدار الفتاوى الشرعیة والتوصیات والمشورة لتوحید الأسس والأحكام الشرعیة -2

.التي یبنى علیھا النشاط المصرفي والمالي والتجاري في المجموعة

مراقبة سیاسات وأداء وحدات المجموعة المختلطة ونشاطاتھا بغرض إخضاعھا -3

.والصیرفة الإسلامیةالاقتصادلأحكام وقیم الشریعة الإسلامیة ومبادئ 

تنقیة أنظمة ولوائح ووحدات المجموعة ونشاطھا من المعاملات الربویة وحیلھا -4

.ل الناس بالباطلوكل ما من شأنھ أن یؤدي إلى أكل أمواالظاھرة والخفیة،

الصیغ التي واستنباطالعمل على وضع صیغ المعاملات الإسلامیة موضع التنفیذ -5

.التمویل وتطویر أدوات تمویل مناسبةاحتیاجاتتناسب كل 

الوحدات التي تحال إلى الھیئة من واستفساراتإبداء الرأي الشرعي في المعاملات -6

.ھیئاتھا الشرعیةأو،مستشاریھا الشرعیینأوإدارات الوحدات 

صیغ أو منتجات إلى رئیس مجلس وابتكارواقتراحتقدیم ما تراه مناسبا من مبادرة -7

.الإدارة للدراسة أو الإحالة للوحدات المختصة

ترتیب زیارات میدانیة للوحدات بالداخل والخارج بھدف التدعیم والتطویر والتنسیق -8

.یتعلق بالجوانب الشرعیة والتنسیقفیما 

.41حمد، المرجع السابق، صالطفي محمد :  نقلا عن -1
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تقریر سنوي شامل لرئیس مجلس الإدارة ولمجالس الإدارات یبین خلاصة ما تم تقدیم-9

عرضھ من حالات وما جرى بیانھ من أراء في المعاملات المنفذة حسب اللوائح 

.والتعلیمات المطبقة

.إبرامھا للتأكد من مطابقتھا للقواعد الشرعیة  عممراجعة النمطیة والمز-10

وما یتعلق ،ف الصیغ والأدوات المقترحةختلالمشاركة في تعمیم وتطویر م-11

.بالأحكام الشرعیة التزامھاوالإصدارات ،والتأكد من الاستثماریةبالصنادیق 

المراقبة والتدقیق الشرعي بإنشاء إدارة للتدقیق الشرعي الداخلي آلیاتتفعیل -12

.أو بطلب الجھة المعنیة  بالانتقاءومراقبة بعض العملیات 

ھاتھ جاءت ضمن الأحكام والقرارات المتعلقة بمجموعة البركة الاختصاصاتإن جملة 

وحدة من وحدات المجموعة باعتبارهالمصرفیة حیثما وجدت أي أن بنك البركة الجزائري 

ھذا لكون القانون ما جاءت بھ،احترامعلى  یعملفإنھ یخضع لھیئة الرقابة الشرعیة و

إلى ھیئة الرقابة  رولم یشالاختصاصاتالأساسي لبنك البركة الجزائري لا ینص على ھذه

العملیات والخدمات التي یقدمھا ،مما یعني أنھ فیما 1مةالشرعیة وإنما ینص صراحة على أسل

یتعلق بأحكام الرقابة الشرعیة فإنھ یتم الرجوع إلى ما جاءت بھ قرارات مجموعة البركة 

.2ھاالمصرفیة لأنھا أساس وجود ھذه البنوك التي تعمل تحت غطائ

كما أصدر بنك المؤسسة العربیة المصرفیة الإسلامیة لائحتھ الداخلیة لھیئة 

:جاء بھا2000جوان20الرقابة الشرعیة بتاریخ 

من القانون الأساسي لبنك البركة الجزائري تنص على التزام ھذا البنك بأحكام الشریعة الإسلامیة جاء 6جاءت المادة -1

"فیھا یلتزم البنك في جمیع تعاملاتھ ونشاطاتھ بأحكام الشریعة الإسلامیة وخاصة فیما یتعلق باجتناب الربا في الأخذ :

والأعمال وتكون الأنظمة واللوائح والتعلیمات الصادرة خلافا لموجبات الالتزام والعطاء التزاما مطلقا في جمیع الأحوال 

یراجع القانون الأساسي لبنك البركة الجزائري على مستوى وكالتھ بولایة سیدي بلعباس ".غیر نافدة في حق البنك وعلیھ
ص على إنشاء ھیئة الرقابة الشرعیة ولا مادة، ولا توجد أي مادة تن47القانون الأساسي لبنك البركة الجزائري یضم -2

.حتى اختصاصاتھا، بل الإشارة فقط إلى خضوع المعاملات لمبادئ الشریعة الإسلامیة
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:1یشمل عمل ھیئة الرقابة الشرعیة ما یأتي

الجوانب الشرعیة في عقد التأسیس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج اعتماد-

.والسیاسات المتبعة في البنك 

.والعقود النمطیة المتعلقة بالمعاملات المالیة التي یجریھا البنكالاتفاقیاتاعتماد-

وإصدار الفتاوى فیما ،في المنتوجات التي یطرحھا البنكإبداء الرأي الشرعي-

علیھا من معاملات ومتابعة عملیات البنك ومراجعة أنشطتھ من الناحیة یعرض 

والتحقق من أن ،ة والإدارةبالتنسیق بین الھیئدالشرعیة في الفترات التي تحد

.المعاملات المبرمة كانت لمنتجات معتمدة من قبل الھیئة 

ي لا تتفق مع التالحلول الشرعیة الممكنة لمشاكل المعاملات المالیة واقتراحتقدیم -

والمساھمة في إیجاد البدائل للمنتجات المخالفة ،مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة

.لقواعد الشریعة 

تطبیق المعاملات المالیة الإسلامیة ھ والإرشاد والتدریب الموظفین على تقدیم التوجی-

.بأحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیةالالتزامبما یعینھم على تحقق 

رأي من الجوانب الشرعیة في القوائم المالیة للبنك في الفترات التي تحدد إبداء ال-

.ة والإدارةبالتنسیق بین الھیئ

التأكد من تجنب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام -

.ومبادئ الشریعة الإسلامیة وصرفھا في وجوه الخیر العامة

.ئر طبقا للأحكام الشرعیة التأكد من توزیع الأرباح وتحمیل الخسا-

الشریعة الإسلامیة وإعلام المساھمین ومبادئالتأكد من حساب الزكاة وفقا لأحكام -

والتأكد من توزیع موجودات صندوق الزكاة على ،علیھم من الزكاةبما وجب 

.مصارفھا الشرعیة

في  الجمعیة العامة للبنك تبدي فیھ الھیئة رأیھااجتماعتقدیم تقریر سنوي یعرض في -

الإدارة بالفتاوى والقرارات والإرشادات التزامومدى ،المعاملات التي أجراھا البنك

.التي صدرت عنھا

.40لطفى محمد أحمد، المرجع السابق، ص -1
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أما الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة فقد نص في لائحة الھیئة العلیا للفتوى والرقابة 

1:التالیة الاختصاصاتالشرعیة على 

إبداء الرأي الشرعي فیما یعرض علیھا من مسائل من جانب أمانة الإتحاد أو أجھزة -

.الفتوى بالبنوك والمؤسسات الأعضاء أو غیرھا

بحث ملائمة الممارسة العملیة التي تقوم بھا البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة -

.بتطبیقھا مع الشریعة الإسلامیة

الشرعیة فیما یجري من معاملات في الأسواق المالیة والتصدي لما یتم الآراءنشر -

اء في الصحف أو سو ،تفقة مع أحكام الشریعة الإسلامیةمن معاملات غیر م

.أو بإصدار النشرات والكتیبات والمراجع اللازمة،الدوریات المختصة

لیھ من أراء حول المؤسسات المالیة الإسلامیة أولا بأول بما یتفق عتغذیة البنوك و-

.المعاملات المصرفیة التي تقوم بھا ھذه المؤسسات

لبث فیما قد یثور من خلاف في تطبیق بین البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة ا-

.الأعضاء في الإتحاد

.النظر في التطبیقات العملیة التي یظن أنھا وقعت مخالفة الأحكام الشرعیة الإسلامیة-

.شرعي حول صور وأشكال المعاملات رفك اتخاذالسعي نحو -

التي جدت أو تجد وتقوم الاقتصادیةالتصدي لبیان الأحكام الشرعیة حول المسائل -

.علیھا مصالح ضروریة في البلاد الإسلامیة

إصدار البحوث الشرعیة بما یمكن من دعم الحركة الفكریة التي تھدف إلى صیاغة -

.الاقتصادالنظریة الإسلامیة في المال و 

الإسلامیة، نقلا من الباب الرابع من لائحة الھیئة العلیا للفتوى والرقابة الشرعیة للاتحاد الدولي للبنوك03نص المادة -1
.39ى محمد أحمد، المرجع السابق، ص فط، ل2عن الھامش 
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تقوم ھیئاتھا للرقابة الشرعیة تطبیق أحكام الشریعة ،إن مختلف البنوك الإسلامیة

الإسلامیة والعمل على ضبط المعاملات المصرفیة وفقا لھا ،وتكون مأخوذة مما یقرره 

مبادئمستوحاة من واختصاصاتالإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة ،والذي یضع إجراءات 

.1في المعاملات المالیةوأحكام الشریعة الإسلامیة

:الھیكل التنظیمي لھیأة الرقابة الشرعیة:المطلب الثاني

تتفق  الإسلامیةسبقت الإشارة إلى أن ھیئات الرقابة الشرعیة على مستوى البنوك 

لا یؤدي إلى التوحید في شكل وتكوین ھیأة الاتفاقنسبیا في المھام المنوطة بھا، إلا أن ھذا 

الرقابة الشرعیة، ھذه الأخیرة تختلف من بنك إلى آخر وذلك تبعا للقانون الأساسي والنظام 

الداخلي لكل بنك، كما تختلف باختلاف النمط الذي یتواجد فیھ البنك، ما بین الدول القائمة 

كل  ذتواجدة في نظام مصرفي تقلیدي إعلى أسلمة نظامھا المصرفي، والبنوك الإسلامیة الم

.في ھیكل وتنظیم الھیأة الشرعیةاختلافھذا یؤدي بالضرورة إلى 

إن المنظومة المصرفیة في الجزائر تخلو من النصوص المتعلقة بشكل وإنشاء ھیئة 

الرقابة الشرعیة كونھا لم تتطرق لمسألة تنظیم البنوك الإسلامیة سواء في مختلف القوانین 

اقبة والمنظمة للنقد والقرض وكذا مختلف الأنظمة المتعلقة بھ، مما یدفع إلى دراسة المتع

:یعھد لھیئة الرقابة بالمھام الآتیة:نصت المادة الثانیة من اللائحة التأسیسیة لبنك فیصل الإسلامي السوداني على أنھ -1

العائدة لجمیع معاملات البنك مع المساھمین الاشتراك مع المسؤولین بالبنك في وضع نماذج العقود والاتفاقیات والعملیات 

وفي تعدیل وتطویر النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وفي إعداد العقود التي یزمع البنك إبرامھا مما والمستثمرین والغیر،

ورات لیس لھ نماذج موضوعة من قبل، وذلك كلھ بقصد للتأكد من خلو العقود والاتفاقیات والعملیات المذكورة من المحظ

.الشرعیة 

.إبداء الرأي من الناحیة الشرعیة فیما یحیلھ إلیھا مجلس الإدارة في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات البنك

.تقدیم ما تراه مناسبا من المشورة الشرعیة إلى مجلس الإدارة في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات البنك

.السالفةج-ب-عیة للتحقق من تنفیذ مقتضى ما جاء في البنود أمراجعة عملیات البنك من الناحیة الشر

.تقدم ھیئة الرقابة الشرعیة دوریا وكلما اقتضى الأمر تقاریرھا وملاحظاتھا إلى كل من المدیر العام ومجلس الإدارة 

ى تمشي البنك في معاملاتھ تقدم ھیئة الرقابة الشرعیة للجمعیة العمومیة للمساھمین تقریرا سنویا مشتملا على رأیھا في مد

.مع أحكام الشرع، وما قد یكون لدیھا من الملاحظات في ھذا الخصوص

تباشر ھیئة الرقابة عملھا وفقا للائحة تقترحھا، ویصدر لمقتضاھا قرار من الجمعیة  العمومیة للمساھمین، ولرئیس الھیئة أو 

وللھیئة كذلك طلب إدراج أي موضوع في جدول اجتماع أي نائبھ حق حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة للمساھمین 

جمعیة عمومیة ومناقشتھ في الاجتماع ،أو الاشتراك بخصوصھ في المداولات بدون أن یكون لھا صوت عند إصدار 

.42القرارات،التفصیل أكثر یراجع لطفي محمدأحمد، المرجع السابق،ص
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أحكام ھیئة الرقابة الشرعیة من خلال بسیط ناتج لھذه الھیئة وفقا للبنوك الناشطة في ھذا 

.المجال

فقد تشكل الھیئة من عدة أشخاص وتأخذ بھذا شكلا جماعیا فتضع على الأقل ثلاثة 

، وتأخذ 1ماء والفقھاء المتخصصین في فقھ المعاملات المالیة والمصرفیةأعضاء من العل

المراقب الشرعي أو المستشار الشرعي یسمىشكلا فردیا بحیث تقتصر على شخص واحد 

.2یعین من بین أھل العلم والتخصص بالأحكام الشرعیة العلمیة

ضروریة في لھیئة رقابة شرعیة التي تعتبرالإسلامیةرغم وضع مختلف البنوك 

حداث ھذه الھیئة فبالرجوع إلى میة ھناك من البنوك لم تشر إلى إمجال الصیرفة الإسلا

النظام الأساسي لبیت التمویل الكویتي، لم ینص على إنشاء ھیأة للرقابة الشرعیة خاص بھ، 

وإنما نص على تشكیل عدة ھیآت استشاریة متخصصة في الدراسات الاقتصادیة والمالیة 

في الشریعة الإسلامیة والفقھ الإسلامي، الاختصاصاتؤون القانونیة ولم یذكر وفي الش

ورغم ذلك وعملیا تتوفر ھذه المؤسسة، على مصلحة تراقب مطابقة أعمالھا للشریعة 

الإسلامیة، وتقوم أیضا بالإفتاء والإجابة على التساؤلات التي تطرح سواء من طرف 

الجمھور المتعامل معھا في المجال التجاري المؤسسة والمساھمین فیھا أو من طرف 

لجنة لمراقبة نشاط المؤسسة من الناحیة "والمالي، وھي في رأي القائمین على بیت التمویل 

.3الإسلامیة

منھ بإحداث ھیأة الرقابة الشرعیة تعین من طرف 40صري في المادة یلزم القانون الأساسي لبنك فیصل الإسلامي الم-1

أما بنك فیصل الإسلامي السوداني فقد جعل لھم حدا أدنى ، على الأكثر5ات وأن یكون عددھم سنو3الجمعیة العمومیة لمدة 

ة حصرت أعضاء الھیأة أعضاء ،أما البنوك الإسلامیة في دولة الإمارات العربیة المتحد7أعضاء، وحدا أقصى ھو3ھو 

البدوي محمدین جلال وفاء، المرجع السابق، ص :للمزید من التفصیل حول تشكیلة ھیأة الرقابة الشرعیة، یراجع .في ثلاثة

.ومایلیھا176
البنك الإسلامي الأردني،بنك للتضامن السوداني ،بنك التمویل :میة التي تعتمد على مستشار شرعيمن بین البنوك الإسلا-2

.المصري ،السعودي،والبنك الإسلامي في الدنمارك
، 1التجربة بین الفقھ والقانون والتطبیق، المركز الثقافي العربي، ط-المالقي الشرقاوي، عائشة، البنوك الإسلامیة -3

.157، بیروت، ص2000
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:تكوین ھیئة الرقابة الشرعیة:الفر ع الأول

تعتبر الرقابة الشرعیة صمام الأمان في البنوك الإسلامیة، وھي التي تضبط أعمال 

ذهالبنوك الإسلامیة وتبین مدى توافقھا مع الأحكام الشرعیة بوجود ھیئة للرقابة الشرعیة، ھ

الأخیرة التي تضم ھیئة للفتوى یقع على عاتقھا المھمة الكبیرة والأساسیة في ضبط عمل ھیئة 

نك الرقابة وإلى جانبھا ھیئة التدقیق الشرعي والتي تعمل على إدارة الرقابة الشرعیة داخل الب

الإسلامي، وعلى رأس ھتین الھیأتین توجد الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة تعمل على ضبط 

.العمل المصرفي الإسلامي

:ھیئة الفتوى:الأولالبند

إن ھیئة الفتوى من أھم ھیئات الرقابة الشرعیة إذ یعود لھا الفضل في تحدید الخطى 

حكام الشریعة الإسلامیة في المعاملات التي تمر علیھا البنوك الإسلامیة حتى تتماشى وأ

المالیة، فھي تمثل الجانب النظري، من حیث إیجاد البدائل الشرعیة، ووضع الحلول العملیة 

.1لمشاكل المصارف الإسلامیة

:تعریف ھیئة الفتوى:أولا

"تعرف ھیئة الفتوى بأنھا والاقتصادیینجھاز مستقل من الفقھاء والشرعیین :

المتخصصین، یعھد إلیھم توجیھ نشاطات المؤسسات المالیة الإسلامیة ومراقبتھا والإشراف 

علیھا للتأكد من إلتزامھا بأحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة وتكون فتواھا وقراراتھا ملزمة 

، ومن ھذا التعریف فإن ھیئة الفتوى لا تقوم بممارسة التدقیق الشرعي والعمل "2للمؤسسة

، وإنما تقوم بمسألة إیجاد الحكم لما یستجد من وقائع في نظام المعاملات المصرفیة، الرقابي

ونقوم باقتراح البدائل الشرعیة للمعاملات التي تشوبھا شائبة الربا، مضافا إلى ذلك توعیة 

.العاملین في المصارف الإسلامیة بأحكام الشریعة التي تخص المعاملات

لة ماجستیر في الفقھ والتشریع، العلیان مصطفى أحمد عبد العفو، الرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة، رسا-1

71، ص2006كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
.50لطفي محمد أحمد، المرجع السابق، ص-2
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أساسي یتمثل في إخضاع المعاملات المصرفیة لأحكام إن ھیئة الفتوى تقوم على دور

الشریعة الإسلامیة مما یجعل عضو ھیئة الفتوى یأخذ دور المفتي لدى البنك أو المؤسسة 

المالیة مما یجعل من عضو ھیئة الفتوى عضوا متمیزا عن العاملین لدى البنك أو المؤسسة 

.المالیة

:شروط الواجب توافرھا في عضو ھیئة الفتوى

نظر للمكانة الھامة التي یحتلھا عضو ھیئة الفتوى، كونھ یلعب دور المفتي لیس في 

المسائل الأخلاقیة وإنما في مجال المعاملات المالیة المصرفیة فلا بد أن تتوفر فیھ شروط 

المفتي إضافة إلى شروط تتلاءم مع وظیفتھ المرتبطة بالمعاملات المصرفیة إذ لابد أن یجمع 

  .نبین الصفتی

مفتیا باعتبارهبالنسبة للشروط الواجب توفرھا الواجب توفرھا في عضو ھیئة الفتوى 

یجب أن یكون عالما بالقرآن الكریم والسنة النبویة ومعرفة تامة بكل الأحادیث وأن یكون 

عالما بمواضع الإجماع، أن یكون عالما باللغة العربیة، فینبغي أن یكون متقنا لقواعدھا 

أن لھا أثر كبیر في استنباط الأحكام الشرعیة، حتى یستطیع فھم  ما ورد في وأحكامھا إذ 

.الكتاب والسنة، أن یكون عالما بالقیاس، أن یكون عالما بمقاصد الشریعة الإسلامیة

وعدم التشدد، وألا یكون متعصبا ا یجب على المفتي یتسم بالتوسط والاعتدالكم

یكون صلبا في دینھ متعمقا في دراسة فقھ المعاملات لمذھب معین، إضافة إلى ھذا فلا بد أن 

.الشرعیة، عدلا متحلیا بالصدق والأمانة ھذا من جھة

من جھة أخرى لابد على عضو ھیئة الفتوى أن یكون على علم بالوسط الذي سوف 

یقوم فیھ بالإفتاء وھو مجال المعاملات المصرفیة فلذا لا بد أن یكون إضافة لما سبق من 

خبیرا بالمعاملات التي تتم لدى المصارف، وأن الاقتصاديوالدارسین لفقھ الواقع المھتمین

یكون ملما بالجوانب الفنیة التي تتصل بالمسائل التي ینظر فیھا، إذ یجب أن یكون على علم 

وأن یكون مطلعا على فقھ الاقتصادیةبالواقع المصرفي عن طریق الإلمام لمبادئ العلوم 

1.ة الحدیثةالمعاملات المالی

.57المجیدي عبد القادر قائد سعید، المرجع السابق، ص -1
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ما یمكن توصل إلیھ إن جملة الشروط ھذه یصعب توافرھا في كلا شخص حتى یكون 

مفتیا لدى ھیئة رقابة شرعیة، ومن أجل تسھیل العمل أنشئت ثلاثة مجامع إسلامیة عالمیة 

مجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر، المجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع :وھي

.الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميالفقھ 

:01ومن أجل عمل أفضل فلقد نص معیار الضبط للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم 

أو القانون أو الاقتصادبمتخصصین في إدارة الأعمال أو الاستعانةھیئة الرقابة الشرعیة "

".المحاسبة وغیرھم

إن البحث في الرقابة الشرعیة یوصل إلى عدم وجود توافق وإجماع على تكوین ھیئة 

الفتوى فكل ھیئة مصرفیة أو بلد تضع شروط لعضو الھیئة وفي ھذا مقام فلابد من العمل 

على وضع معاییر موحدة لتشكیلة ھیئة الرقابة الشرعیة وجعلھا مزیجا بین الفقھاء في علم 

الإسلامي والقانون حتى یمكن إعطاء صورة تتماشى الاقتصادفي المعاملات والمتخصصین 

وعمل ھیئة الرقابة الشرعیة سواء من تطبیق لمبادئ الشریعة الإسلامیة وتماشیھا مع 

.واحترامھا للقوانین المعمول بھاالاقتصاد

:ھیئة الفتوىاختصاصات:ثانیا

ك والمؤسسات المالیة جملة تعود لھیئة الفتوى، في مجال الرقابة الشرعیة على البنو

.من المھام منھا ما یتعلق بالمھام العلمیة وأخرى تتعلق بالمھام العملیة

:المھام العلمیة لھیئة الفتوى-1

ترجع لھیئة الفتوى مجموعة من المھام ذات طابع علمي وتوعوي فیما یخص مجال 

1:البنوك الإسلامیة ومعاملتھا ویمكن حصر ھذه المھام في التالي

الفقھیة سواء وردت ھذه الأسئلة من إدارة المصرف أو والاستفساراتالرد على الأسئلة -

من المعاملین فیھ، أو من المتعاملین معھ، أو الباحثین أو أجھزة الإعلام، وكذا أسئلة 

1
.70محمد لطفى أحمد، المرجع السابق، ص -



296

السنة المالیة، ویتم الرد على الأسئلة أمام الجمعیة انتھاءالمساھمین التي ترد بعد 

.العمومیة

العاملین والمتعاملین مع المصرف الإسلامي، فالعاملون بالمصرف الإسلامي توعیة -

تبعث بالثقة في التعامل مع لھم وضع حساس في المجتمع، فیجب أن یكونوا قدوة عملیة،

1.المصرف، ولذا یجب توعیتھم وتثقیفھم ثقافة تؤھلھم للقیام بواجباتھم

یق بالمعاملات الإسلامیة المصرفیة إقامة الندوات والمؤتمرات التي تعمل على التفر-

وفتح والدعوة إلى تشجیعھا وتبیان مختلف الجوانب النظریة والتطبیقیة للتعامل بھا،

الحوار لتتلافى الأفكار والإبداعات للوصول بھذا النظام إلى أعلى درجات الرقي 

2.والتطور

اسة إلى أن یكون نشر أعمال الرقابة الشرعیة،وذلك لأن الرأي العام المسلم بحاجة م-

على بصیرة بالأحكام الشرعیة للأعمال المصرفیة التي تجري في المصارف الإسلامیة 

حتى یغلق الباب أمام الشائعات التي تثار حول المعاملات في المصارف الإسلامیة ویتم 

.3ذلك عن طریق نشر الكتب التي تحتوي على مثل ھذه الأمور

المھام العملیة لھیئة الفتوى -2

في النواحي الشرعیة الأساسیة اختیارھمالموافقة على تحسین العاملین الجدد بعد -

العاملین بالمصارف اختیارالمفترض تواجدھم فیھم، فمن الأھمیة بمكان التدقیق في 

الإسلامیة وأن یكون لھیئة الرقابة الشرعیة دور رئیسي في ذلك، حتى تكون 

العاملین، حتى یكون اختیارفي حسن  المصارف الإسلامیة قدوة ومثلا یقتدى بھ

.4المصرف داعیة إسلامیة من خلال نشاطاتھ وسلوك العاملین فیھ

.71، ص السابقمحمد لطفى أحمد، المرجع -1
.187البدري محمدین جلال وفاء، المرجع السابق، ص -2
یعد بنك البركة الجزائري مثالا عن نشر أعمال الرقابة الشرعیة وذلك من خلال التقاریر السنویة التي ینشرھا والمتوفرة -3

الخاص بالبنك حول ما الانترنتعلى مستوى فروعھ إضافة إلى رد مدیر الشؤون القانونیة السید حیدر ناصر على موقع 

.یثار من قدح وتجریح للبنوك الإسلامیة
.95العلیات مصطفى أحمد عبد العفو، المرجع السابق، ص-4
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مع الآخرین ومناقشة والاتفاقیاتإعداد وصیاغة نماذج العقود والخدمات المصرفیة -

.ات الجدوى من وجھة النظر الشرعیةالمشروعات ودراس

وضع خطة لتدقیق المستندات والنماذج والإجراءات اللازمة للتدقیق والتنفیذ بشكل -

دوریة اجتماعاتیتلاءم مع المتطلبات الشرعیة بحیث یشمل كافة الأنشطة، كما تعقد 

اجتماعاتلكافة أعضاء الھیئة بشكل أسبوعي أو كل ثلاثة أشھر، كما یمكنھا عقد 

.1استثنائیة

یة في عقد التأسیس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج الجوانب الشرعاعتماد-

.والسیاسات المتبعة في أعمال المصرف

إیجاد المزید من الصیغ الشرعیة المناسبة للمصرف الإسلامي لمواكبة التطور في -

الأسالیب والخدمات المصرفیة،والقیام بالمراجعة الشرعیة لكل ما یقترح من أسالیب 

لقواعد اللازمة لضبط التعامل مع المصارف غیر الإسلامیة، جدیدة ووضع ااستثمار

2.مع إعداد دلیل عملي شرعي لكل إدارة من إدارات المصرف

وإبداء الملاحظات ومتابعة الاستثماریةالمراجعة الشرعیة لجمیع مراحل تنفیذ العملیة -

خاذ قبل اتالاستثماریةتصحیحھا أولا بأول، مع الموافقة على إتمام المشروعات 

.الخطوة النھائیة في التنفیذ، ومراجعة ملفات ھذه المشروعات بعد التنفیذ

سرعة التحقیق في الشكاوى من الناحیة الشرعیة أثناء التنفیذ وعمل اللازم اتجاھھا -

والمساھمة في حل بعض المنازعات بین المصرف الإسلامي والآخرین،سواء كان 

مساھمین، أو بین البنك والحكومة أو أحد ھذا النزاع بین البنك والمستثمرین أو ال

.العامة والخاصة أو الأفرادالاعتباریةالأشخاص 

73لطفي محمد أحمد، المرجع السابق، ص-1
.82المجیدي عبد القادر قائد سعید، المرجع السابق، ص -2
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تقدیم تقریر سنوي للجمعیة العمومیة یعكس مدى مشروعیة أعمال المصرف وما -

قامت بھ ھیئة الرقابة الشرعیة وأسالیب متابعتھا ورقابتھا للنواحي الشرعیة، وأھم 

.د والعاملین لتوجیھاتھا وقراراتھاملاحظاتھا ومدى تجاوب الأفرا

التوجیھ والتقییم لأي خطأ في الفھم یؤثر على التنفیذ ویجعلھ منحرفا عن أھدافھ -

.وغایاتھ

الإطلاع على تقاریر ھیئة المتابعة الشرعیة بشأن المراجعة الشرعیة لعملیات -

.المصارف وإبداء الرأي بشأنھا

لحسابات وتقاریر الجھات الرقابیة الخارجیة مراجعة المیزانیة العامة وتقریر مراقب ا-

.مثل البنك المركزي

.وضع نماذج تجمیع البیانات والمعلومات لتسھیل عملیات الرقابة-

وضع نماذج تقاریر الرقابة الشرعیة والتي تشمل على العملیات التي تمت مراجعتھا -

ھذه شرعیا والملاحظات التي أظھرت أثناء عملیة المراجعة وماذا تم بشأن

الملاحظات والتوصیات والإرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات 

1.والأخطاء

تخطیط ھیكلیة عمل ھیئة المتابعة الشرعیة، وعقد اجتماعات دوریة بین ھیئة الفتوى -

.وھیئة المتابعة لمتابعة سیر العمل وتطویره إلى الأحسن

:ھیئة التدقیق الشرعي:الثانيالبند

الفتوى لا تستطیع لوحدھا القیام بالرقابة الشرعیة على أكمل وجھ إن ھیئة 

لوحدھا،وذلك لأن دورھا الرئیسي یتمحور في إصدار الفتاوى في المقام الأول، وحتى یتأكد 

تنفیذ ھذه الفتاوى فلابد من جھة ثانیة تقوم على مراجعة مدى تطبیق المصرف لھا، لذا 

.كما یطلق علیھا ھیئة المتابعة"دقیق الشرعي ھیئة الت"وجدت ھیئة ثانیة لھا تدعى 

.وما یلیھا73لطفى محمد أحمد، المرجع السابق، ص : نقلا عن -1
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:تعریف ھیئة التدقیق الشرعي :أولا

"تعرف ھیئة المتابعة أو ھیئة التدقیق الشرعي بأنھا الجھة المنوط بھا مراقبة تنفیذ :

الفتاوى الصادرة من ھیئة الفتوى والتأكد من إلتزام المصرف في تعاملاتھ بأحكام الشریعة 

ھیئة المتابعة الشرعیة ھیئة تابعة لھیئة الفتوى تقوم :"ا تعرف على أنھا، كم1"الإسلامیة

بالمتابعة الشرعیة من الناحیة العملیة، أي التأكد من إلتزام إدارة المصرف بالحدود المرسومة 

لھا من الناحیة الشرعیة، وإلتزامھا بتوجیھات ھیئة الفتوى والفتاوى الصادرة عنھا،أي لھا لھا 

.2"الشرعیة الداخلیةمھمة الرقابة

مما سبق یمكن القول أن مھمة الرقابة الشرعیة تتطلب إلى جانب ھیئة الفتوى ھیئة 

المتابعة ھذه الأخیرة یمكن تعریفھا على أنھا ھیئة تختص بفحص مدى إلتزام المصرف عملیا 

ویعود سبب وجود ھیئة المتابعة.بما جاءت بھ ھیئة الفتوى فھي جھاز رقابي شرعي داخلي

:3الشرعیة إلى جانب ھیئة الفتوى لسببین

أولھا أن دور ھیئات الفتوى في معظم المصارف الإسلامیة لا یتعدى دور الإفتاء 

النظري إلى القیام بالرقابة الفعلیة على أعمال المصارف، ولكن ھل طبقت الفتوى كما 

بد من ھیئة صدرت من الھیئة؟ وھل یعرض على الھیئة كل ما یقوم بھ المصرف؟ لذا لا 

.المتابعة التي تقوم بمتابعة تنفیذ الفتاوى وعرض جمیع أعمال المصرف على ھیئة الفتوى

ثانیھا أن تطور ونمو المصارف الإسلامیة وتزاید أعمالھا وتشعب أنشطتھا المصرفیة 

أصبح من غیر الیسیر على ھیئات الفتوى، أن تطلع على جمیع الأعمال والاستثماریة

وم بنفسھا بمتابعة مجریات التنفیذ ومدى إلتزام إدارة المصرف بتوجیھاتھا والنشاطات،وتق

.وقراراتھا

.79لطفي محمد أحمد، المرجع السابق، ص-1
.71مصطفى أحمد عبد العفو، المرجع السابق، صالعلیات-2
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:مھام ھیئة التدقیق الشرعي:ثانیا

:1یرجع لھیئة التدقیق الشرعي جملة من المھام كالتالي

.متابعة جمیع ما یصدر عن ھیئة الرقابة الشرعیة من فتاوى وقرارات-

فحص العملیات التي یقوم بھا المصرف الإسلامي وتقییم مدى إلتزام المصرف بفتاوى -

.الشریعة الإسلامیةومبادئوقرارات ھیئة الرقابة الشرعیة، وتقیده بأحكام 

مناقشة الملاحظات والنتائج الأولیة التي تتوصل إلیھا مع الأطراف الإداریة المعنیة قبل -

.إصدار تقاریرھا النھائیة

یم تقاریر كتابیة بصفة دوریة إلى إدارة المصرف أو مجلس الإدارة أو الھیئة تقد-

الشرعیة تتضمن نتیجة عملیات فحص معاملات المصرف وما یجب إجراؤه من 

.تصمیمات وتحسینات

متابعة تنفیذ إدارات المصرف وأقسامھ لتعلیمات الھیئة وأیة قرارات أو توصیات أخرى-

.تتعلق بالأمور الشرعیة

مشاركة في تدریب موظفي المصرف والإسھام في توعیة عملائھ وغیرھم بأصول ال-

.ومفاھیم المعاملات المصرفیة الإسلامیة

اختصاراالمشاركة في دراسة المشاریع والعقود قبل عرضھا على الھیئة الشرعیة -

.للوقت والجھد

عة من الشروط حتى یقوم المدقق الشرعي بالمھام الموكلة إلیھ وجب أن تتوفر فیھ مجمو

.تتلاءم ووظیفتھ العملیة والتطبیقیة في مجال العمل المصرفي الإسلامي

.81لطفي محمد أحمد، المرجع السابق، ص-1
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:شروط المدقق الشرعي : ثالثا

:1یشترط في المدقق الشرعي جملة من الشروط یمكن إجمالھا فیما یلي

أن یكون متصفا بجملة من الصفات الحمیدة كالتواضع والرفق والحلم وحسن الخلق 

.وغیر ذلكولین الجانب 

أن یكون على قدر كبیر من الفھم والإلمام بالعمل المصرفي الإسلامي مع وجود 

الخبرة في الأعمال المصرفیة، حتى یتمكن من نقل الصورة بحسب الواقع إلى ھیئة الفتوى، 

.ولكي یكون مدركا لماھیة الحقیقیة للأسئلة المطروحة بین یدي ھیئة الفتوى

ت الإسلامیة ومعرفة الشروط والقواعد والضوابط المتعلقة العلم والإلمام بالمعاملا

.بھا

أن یمارس المدقق الشرعي العمل بصورة منفردة عن الجھات والدوائر التي یقوم 

بتقویم أعمالھا، وأن یرتبط المدقق الشرعي بأعلى مستوى تنظیمي لكي یتسنى لھ ممارسة 

فلا یخضع المدقق الشرعي من حیث عملیة التدقیق بكل استقلالیة على جمیع المستویات، 

الرواتب والمستحقات المالیة وتقویم الأداء لمستوى تنظیمي أقل من درجتھ حتى یؤدي مھمتھ 

.على أكمل وجھ

.الشخصیةوالآراءتقییم إلتزام المصارف بالأحكام الشرعیة بعیدا عن المصالح 

.أن تخضع للتدقیق من قبلھألا یعھد للمدقق القیام بأي مھمة تثقیفیة أو أي مھام یمكن 

.العمل على التأكد من سلامة المعاملات من وجود معاملات محرمة-

ھا، ھیئة الإفتاء وھیئة التدقیق تملك سلطة الحكم نت ھیئة الرقابة الشرعیة في ھیأتیإذا كا

على أي تصرف للبنك الذي تنتمي إلیھ، من حیث تناسبھ وتوافقھ مع أحكام الشریعة 

عدم تناسبھ معھا، فإنھ یتطلب وجود ھیئة أعلى منھ تدعى الھیئة العلیا للرقابة الإسلامیة، أو

.82لطفي محمد أحمد، المرجع السابق، ص-1
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الشرعیة حتى تشرف على ھیئات الرقابة لدى البنوك وھي بمثابة ھیئة رقابة مركزیة یتم 

.الرجوع إلیھا من قبل الھیئات الفرعیة الأخرى

الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة :الفرع الثاني

علیا للرقابة الشرعیة من أھم الھیئات الرقابیة على مستوى المصارف تعد الھیئة ال

الإسلامیة تعمل على تقویة المصارف الإسلامیة من خلال توحید الفتاوى والآراء التي تعمل 

.بھا مما یؤدي إلى زیادة الثقة في التعامل مع ھذه المصارف

ا الھیئة المركزیة على وبھذا یمكن تعریف الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة على أنھ

مستوى الرقابة الشرعیة للمصارف الإسلامیة وتوجد على رأس كل الھیئات الشرعیة تعمل 

والأحكام المتعلقة بالمعاملات المصرفیة الإسلامیة بھدف القضاء على الاجتھادعلى توحید 

.الخلاف مما یؤدي إلى زیادة ثقة الأفراد في التعامل مع ھذا النوع من المصارف

:نشأة الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة:البند الأول

التي طرحتھا ھیئات الرقابة الشرعیة سواءا  في اختلاف الفتاوى أو للاختلافنتیجة 

الإجراءات المتبعة في التدقیق الشرعي، عمل الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة على البحث 

ة  العلیا للرقابة الشرعیة من خلال نص فتم النص على إنشاء الھیئالاختلافاتعن حل لھذه 

وضمنتھا رؤساء ھیأت 1977من اتفاقیة إنشاء البنوك الإسلامیة، المبرمة سنة 16المادة 

مع حق مجلس إدارة الإتحاد،في إضافة أي شخص یراه ملائما 1الرقابة الشرعیة لكل بنك،

لمجلس الإتحاد حق للعمل بھا، وفي نفس السنة أدخل تعدیل على نص ھذه المادة أعطى 

أعضاء الھیأة،على أن یكون عددھم سبعة مضافا إلیھم،  ممثلون للھیأت التابعة لكل اختیار

بنك عضو في الإتحاد، واقترن التعدیل،بإقرار مبدأ إلزامیة قرارات الھیئة، ولكن مع قیام 

لأمانة أعید ھیكلة الھیئة، وأصبحت تابعة 1982ولكن سنة .أعضائھا بعملھم بشكل تطوعي

.322الكفراوي عوف محمود، المرجع السابق، ص -1
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5من رؤساء الھیأت التابعة للبنوك الإسلامیة، و10عضوا، منھم 15الإتحاد ومكونة من 

.1معینین من مجلس الإتحاد، ویؤطر الھیئة، رئیس سیساعده نائب وأمین الھیئة

اختصاصات الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة :البند الثاني

:2لتالیةتختص الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة بالمھام ا

.دراسة الفتاوى الصادرة من ھیأت الفتوى بالمصارف الأعضاء سعیا لتوحید الرأي-

مراقبة نشاط المصارف الإسلامیة للتأكد من مدى إلتزامھا بأحكام الشریعة الإسلامیة، -

وتنبیھ الجھات المعنیة بما قد یظھر في ھذه النشاطات من مخالفات لأحكام الشریعة، 

سبیل تحقیق ھذا الأمر حق الإطلاع على قوانین ولوائح البنوك وللھیئة العلیا، في

.الإسلامیة، وعلى النماذج والعقود وضمان المحافظة على السریة في جمیع الأحوال

.إبداء الرأي الشرعي في المسائل المصرفیة والمالیة التي تطلبھا المصارف-

املات المالیة والمالیة النظر فیما تعرضھ علیھا ھیأت الفتوى من أمور تتعلق بالمع-

.والمصرفیة وإبداء الرأي فیھا

.الاقتصادیةالتصدي لبیان الأحكام الشرعیة للمشاكل -

تقدیم تقریر سنوي إلى مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة تبین فیھ مدى -

.التزام المصارف الأعضاء بأحكام الشریعة الإسلامیة في معاملاتھا

التي جدت وتجد وتقوم علیھا الاقتصادیةحكام الشرعیة للمسائل التصدي لبیان الأ-

.مصالح ضروریة في البلاد الإسلامیة

من بین الدولة التي أخذت ونصت على إنشاء الھیئة العلیا للرقابة .160المالقي الشرقاوي عائشة، المرجع السابق، ص-1

نشأ ھیئة للرقابة "من قانون المؤسسات المالیة الإسلامیة، على أنھ 05الشرعیة نجد دولة الإمارات العربیة في نص المادة 

لإسلامیة والأوقاف تتألف من أعضاء مختصین في الفقھ الإسلامي والقانون تابعة لوزارة الشؤون ا.الشرعیة علیا

بقرار إداري من وزیر المالیة إلى جانب الھیئة العلیا للرقابة 1992، أنشأت أیضا بالسودان ھیئة علیا سنة "والبنوك

.162المالقي الشرقاوي عائشة، المرجع نفسھ، ص-الشرعیة لدى الإتحاد 
.85أحمد، المرجع السابق، ص محمد لطفى  - 2
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أنظمة الرقابة المصرفیة الدولیة وتطبیقھا في النظام المصرفي الجزائري:المبحث الثاني

الأزمات المالیة التي شھدھا العالم والمخاطر التي تتعرض لھا البنوك نتیجة 

والمؤسسات المالیة، ظھرت على الساحة لجنة بازل للرقابة المصرفیة من أجل تحسین إدارة 

المخاطر والإرتقاء بالعمل المصرفي، ھذه اللجنة التي جاءت بمقررات اتخذتھا أكبر الدول 

الجزائر تدریجیا بھذه المقررات رغم تأخر الأخذ بھا كمنھج لنظامھا المصرفي، وعملت

ووعیا منھا للأھمیة البالغة لھا في مجال تطویر وتحسین والمحافظة على سلامة النظام 

.المصرفي

.واتفاقیاتھا لجنة بازل للرقابة المصرفیة:الأولالمطلب 

، وتكونت من مجموعة 1974تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة في نھایة سنة 

الدول الصناعیة العشرة تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل السویسریة، وضمت 

بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا الاتحادیة، إیطالیا، الیابان، ھولندا، :كل من ممثلي الدول التالیة

، ویعقدون الأمریكیةا، المملكة المتحدة، لوكسمبورغ، الولایات المتحدة السوید، سویسر

.1اجتماعاتھم في مدینة بازل بمقر بنك التسویات الدولیة

لجنة التنظیمات والإشراف والرقابة المصرفیة على "تشكلت لجنة بازل تحت اسم 

عد لجنة بازل لجنة وت".2والرقابة المصرفیة الأنظمةلجنة " أو"الممارسات العملیة

استشاریة فنیة لا تستند إلى أیة اتفاقیة دولیة، وإنما أنشئت بمقتضى قرار من محافظي البنوك 

المركزیة للدول الصناعیة ویساعدھا في عملھا عدد من فرق العمل من الفنیین المصرفیین 

لجنة لا لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك، ولذا فإن قرارات أو توصیات ھذه ال

تتمتع بأیة صفة قانونیة أو إلزامیة، رغم أنھا أصبحت مع مرور الوقت ذات قیمة فعلیة 

ھیئة دولیة تھتم بالتعاون النقدي والمالي على المستوى الدولي، وھو یتخذ شكل بنك البنوك :بنك التسویات الدولیة -1

بغرض تعمیق العلاقة بین البنوك المركزیة دولیا وتحفیز التعاون 1930المركزیة أنشئ في مدینة بازل السویسریة عام 

"یعد مركز بحث اقتصادي ونقدي، وأول من ترأس اجتماعات لجنة بازل ببنك التسویات الدولیة ھو السیدفیما بینھا و

BRI:banqueبنك التسویات الدولیة. سنة 11نائب محافظ بنك إنجلترا لمدة petercookبیتركوك  de règlements

internationaux
، 2013، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ، 1، ط3عبد المطلب عبد الحمید، الإصلاح المصرفي ومقررات بازل -2
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كبیرة، وتتضمن قرارات وتوصیات اللجنة وضع المبادئ والمعاییر المناسبة للرقابة على 

البنوك، مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجیدة في مختلف البلدان بغرض تحفیز الدول 

.1تلك المبادئ والمعاییر والاستفادة من ھذه الممارساتعلى إتباع 

وتفاقم 2یعود ظھور لجنة بازل للرقابة المصرفیة إلى انھیار بعض البنوك الكبرى

أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة وتزاید حجم ونسبة الدیون المشكوك في تحصیلھا التي 

ت عدد من المتغیرات المصرفیة والمالیة منحتھا البنوك العالمیة لھذه الدول، وكذا انعكاسا

الدولیة الحدیثة على العمل المصرفي التي أظھرت مخاطر جدیدة تتمثل في مخاطر 

القروض، مخاطر السنویة، مخاطر السیولة وغیرھا، مما أدى بالدول الصناعیة لمحاولة 

نسیق بین وذلك بالبحث عن آلیات لمواجھتھا، والعمل على التالأوضاعإیجاد حلول لھذه 

السلطات الرقابیة للدول للتقلیل من المخاطر التي تتعرض لھا البنوك حیث تم التركیز على 

.فكرة كفایة رأسمال البنوك لمواجھة المخاطر الممكن أن تتعرض لھا

ھذه اللجنة عملت على توفیر مناخ ملائم للبنوك والمؤسسات المالیة لممارسة 

التي قد تصیب النظام المصرفي بشكل عام، الأزماتتھا من نشاطاتھا، وكذا العمل على وقای

:3تتمثل فیما یليالأھداففسعت اللجنة لتحقیق جملة من 

المساھمة في تقویة وتعمیق والحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي وبالتحدید -

بعد تفاقم أزمة الدیون الخارجیة في الدول النامیة بسبب توسع البنوك الدولیة وعلى 

وجھ التحدید للبنوك الأمریكیة التي تورطت في دیون منفردة أو معدومة في دول 

عدیدة مثل إسقاط إجراءاتسیا مما اضطرھا لاتخاذ أمریكا اللاتینیة وإفریقیا وآ

.الدیون أو تسنیدھا بمعنى توریقھا وتحویلھا إلى أوراق مالیة وغیرھا

.73ملھاق فضیلة، المرجع السابق، ص-1
في ألمانیا، الذي كانت لھ معاملات ضخمة banquehersttat، تم الإعلان عن إفلاس بنك ھرستات1974في جوان -2

الأجنبیة، وسوق ما بین البنوك، مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأمریكیة والأوربیة المتعاملة معھ، في سوق الصرف 

banqueوفي نفس السنة أفلس بنك فرانكلین national franklin وھو من البنوك الأمریكیة الكبیرة ، وھو ما أثبت أن

.71نھیار، للمزید یراجع ملھاق فضیلة، المرجع السابق، صالبنوك الأمریكیة الكبیرة لیست بمنأى عن خطر الإفلاس والا
.254عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق ، ص -3
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وضع البنوك الدولیة في أوضاع تنافسیة متكافئة، وبالتالي إزالة الفروق في المتطلبات -

رئیسي الرقابیة الوطنیة بشان رأس المال المصرفي حیث تمثل تلك الفروق مصدر 

.للمنافسة غیر العادلة بین البنوك

العمل على إیجاد آلیات للتكیف مع التغیرات المصرفیة العالمیة، وفي مقدمتھا العولمة -

النقدیة من البنوك بما في ذلك الأسواقالمالیة والتي تذیع التحریر المالي وتحریر 

ط المصرفي للبنوك وتعمیق النشااتساعالتشریعات واللوائح والمعوقات التي تعد من 

.عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجیة المصرفیة

تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك وتسھیل عملیة تداول المعلومات -

1.حول تلك الأسالیب بین السلطات النقدیة المختلفة

عرفت مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة منذ إنشائھا إقبالا واسعا من قبل الدول المنشئة 

وغیرھا من الدول التي تبنت أحكامھا في إطار إصلاحاتھا المصرفیة، فأصدرت ثلاث 

تسعى كلھا للنھوض بالنظام المصرفي للدول والمحافظة على سلامتھ من المخاطر، اتفاقیات

.2009والثالثة سنة 2007والثانیة سنة  1988سنة  أولھاكانت 

:1988لسنة  الأولىبازل اتفاقیة:الفرع الأول

أول اتفاقیة تصدر عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة 1988تعد اتفاقیة بازل لسنة 

من قبل الدول الأعضاء ودول أخرى من اجل المحافظة على اعتمادهوھي أول مرجع تم 

.المصرفیة في العالمالأنظمةسلامة 

  :1988لسنة  الأولىمضمون اتفاقیة بازل :البند الأول

عملت لجنة بازل للرقابة المصرفیة لعدة سنوات قبل نشر تقریرھا النھائي في جویلیة 

1987دیسمبر07، وقد عقد محافظو البنوك المركزیة لمجموعة العشرة اجتماعھم في 1988

الذي رفعتھ اللجنة لھم، والذي استھدف تحقیق الأولفي مدینة بازل للنظر في التقریر 

ممارسات الرقابیة الوطنیة فیما یتعلق بقیاس كفایة رأس المال والالأنظمةالتوافق في 

1
.254عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق ، ص -
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الدولیة وقد اقر المحافظون التقریر الأعمالومعاییرھا وھذا بالنسبة للبنوك التي تمارس 

على الدول الأعضاء 1987دیسمبر10المذكور، وتم توجیھھا لنشر وتوزیع ذلك التقریر في 

والاتحادات المصرفیة وذلك خلال مدة ستة أشھر في المجموعة وغیرھا لكي تدرسھ البنوك

على سبیل الاستشارة، وللتعرف على آرائھا بشأن توصیات اللجنة، وقد أنجزت اللجنة 

حیث 1988تقریرھا النھائي بعد دراسة ما ورد إلیھا من آراء وتوصیات وقدمتھ في جویلیة 

ازل ھذه استھدفت بالدرجة أولا أقر من قبل مجلس المحافظین باسم اتفاق بازل، إن اتفاقیة ب

كبریات البنوك العالمیة، كما أن تطبیق مبادئ الاتفاقیة یقع تحت مسؤولیة السلطات الوطنیة 

فاللجنة لیس لھا صفة الإلزام لتطبیق ما جاءت بھ، ولقد كرست ھذه اتفاقیة دراسة موضوع 

أسمال البنوك دولیة النشاط كفایة رأسمال البنوك، وقد توصلت بدایة الثمانینات إلى أن نسبة ر

قد تضاءلت بنسبة كبیرة، وذلك في الوقت الذي تزایدت فیھ حدة المخاطر الدولیة، مما دفع 

في البنوك وإیجاد نوع من الأموالباللجنة إلى السعي لإیقاف تآكل المستویات رؤوس 

اتفاقیة "یھ التقارب في نظم قیاس كفایة رأس المال وعلیھ ظھر نظام لقیاس رأسمال أطلق عل

.1"لكفایة رأسمال1988بازل 

:2من شریحتین أساسیتین1یتكون رأسمال وفقا لمفھوم لجنة بازل 

ویتمثل في حقوق المساھمین التي تتضمن الأساسيالشریحة الأولى تسمى رأسمال 

العادیة المصدرة والمدفوعة بالكامل وكذلك الأسھم الممتازة وفقا لتحفظات معینة الأسھم

.المحتجزةوالأرباحافة إلى الاحتیاطات المعلنة بالإض

:أما الشریحة الثانیة تسمى رأسمال المساند أو التكمیلي وتضم العناصر التالیة

وھي الاحتیاطات التي تتم من خلال حساب الأرباح الاحتیاطات غیر المعنة-

تظھر ضمن عناصره عند الإفصاح عن بیاناتھ خلال النشر في أنوالخسائر دون 

.تكون مقبولة من السلطة الرقابیةأنالصحف، وذلك بشرط 

.47و46ار عبد الرزاق،المرجع السابق، صبج - 1
.82ملھاق فضیلة، المرجع السابق، ص-2
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یتم تكوین ھذه الاحتیاطات نتیجة لتقییم الأصول :احتیاطات إعادة تقییم الأصول-

تقیما الأصولیكون تقییم أنلإظھار قیمتھا الحالیة، بدلا من قیمتھا الدفتریة، بشرط 

یعكس احتمال تذبذب أسعارھا، والقدرة على بیعھا بالأسعار التي تم تقسیمھا بھا إذا 

لتحمي ضد  %55یتم تخفیض فروق التقییم بنسبة أندعت الضرورة لذلك، على 

مخاطر تذبذب أسعار ھذه الأصول في السوق واحتمالات خضوع ھذه الفوارق عند 

.تحققھا للضریبة

ولا -ى احتیاطات عامة وتسمیون المشكوك في تحصیلھالعامة للدالمخصصات ا-

أنوالنسبة التي یؤخذ بھا یجب -لا إذا كانت المخصصات مستوفاة بالكاملیؤخذ بھا إ

.الخطرةالأصولكحد أقصى من %1.25تكون 

وھي تأخذ شكل سندات بأجل محدد، ومن :الأجلالقروض المساندة متوسطة وطویلة -

ھا في حالة إفلاس البنك تأتي في مرتبة تالیة لحقوق خصائصھا أن ترتیب سداد

المودعین بالبنك وقبل سداد ما قد یستحق للمساھمین ومقابل ذلك تتمتع ھذه السندات 

بسعر فائدة ممیز كما یمكن أن تأخذ ھذه القروض صورة قروض تدعیمیة من قبل 

ي مرتبة تالیة یأتي سداد ھذه القروض فأنالمساھمین بالبنك في حالة تعثره بشرط 

.بعد سداد حقوق المودعین

وقد أتاحت معاییر بازل تضمین عناصر رأسمال المساند بالقروض المساندة التي 

من قیمتھا كل سنة من السنوات %20سنوات، على أن یخصم 5تزید آجالھا عن 

الخمس الأخیرة من اجلھا، والھدف من وراء ذلك ھو تخفیض الاعتماد على ھذه 

.د مكونات رأسمال المساند كلما اقترب أجل استحقاقھاالقروض كأح

تجمع بین خصائص حقوق المساھمین الأدواتھذه أخرىأدوات رأسمالیة -

والقروض من ھؤلاء حیث سیتم بالمشاركة في مجمل خسائر البنك إن حدثت وھي 

.1غیر قابلة للاستھلاك وھذا ما یمیزھا عن مكونات رأسمال المساند

.259الحمید، المرجع السابق، صعبد المطلب عبد -1
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لیدمج 1993حساب معیار كفایة رأسمال باقتراح من اللجنة سنة ثم تعدیل أسلوب

یة ومخاطر الدول، وفحوى ھذه ئتمانبالإضافة إلى تغطیة المخاطر الامخاطر السوق،

أنالتعدیلات إضافة شریحة ثالثة لرأسمال تتمثل في القروض المساندة لأجل سنتین على 

حداث ھذا التعدیل في اتفاق رأسمال ھو تستخدم لتغطیة مخاطر السوق فقط، والھدف من است

التي تتعرض لھا البنوك الأسعارتوفیر ضمانات رأسمالیة صریحة ومحددة ضد مخاطر 

صدرت لجنة بازل الاتفاقیة الخاصة وأخیراالتجاریة أنشطتھاخاصة تلك الناشئة عن 

قط بعدما كانت تخص ف 1996باحتساب كفایة رأسمال لمواجھة المخاطر السوقیة سنة 

.1المخاطر الائتمانیة

:في ظل الممارسات العملیةالأولىتقدیر اتفاقیة بازل :البند الثاني

الخاصة  1988لسنة  الأولىأسفت المعاییر والمبادئ التي تأتت بھا اتفاقیة بازل 

على جملة من الإیجابیات وبعض 1992بكفایة رأسمال البنوك، منذ بدأ العمل بھا سنة 

.السلبیات

:إیجابیات اتفاقیة بازل الأولى:أولا

تضمن تطبیق معیار كفایة رأسمال الخاص باتفاقیة بازل الأولى العدید من الإیجابیات 

:2یمكن إجمالھا كالتالي

دعم استقرار النظام المصرفي الدولي وإزالة التفاوت فیما بین قدرات البنوك على -

وتنظیم عملیات الرقابة على معاییر المنافسة وتحقیق نوع من العدالة في ھذا المجال، 

.كفایة رأسمال وجعلھا أكثر ارتباطا بالمخاطر التي تتعرض لھا أصول البنوك

زیادة مسؤولیة المساھمین من خلال الجمعیة العامة للبنك في الرقابة على البنك -

.واختیار أعضاء مجالس إدارة البنوك بشكل حذر

.90ملھاق فضیلة، المرجع السابق، ص-1
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سألة إدارة المخاطر، وتحدید جملة المخاطر تنبیھ البنوك والمؤسسات المالیة إلى م-

التي یمكن أن تقرض لھا البنوك مع تحدید نسبة المخاطرة فیھا، بالتركیز على مخاطر 

لم تأخذ  الأجھزةالائتمان وإعطائھا قسم أكبر إضافة غلى مخاطر السوق إلا أن ھذه 

.قسما ھاما من الاھتمام

.البنوك لتطبیقھاوضع قواعد الحذر في التسییر المصرفي ودعوة-

التي یمكن من خلالھا حمایة الأولىالتركیز على مسألة رأسمال باعتباره الدعامة -

البنك من الإفلاس وكذا حمایة حقوق المودعین وكذا المساھمین وتحدید كیفیة تحدید 

.للمتعاملین معھالأولرأسمال البنك كونھ الضمان 

تقوم على احترامھا والعمل بھا مختلف العمل على وضع معاییر دولیة ومبادئ عالمیة-

1.الدول من اجل وضع نظام مصرفي عالمي موحد یسمح بالمقارنة العادلة بین البنوك

لم تخلو من العیوب والثغرات أنھا، إلا الأولىرغم الإیجابیات التي حققتھا لجنة بازل 

.التي ظھرت من خلال الممارسة العملیة لمبادئ ھذه الاتفاقیة

:سلبیات اتفاقیة بازل الأولى:ثانیا

المصرفیة، الأنظمةحیز التطبیق من قبل مختلف الأولىبعد دخول مقررات بازل 

2:ما یأتيأھمھابدأت تظھر سلبیات ھذه المقررات وعیوبھا حیث تضمنت 

تركیز مقررات لجنة بازل على مخاطر الائتمان بالدرجة الأولى، ثم مخاطر السوق -

النظام المصرفي في مختلف دول العالم أنعدیلھا، في حین بشكل سطحي عند ت

عن مخاطر الائتمان وفیھا مخاطر أھمیةیتعرض للعدید من المخاطر التي لا تقل 

.التشغیل، مخاطر السیولة، مخاطر الصرف وغیرھا

إن معاییر التسییر أو ما یسمى بالقواعد الاحترازیة الموضوعة من قبل لجنة بازل -

ول الصناعیة الكبرى، بالنظر لمركزھا الاقتصادي، حیث قدمت نسب كانت تخص الد

1
.93، صالسابقملھاق فضیلة، المرجع -
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مخاطر اقل لھذه الدول، مما یصعب تطبیقھا في الدول النامیة نتیجة لوضعھا 

الاقتصادي، إلا أن ھذه المعاییر في حد ذاتھا، لم تلق نجاحا لدى بعض الدول 

ل الدول غیر الصناعیة التي ھي الأخرى تعاني مشاكل اقتصادیة قد تفوق مشاك

.الأعضاء، مما أدى إلى عدم نجاح ھذه المعاییر عند تطبیقھا لھا

تشجیع البنوك على امتلاك الأصول السائلة وشبھ السائلة ذات درجة المخاطرة -

المنخفضة وإحجامھا عن الاستثمار في المشاریع الضخمة ذات درجة المخاطرة 

المرتفعة، مما یتعارض مع تحقیق التنمیة في الدول النامیة بصفة خاصة، حیث تعد 

.المشروعاتلتمویل قیام ھذهالأساسیةالبنوك أحد الدعامات 

عدم صحة الفرضیة التي جاءت بھا لجنة بازل المتعلقة بانخفاض معدل كفایة رأسمال -

لأي بنك یعد دلالة على معاناتھ من ضعف متطلبات رأسمال كما أن  %8عن نسبة 

، غیر أن ھناك الأموالارتفاعھ عن ھذه النسبة یعني تمتع البنك بفائض من رؤوس 

إلا أنھا في وضعیة مالیة واقتصادیة جیدة %8ھا عن بنوك یقل معدل كفایة رأسمال

وذلك یرجع لاختلاف مكانة البنك ومختلف العملیات المصرفیة التي یقوم بھا وكذا 

.حجمھا

اشتداد درجة المنافسة التي تواجھھا البنوك من المؤسسات غیر المصرفیة التي دخلت -

مار، ولا تخضع بدورھا مجال العمل المصرفي مثل شركات التأمین وصنادیق الاستث

لمتطلبات معیار كفایة رأسمال، زیادة على التكلفة الإضافیة التي تقع على المنشآت 

المصرفیة والتي تتحملھا في سبیل استیفاء متطلبات المعیار، مما یجعلھا في موقف 

1.تنافسي أضعف من المنشآت غیر المصرفیة التي تؤدي خدمات مماثلة

الساحة المصرفیة، وھذا بخروج العدید من العملیات ظھور بعض التطورات على -

المصرفیة مما جعلھا تطور نفسھا وأھمھا عملیة الأنظمةالجدیدة، وتأثیرھا على 

1
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التي أدى ظھورھا إلى تمكین البنوك من تخفیض حجم القروض 1توریق القروض

.ثمرینالتي تظھر في سجلاتھا سعیا للتخلص من مخاطر الائتمان لدیھا ونقلھا للمست

نتیجة لھذه السلبیات التي أظھرھا الجانب العملي لمقررات بازل الأولى كان لابد على -

لجنة بازل من إعادة النظر في القواعد والمعاییر المقدمة من جانبھا حتى تسایر 

التطورات الحاصلة على الساحة المصرفیة العالمیة وكذا محاولة الثغرات والتقلیل 

.من السلبیات التي ظھرت

:اتفاقیة بازل الثانیة:الفرع الثاني

، قامت اللجنة الأولىمحاولة منھا لتدارك السلبیات التي أفرزھا العمل بمقررات بازل 

بالعمل على دراسة الانتقادات والقیام بعملیة إصلاح لھا، تقضي بسد وإلغاء ھذه السلبیات مع 

عین الاعتبار ظھور الوسائل مراعاة التطور الحاصل على الساحة المصرفیة آخذة في

.المالیة الحدیثة والتطور التكنولوجي في مجال الاتصال والإعلام

:ظھور مقررات بازل الثانیة:البند الأول

الغایة منھا بمحاولة وضع مقترحات جدیدة 1999بدأت لجنة بازل منذ جوان 

لتي قد تتعرض لھا وھذا الحصول على توفیر رأسمال كافي للبنوك من أجل تغطیة المخاطر ا

بالأخذ في الحسبان، مركز المؤسسة وحجمھا وكذا مجموع العملیات التي تقوم بھا وربطھا 

.2تصیبھا بحیث یتم التركیز في ھذا التعدیل على أسالیب إدارة المخاطرأنبالأخطار الممكن 

قامت لجنة بازل بعرض المقترحات الجدیدة المتعلقة بكفایة رأسمال على المعنیین 

والمختصین والھیئات ومنھا صندوق النقد الدولي، في انتظار الرد من قبل ھذه الجھات، 

وذلك تحضیرا لإصدار 2000وموافاتھا بالتعقیب على ھذه المقترحات آخر مارس 

التي ظھرت في العقدین الأخیرین من القرن الماضي وصار یشكل واحد من ھو احد المبتكرات المالیة الحدیثة :التوریق-1

أھم ملامح أسواق المال الدولیة، ویشیر مصطلح التوریق في معناه الأساسي إلى الأسالیب الفنیة التي یمكن من خلالھا 

رین في أسواق المال، أيتحویل الأصول أو تغییر شكلھا الخارجي إلى أصول مالیة بحیث یمكن إعادة بیعھا إلى المستثم

تحویل حقوق مالیة غیر قابلة للتداول غیر سائلة مثل القروض إلى أوراق مالیة جدیدة تطرح التداول وھي أوراق تستند إلى 

ضمانات عینیة أو مالیة ذات تدفقات نقدیة متوقعة ولا تستند إلى مجرد القدرة المتوقعة للمدین على السداد، من خلال 

.بالوفاء بالدینالالتزام العام
.280عبد الحمید، المرجع السابق، ص عبد المطلب-2
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لقد قوبلت ھذه المقترحات الجدیدة بالعدید .ن نفس السنةتوصیاتھا النھائیة في ھذا المجال م

من الانتقادات من البنوك ذات الانتشار الدولي والسلطات الرقابیة، مما دعى اللجنة إلى 

، وطلبت اللجنة أن یتم موافاتھا بالتعقیب على ھذه 2001إصدار مقترحات معدلة في جانفي 

تكرار بعض الانتقادات وعدم التوصل إلى حد ، إلا أنھ نظرا ل2001المقترحات نھایة ماي 

أدنى من الاتفاق بشأن ھذه المقترحات فقد صدر عن اللجنة مقترحات شبھ نھائیة في أفریل 

، 2003على أن تتلقى التعقیبات النھائیة بخصوصھا في موعد أقصاه نھایة جویلیة 2003

، على أن یبدأ تطبیقھا 2003 من سنة الأخیرتمھیدا لإصدارھا في صیغتھا النھائیة في الربع 

، إلا أنھ نظرا لكثرة التعقیبات التي تلقتھا اللجنة فلم تصدر تقریرھا النھائي إلا 2006نھایة 

.1ولم تغیر اللجنة الموعد النھائي لتطبیق الاتفاقیة2004في جوان 

:2جاءت اتفاقیة بازل الثانیة لتحقیق مجموعة من الأھداف تشمل ما یلي

.أسالیب حساب وإدارة المخاطرتحسین -

.الربك بین كمیة رأسمال وحجم مخاطر النشاط-

التركیز على الحوار بین الجھات الرقابیة والبنوك في حساب وإدارة المخاطر وفي -

.الربط بین رأسمال والمخاطر

زیادة الشفافیة بین البنوك التي تمثل المخاطرة وبین عملائھا الذین یتحملون في -

الأھدافالتمویل وبالتالي یتعرضون للمخاطرة معھا، لأجل تحقیق ھذه النھایة عبء

ثم التركیز في اتفاقیة بازل الثانیة على ثلاثة محاور رئیسیة وھي الحد الأدنى 

.لرأسمال عملیة المراجعة الإشرافیة، والاستخدام الفعال لانضباط السوق

.103ملھاق فضیلة، المرجع السابق، ص-1
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:مضمون اتفاقیة بازل الثانیة:البند الثاني

قامت اتفاقیة بازل الثانیة على ثلاثة دعائم رئیسیة من اجل المحافظة على سلامة 

المصرفیة في إطار جدید أكثر شمولا وحساسیة المخاطر التي تتعرض لھا البنوك الأنظمة

.والمؤسسات المالیة

.لمتطلبات رأسمالالأدنىالحد :الأولىالدعامة :أولا

شملت ھذه الدعامة التركیز على كفایة رأسمال الخاص بالبنوك والمؤسسات المالیة 

من أجل مواجھة المخاطر التي یمكن التعرض لھا، وتعود أھمة كفایة رأسمال البنوك 

تعتمد على حجم مبلغ رأسمال كضمان لمواجھة الأخیرةھذه أنوالمؤسسات المالیة كون 

المخاطر ودفع حقوق المودعین في حال التعرض للإفلاس، إن الاتفاقیة ھذه لم تغیر في 

مكونات رأس المال وإنما ركزت على تغییر نسبة المخاطر الممكن التعرض لھا خاصة 

من الأھمیة ما مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، كما أضافت الاتفاقیة مخاطر أخرى لھا

.1تمثلھ مخاطر الائتمان وھي مخاطر التشغیل

تعتمد  أنوفي إطار كفایة رأسمال وضعت اللجنة أسلوبین لقیاس مخاطر الائتمان لابد 

علیھما البنوك لحساب قیاس المخاطر الائتمانیة الممكن التعرض لھا بالإضافة إلى وضع 

.2شغیلتمناھج لقیاس مخاطر ال

لأن قیاس المخاطر یتطلب توافر أنظمة قیاس متطورة قد لا تتوافر في وھذا نظرا 

.معظم البنوك

رة التي أشارت اتفاقیة بازل الثانیة إلى أنھا أھم المخاطر التي تواجھ البنوك وتتمثل في احتمالیة الخسا:مخاطر التشغیل-1

قد یتعرض لھا البنك نتیجة فشل أو عدم كفاءة أداء العملیات الداخلیة أو الأنظمة الداخلیة الرابطة لإدارات البنك، أو أي 

أحداث خارجیة تتعلق بالنشاط الاقتصادي بشكل عام والسیاسات المالیة والتوسع في استخدام التكنولوجیا، وممارسة أنشطة 

والاعتماد على جھات خارجیة في توفیر المعلومات، وتشمل مخاطر التشغیل عملیات اختلاس البنوك على مستوى دولي ، 

أو رشوة إذا كانت مرتبطة بالعاملین، وكوارث طبیعیة أو حروب إذا كانت المخاطر مرتبطة بأحداث خارجیة، أو فشل نظم 

بالبنك في حالة ارتباط الخطر بضعف "اتیةالمعلوم"التكنولوجیا واستغلال ضعف أنظمة الأمن والحمایة الخاصة بالبنیة 

.289عبد الحمید، المرجع السابق، صعبد المطلب.الأنظمة ، د
.تعد أسالیب ومناھج قیاس المخاطر، عملیات حسابیة اقتصادیة-2
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.عملیات المراجعة الرقابیة:الدعامة الثانیة:ثانیا

وضعت لجنة بازل في مجال عملیات المراجعة الرقابیة، المخاطر من ضمن أولویاتھا 

إذ دعت إلى وضع واستخدام أفضل الأسالیب لإدارة والرقابة على المخاطر، وضحت أنھ 

للتنبؤ وقیاس المخاطر قبل أنظمةبالأحرى على الھیئات المصرفیة العمل على وضع 

باستعمال رأس مال الأدنى، أي وضع جدار حمایة وقوعھا، وذلك حتى لا یتم مواجھتھا

قیاس وتنبؤ بالمخاطر أنظمةفوضع . لاستغلالھ وجعلھ الوسیلة الأخیرة لمواجھة المخاطر

الأوضاعوإصلاححلول إیجادیعمل على صد أو التقلیل من تأثیر ھذه المخاطر ومحاولة 

وضع الأنظمة الرقابیة داخلیة للمراقبة قبلأنظمةتتأزم، مما یستوجب وضع أنقبل 

.الخارجیة

:تتم من خلالھا عملیة المراجعة الرقابیة وتشمل ما یليأسسأربعةوضعت الاتفاقیة 

تعمل البنوك على الاحتفاظ بنسبة ملاءة :الزیادة عن الحد الأدنى المقرر لرأسمال -1

الذي یطبق في الواقع العملي في كثیر من الأمرلرأسمال، وھو الأدنىتفوق الحد 

صلاحیة للمراقبین على مطالبة البنوك بحیازة رأس إعطاءالبنوك في العالم، ویتم 

یتعرض لھا، أن، وذلك بمراعاة المخاطر التي یمكن الأدنىمال یزید عن الحد 

قانوني وطبیعة الإرادات الخاصة بنشاطھ والتزاماتھ وسیولتھ وكذا ھیكلھ التنظیمي وال

الأخذالداخلیة للمخاطر والدعم والرقابة من المساھمین، كما لابد من الإدارةوكفاءة 

بعین الاعتبار في الزیادة من الحد الأدنى لرأسمال التقلبات الاقتصادیة التي تؤثر على 

.1البنوك بشكل مباشر

ھا على تفرض اتفاقیة بازل الثانیة في مقررات:داخلیة لقیاس المخاطرأنظمةوضع -2

إطارالبنوك وضع أنظمة داخلیة تعمل على قیاس المخاطر وتحدید ملاءة البنك في 

.138ملھاق فضیلة، المرجع السابق، ص-1
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تكون لھ منھجیة وخطط عمل لمواجھتھا وذلك فیما یتعلق أنالمخاطر، ویجب 

.1برأسمال والمحافظة علیھ 

یتعین على المراقبین القیام بمراجعة وتقییم :الرقابة وعملیاتھاإجراءاتمراجعة -3

ات الداخلیة للبنوك لمدى كفایة رأسمال، وضمان التزامھا بمعدلات رأسمال التقدیر

رقابیة في حال عدم اقتناعھم بنتائج ھذه إجراءاتالقانونیة وان یتخذ المراقبون 

.2العملیة

الأزماتقیاس والتنبؤ بالمخاطر على كشف أنظمةتعمل :تدخل الھیئات الرقابیة -4

والصعوبات التي یمكن أن تتعرض لھا البنوك، مما یستدعي تدخل الھیئات الرقابیة 

التصحیحیة قبل حدوث أیة مشاكل والعمل على الإجراءاتالداخلیة من أجل اتخاذ 

.3وقایة البنك من الأزمات التي یمكن أن تعرضھ للإفلاس

.في انضباط السوقعملیة الإفصاح عن المعلومات ودورھا:الدعامة الثالثة: ثالثا

جاءت الدعامة الثالثة لاتفاقیة بازل الثانیة من أجل ضبط السوق وذلك من خلال واجب 

عن المعلومات الخاصة بھا فیما یتعلق بمكونات الإفصاحالبنوك والمؤسسات المالیة في 

رأسمال والاحتیاطات المخصصة لمواجھة المخاطر وكذا الإفصاح عن مختلف الأخطار 

.4التي یمكن التعرض لھا ومعدلاتھا، وكذا معدل وحجم العملیات الداخلیة

عملیة الإفصاح تساعد على دراسة وضع البنك في النظام المصرفي والقیام علىإن

المنظومة المصرفیة لبلد ما، غیر أن الوضع الحالي لا یعرف تصریحات حقیقة إذ إصلاح

وضعیتھا عند التصریح مما یؤدي إلى عدم الوصول إلى نتائج سلیمة، إخفاءتلجا البنوك إلى 

.الكاذبالإعلاممواجھتھا نتیجة الأغلبفتستدم بأخطار لا یمكن في 

.291عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص-1
.291الحمید، المرجع نفسھ، ص عبد المطلب عبد -2
.139ملھاق فضیلة، المرجع السابق، ص-3
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:الثالثةمقررات لجنة بازل:الفرع الثالث

المصرفي، كقواعد والإشرافما فتئت الدول في تطبیق معاییر بازل الثانیة للرقابة 

احترازیة تقوم على حمایة البنوك من مختلف المخاطر التي تتعرض لھا، فتصطدم مع 

، وبدأت الدول في البحث عن أسباب ھذه 2008الأزمة المالیة العالمیة التي انفجرت سنة 

إلى لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي، حیث كان بدایة الأنظارل ، وتوجھت كالأزمة

ھذه الأزمة من البنوك، حیث كانت الأزمة في بدایتھا أزمة مالیة ومصرفیة كان سببھا 

ھا بھا البنوك بمنح ذوي لالتي قابالأمریكیةعملیات الرھن العقاري في الولایات المتحدة 

القیام بالعدید من الممارسات المصرفیة منھا الدخل المحدود قروض عقاریة، وكذا

عن العملیات المصرفیة الإفصاحالاستثمارات ذات المخاطر العالیة وعملیات التوریق وعدم 

من أزمة مالیة مصرفیة إلى الأزمةالوضع الحقیقي المالي والاقتصادي، مما انتقال وإخفاء

.في بدایتھاأزمة مالیة عالمیة اقتصادیة وذلك لصعوبة مواجھتھا 

أمام ھذا الوضع قامت الدول بدراسة والبحث عن نقاط الضعف التي أدت إلى ھذا 

الوضع وكشف ھذه الدراسات إلى ضعف وقصور قواعد ومقررات بازل الثانیة للرقابة 

الاحترازیة، وفي المقابل قامت لجنة بازل ھي الأخرى في البحث عن المراكز الضعف في 

البنوك لم یكن لدیھا رأسمال كاف لمواجھة المخاطر والتي أنى مقرراتھا وتم الوصول إل

.تبین أنھا تفوق ما كانت تتوقعھ بكثیر

في محاولة لإصلاح الوضع قامت الھیئات الرقابیة الوطنیة والدولیة بتطویر قواعد 

ومعاییر العمل المصرفي المعمول بھا، ووضع معاییر دولیة حدیثة تساھم في جعل 

كثر قدرة على تحمل الصدمات، عبر تحدید وضعیة مخاطر المصارف بطریقة المصارف أ

أكثر شمولیة، وكان للجنة بازل دور رئیسي وأساسي في تطویر القواعد ھذه، حیث قامت 

بإجراء تعدیلات واسعة وجوھریة على الدعامات الثلاث لمقررات بازل الثانیة، وقد تمثل 

جدیدة شكلت ما یتوجب على المصارف الالتزام عملھا في إصدار قواعد ومعاییر مصرفیة

.1بھ مستقبلا والتي تعني مقررات بازل ثلاثة

.311عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص-1
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:تعریف مقررات بازل ثلاثة:البند الأول

مقررات بازل ثلاثة ھي مجموعة من التدابیر والجوانب الإصلاحیة المصرفیة التي 

المخاطر في القطاع وإدارةطورتھا لجنة بازل للرقابة على المصارف لتعزیز الإشراف 

وكان ذلك باتفاق الھیئة المشرفة في لجنة بازل على الإطار الواسع لبازل ثلاثة .المصرفي

، وقد شكلت 2009، ووضعت ھذه اللجنة مقترحات محددة في دیسمبر 2009في سبتمبر 

ت الاستثماریة الأساس لرد اللجنة على الأزمة المالیة، واعتبرت جزءا من المبادراالأوراق

العالمیة لتقویة النظام التنظیمي المالي والإصلاح المصرفي الذي حظى بالدعم من قادة 

مجموعة دول العشرین وقد وافقت مجموعة حكام المصارف المركزیة ورؤساء الإشراف 

2010بعد ذلك على عناصر التصمیم الأساسیة للحزمة الإصلاحیة في اجتماعھا في جویلیة

.2010قال لتطبیق التدابیر في اجتماعھا في سبتمبرعلى وضع المعاییر والانت

إن اتفاقیة بازل الثلاثة ھي جزء من جھود اللجنة المستمرة لتعزیز إطار التنظیم 

المصرفي وھي ترتكز على الاتفاقیة الدولیة لقیاس رأسمال الإصلاحالمصرفي وتعمیق 

لمراجعة مجموعة 2010جویلیة 26ومعاییر رأسمال لبازل الثانیة، واجتمعت اللجنة في 

الإصلاح المصرفي المتمثلة في السیولة ورأسمال وتوصلت اللجنة إلى اتفاق حول مضمون 

الإصلاحات والتي تضمنت تعریف لرأسمال ومعالجة مخاطر الائتمان ونسبة الاستدانة 

.1ومعیار السیولة العالمي

تھدف مقررات بازل ثلاثة إلى تحقیق ما عجزت عنھ المقررات السابقة في إطار 

:2المصرفیة من خلال الأنظمةجماعة ورقابة 

تحسین قدرة القطاع المصرفي على استیعاب الصدمات والأزمات الناتجة عن -

.ضغوط مالیة واقتصادیة أیا كان مصدرھا

.تحسین إدارة المخاطر وحوكمة المصارف-

.315عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص-1
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.الشفافیة والإفصاح في المصارف على مستوى العالمتعزیز -

:مضمون مقررات بازل ثلاثة:البند الثاني

تناولت أمور الإصداراتتضمنت اتفاقیة بازل ثلاثة الاتفاق على مجموعة من 

أساسیة منھا قواعد رأسمال واحتیاطي السیولة واختبارات الضغط والحوكمة في المصارف 

.وممارسات التعویضات في المصارف

:ركزت التعدیلات على الدعامة الأولى من بازل الثانیة على ما یلي

.مخاطر السوقإطارتغیرات على -

.تغیرات على إطار التوریق -

.ال وزیادة احتیاطات رأسمالتحسین نوعیة رأسم-

فعالیة لملاءة متطلبات رأسمال بحسب وضعیة أكثرالسعي لتدعیم المشرفین بأدوات -

.خطر كل مصرف

كما أجریت تعدیلات واسعة على الدعامة الثانیة والتي شملت التركیز على المخاطر 

ومخاطر السمعة في جمیع أنحاء المصرف، ومواضیع محددة تتعلق بقیاس وإدارة المخاطر

فصاحات أكبر من قبل المصارف تؤدي مة الثالثة التشدید في إوشملت التعدیلات على الدعا

.إلى تصور أكثر شمولا لمخاطرھا

كما ركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط لقیاس مدى قدرة المصرف 

شدید على ان تصبح على تحمل الصدمة والأزمة قبل حدوثھا في المصارف، وقد جرى الت

اختبارات الضغط ھذه من أدوات إدارة المخاطر المھمة المستخدمة من قبل المصارف كجزء 

من إدارتھا الداخلیة للمخاطر، وعلیھ فإن اختبار الضغط أصبح یمثل أداة أساسیة ومكملة 

1:لمقاربات ومقاییس إدارة المخاطر حیث یلعب دورا مھما في

1
.311عبد الحمید، المرجع السابق، صعبد المطلب -
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.للمخاطر والتغلب على قیود البیانات التاریخیةتوفیر تقییمات تطلعیة -

.التخطیط للسیولة ورأسمالإجراءاتدعم -

.تحدید تحمل المصرف للمخاطر-

:كما ركزت لجنة بازل في مقرراتھا ھذه على موضوع حوكمة المصارف وذلك من خلال

وذلك التشدید على مسؤولیة مجلس الإدارة للمصارف على تطبیق القواعد الاحترازیة -

.بما یتوافق وأعمال ومخاطر البنك وسلامتھ المالیة

قیام الھیئات الرقابیة الخارجیة بالتأكد من تطبیق المصارف للأحكام التشریعیة -

.والتنظیمیة واحترامھا لقواعد الرقابة الاحترازیة

التركیز على تطبیق مبدأ الإفصاح والشفافیة على أن یتضمن الإفصاح على معلومات -

ول أھداف المصرف وھیكلیات وسیاساتھ في التعویض وغیرھا من كل ما واضحة ح

یكون الإفصاح دقیقا أنمن شأنھ أن یرسم ملامح المصرف ومعاملاتھ، ویجب 

وواضحا ومعروفا بطریقة مفھومة وبطریقة یتمكن فیھا المساھمون والمودعون 

م غالبا ھذا المصالح والمشتركون في السوق من الرجوع إلیھ بسھولة ویتوأصحاب

1.عن طریق الموقع الإلكتروني للبنك من خلال التقاریر المالیة والسنویة والدوریة

.تكییف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة:المطلب الثاني

نظرا للصدى الكبیر الذي لقیتھ لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفیة من قبل 

قواعد ومبادئ أصبحت اتجاه من المصرفیة من خلال العمل بما جاءت بھ الأنظمةمختلف 

تتبعھ مختلف المصارف على المستوى العالمي، رغم أن مبادئ لجنة بازل لا نعالمي لا بد أ

تستند إلى أي قانون أو اتفاقیة تلزم الدول بتطبیقھا، إلا أن الالتزام بأحكامھا بات ضرورة 

.قصیت من مجال المنافسة والتعاملأل، وإلا حتمیة لمختلف الدو

1
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321

من ھذا المنطق، كان لابد على النظام المصرفي الجزائري من مسایرة التطورات 

وتطبیقھ لمبادئ لجنة إتباعھوالمستجدات التي یشھدھا النظام المصرفي العالمي من خلال 

قامت بالعدید من فالجزائر كغیرھا، من دول العالم .بازل للإشراف والرقابة المصرفیة

للمنظومة المصرفیة حتى تتوافق مع المعاییر الدولیة من أجل النھوض بھا إلى الإصلاحات

الأنظمة المصرفیة العالمیة  فحضي النظام المصرفي بتطور بارز منذ صدور  فمص

.مقررات بازل الأولى إلى غایة صدور مقررات بازل الثالثة

.الجزائري مع مقررات بازل الأولىتكییف النظام المصرفي :الفرع الأول

المصرفیة التي قامت بھا الجزائر منذ استقلالھا صدور الإصلاحاتجملة  إطارفي 

أھم وأحسن قانون تم الفترةالمتعلق بالنقد والقرض، الذي یعتبر في تلك10-90القانون رقم 

سنھ في مجال النقد والقرض، حیث حدد القانون مجموعة من المبادئ والأحكام على قدر من 

الأھمیة مع توافقھ لمقررات بازل الأولى من خلال ما تضمنھ القانون في فحواه ومجمل 

.المتعلقة بھوالأنظمةالنصوص 

جیة كما ركز على الرقابة وفي مجال الرقابة المصرفیة جاء بھیئات الرقابة الخار

.الداخلیة على التسییر من خلال القواعد الاحترازیة

.ھیئات الرقابة الخارجیة:البند الأول

جاء المبدأ الأول للجنة بازل الأولى على التزام الدول بوضع أجھزة وھیئات للرقابة 

د ھذه الھیئات إلى أنظمة الخارجیة على البنوك والمؤسسات المالیة، وتركت اللجنة مھمة تحدی

مختلف الدول بشرط أن تتوفر فیھا مجموعة من الشروط ألا وھي الموضوعیة، الشفافیة، 

.1، توافر الموارد اللازمة والمصداقیةالإفصاحالاستقلالیة، 

:في ما یأتيالملغى 10-90تمثل ھیئات الرقابة الخارجیة وفقا لقانون النقد والقرض 

.109ملھاق فضیلة، المرجع السابق، ص-1
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المتعلق بالنقد والقرض من خلال نص 10-90نص القانون رقم :اللجنة المصرفیة-1

لجنة مصرفیة تقوم بمراقبة البنوك والمؤسسات وتوقیع إنشاءعلى  143المادة 

:العقوبات في حال المخالفة لأحكام القانون جاء فیھا

نشأ لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لھا 

.البنوك والمؤسسات المالیة وبمعاقبة المخالفات المثبتة

 متبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبھا أشخاص غیر مرخص لھ

یبیة المنصوص یقومون بأعمال البنوك والمؤسسات المالیة وتنزل بھم العقوبات التأد

.»علیھا في ھذا القانون على أن لا یحول ذلك دون بقیة الملاحقة المدنیة والجزائیة

تمارس اللجنة المصرفیة وظیفتھا الرقابیة بأسلوبین، أسلوب الرقابة على أساس 

المستندات والأسلوب الثاني الرقابة بمراكز البنوك والمؤسسات المالیة أو ما یسمى 

یة أو الرقابة بعین المكان، كما تمتد رقابتھا بتكلیف أي شخص تختاره بالرقابة المیدان

.1من غیر مستخدمیھا

-90من القانون رقم19جاء في القفرة الثانیة من نص المادة :مجلس النقد والقرض-2

یتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فیما یلي «.المتعلق بالنقد والقرض10

تصدر تنظیمات نقدیة إداریةكزي وكسلطة البنك المرإدارةكمجلس " المجلس"

من خلال استقراء ھذه الفقرة، ینصح أن لمجلس النقد والقرض .»ومالیة ومصرفیة

صلاحیات بوصفھ مجلس إدارة البنك المركزي وصلاحیات بوصفھ سلطة نقدیة، 

یتمتع المجلس في الصلاحیات المخولة لھ بصلاحیات رقابیة في مجال التنظیم البنكي 

.اتخاذ القرارات الفردیةوكذا 

ففي مجال التنظیم البنكي، یعمل المجلس كسلطة تشریعیة تقوم بإصدار أنظمة 

مصرفیة ومختلف التعلیمات الضروریة الخاصة بتطبیقھا، ویتم ھذا بوضع أنظمة في 

ومدى فعالیتھا على الساحة الأنظمةحال الفراغات القانونیة من خلال رقابة مختلف 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض الملغى، 10-90من القانون رقم 148ونص المادة 147نص المادة -1
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یقوم بإصدار تعلیمات خاصة بھذه الأنظمة بعد مراجعتھ لھا وھذا من المصرفیة، كما 

:1أجل توضیح كیفیة تطبیق ھذه الأنظمة وشمل مجالات المجلس التشریعیة ما یلي

.النقدإصدار-

.أسس وشروط عملیات البنك المركزي-

.غرفة المقاصة-

.شبكات فروعھاإقامةشروط البنوك والمؤسسات المالیة وشروط -

.ح مكاتب تمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائرشروط فت-

سیما فیما لى البنوك والمؤسسات المالیة ولاالأسس والنسب التي تطبق ع-

.یخص تغطیة وتوزیع المخاطر والسیولة والملاءة

حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة ولاسیما في ما یخص شروط العملیات -

.المعمول بھا

والقواعد المحاسبیة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة وكیفیات النظم-

ائر البیانات وسالإحصائیةومھل تسلیم الحسابات والبیانات الحسابیة والبیانات 

.سیما البنك الجزائريلكل صاحب علاقة ولا

الشروط التقنیة لممارسة مھن الاستشارة والوساطة في المجالین المصرفي -

.والمالي

.مراقبة الصرف وسوقھ-

في مجال اتخاذ القرارات الفردیة، فیعمل مجلس النقد والقرض على منح أما

التراخیص حیث یتم ھذا في حالة الترخیص لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة 

الجزائریة وتعدیل ھذه التراخیص، حیث یقوم على رقابة مدى احترام المؤسسین 

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض الملغى، 10-90من القانون رقم 44نص المادة -1
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المتعلقة بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة إضافة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

إلى رقابة الملفات الخاصة بفتح مكاتب التمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة 

، كما یعمل على سحب التراخیص من الكیانات المصرفیة في حال عدم الأجنبیة

.1احترامھا لما ھو منصوص علیھ قانونا

إلزامیةالمتعلق بالنقد والقرض على 10-90نص القانون رقم :محافظو الحسابات-3

"مراجعو الحسابات"تعیین محافظو الحسابات والتي سماھا المشرع في ھذا القانون 

محددا دورھم الرقابي، إذ 165إلى غایة نص المادة 162ضمن نصوص المواد من 

ك أو مؤسسة مالیة وكل لابد من تعیین مراجعین اثنین للحسابات على الأقل لدى كل بن

فرع من فروعھا ویتمثل دورھم الرئیسي في مراجعة الحسابات وإبلاغھا للمحافظ مع 

.المناسبةالإجراءاتإعلامھ بكل المخالفات والتجاوزات التي تم كشفھا من أجل اتخاذ 

یمنع ویسیر البنك المركزي مركزیة المخاطر تقوم بجمع أسماء :مركزیة المخاطر-4

المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة 

.2والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

توضع مركزیة لعوارض الدفع الخاصة بالشیكات وكذا مركزیة میزانیات وھي  كما

.بارة عن مركزیات إعلامیة من اجل الرقابة والمحافظة على السلامة البنكیةع

.الرقابة الداخلیة:البند الثاني

اعتمد المشرع الجزائري في مجال الرقابة الداخلیة بما جاءت بھ لجنة بازل الأولى 

ضمان السیولة في مجال القواعد الاحترازیة والتي تتعلق بقواعد التسییر التي تھدف غلى 

10-90من القانون 159وضمان القدرة على الوفاء واتجاه المودعین طبقا لأحكام المادة 

ى لرأسمال المتعلق بالنقد والقرض، وفي ھذا المجال أخذت التنظیمات البنكیة بالحد الأدن

.حسب ما جاءت بھ لجنة بازل %8ـالبنوك ومعدل كفایتھ ب

.المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالنقد والقرض الملغى، 10-90من القانون رقم 45نص المادة -1
.القانوننفس من   160نص المادة -2
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لتي تعرف نسبة الملاءة أو نسبة كوك مع الاعتماد كما اخذ بنسبة تغطیة المخاطر وا

.في حسابھا على المعادلة التي جاءت بھا الاتفاقیة، كما تم تحدید نسبة تقسیم المخاطر وفقھا

ولقد عرفت مقررات بازل الأولى تأخر في تطبیقھا من طرف البنوك والمؤسسات 

رفي الجزائري وما یحیط بھ من وذلك راجع لحداثة النظام المص1991المالیة إلى غایة 

عوامل، رغم ھذا فإن المنظومة المصرفیة الجزائریة عملت على تطبیق المقررات الصادرة 

المتعلق بقواعد الحذر في تسییر 09-91تطبیقاتھا صدور النظام رقم أھمبشكل تدریج، ومن 

ھنة وتوفیر مناخ والذي عدد المخاطر المصرفیة بقصد تنظیم الم1البنوك والمؤسسات المالیة

ملائم لممارسة النشاط المصرفي، وحمایة رأسمال من الخطر، حیث تضمنت قواعد الحذر 

.المطبقة نظاما خاصا لتقسیم المخاطر المحتملة

المصرفیة بوضع ھیئة لضمان الأنظمةالتي تلزم الأولىتطبیقا لمقررات بازل 

الودائع حمایة للمودعین، فإن المشرع أخذ بھذا المبدأ ونص على وجود ھیئة ضمان الودائع 

10-90من القانون رقم170برأسمال یوافق شركة مساھمة وھذا من خلال نص المادة 

  .قانونا فقطلم تؤسس في ھذه الفترة وإنما بقي النص علیھا أنھاالمتعلق بالنقد والقرض، غیر 

.تكییف النظام المصرفي الجزائري مع مقررات بازل الثانیة:الفرع الثاني

المتواصلة وتماشیا منھا مع مقررات بازل عملت المنظومة الإصلاحاتفي مجال 

على إعادة تنظیم المھنة المصرفیة، وذلك من خلال ما قامت علیھ دعائم بازل الثانیة وفي 

المتعلق بالنقد والقرض وتم من خلالھ إلغاء القانون 11-03الأمر رقم ارإصدھذا الإطار تم 

.المخالفة للأمر السابقالأنظمةالمتعلق بالنقد والقرض وكل 90-10

المتعلق بالنقد والقرض على تدعیم التنظیم المصرفي في 11-03رقم الأمرجاء 

التعلیمات التي من شأنھا تعزیز مجال الرقابة المصرفیة وذلك بصدور العدید من التنظیمات و

الرقابة المصرفیة، حیث احتفظ الأمر السابق بھیئات الرقابة الخارجیة وعلى رأسھا اللجنة 

وتم تعزیزه خلال 2002المصرفیة مع وضع نظام جدید للرقابة على المستندات في نھایة 

.حالیا، ملغى المتعلق بقواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة09-91النظام رقم -1
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ة لبنك الجزائر التي لھا بترسیخ نظام إنذار دائم، یعمل عبر الھیئات التقنیة المختلف 2003سنة 

معاملات مع البنوك التجاریة وھو ما یتماشى مع آلیة كشف الصعوبات التي تعرفھا البنوك 

.1على أساس التصریحات المقدمة

من قانون النقد والقرض 170بعدما تم نص على إقامة ضمان الودائع البنكیة ضمن 

احتفظ بھا ضمن نص المادة من الأمر رغم تأسیسھا في تلك الفترة، إلا أن المشرع 90-10

المتعلق بالنقد والقرض وتطبیقا منھا لھذا النص، ثم تأسست شركة ضمان 11-03رقم 

من قبل بنك الجزائر بصفتھ عضو مؤسس، وتعد 2004الودائع المصرفیة في شھر ماي

.2البنوك المساھمین الوحیدین فیھا

إصدارالمتعلق بالنقد والقرض تم 11-03أما الجانب القانوني، وفي ظل الأمر رقم 

مجموعة من الأنظمة والتعلیمات والأوامر التي لھل علاقة مباشرة بالرقابة المصرفیة على 

لرأسمال البنوك الأدنىالمتعلق بالحد 01-04البنوك والمؤسسات المالیة أھمھا النظام رقم

03-02المتعلق بنظام الودائع البنكیة، النظام رقم 03-04ة، النظام رقم والمؤسسات المالی

.المتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة

رغم الجھود المبذولة للنھوض بالنظام المصرفي، إلا أنھا تبقى ضعیفة وقاصرة على 

یاس المخاطر البنكیة وكذا ق أنظمةأساس عدم وجود أرضیة لتطبیقھا وھذا فیما یخص في 

غیر انھ یصعب الأجنبیةأنظمة المراقبة لھا إذ تبقى الجزائر تعمل بمعاییر الدول والھیئات 

تطبیقھا لنقص الكفاءات المھنیة في ھذا المجال وأن التطبیق لمقررات بازل الثانیة لم یتم 

.تشمل فقط ما تم التطرق إلیھوإنمابشكل عالي 

.183جبار عبد الرزاق ،المرجع السابق، ص -1
ملیون دج، وقامت 220تم بصفة قانونیة اكتتاب وتحریر رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفیة برأسمال قیمتھ -2

مودع عقب التوقف عن الدفع لبنك الخلیفة وتعمل ھذه الشركة بصفة 45000بتعویض ما یقارب 2003الشركة خلال سنة 

.مباشرة مع اللجنة المصرفیة
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تكییف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل الرقابة :الفرع الثالث

.المصرفیة

كنتیجة مباشرة للأزمة العمیقة التي أثرت بشكل قوي على النظام المالي العالمي خلال 

، فقد سجل المحیط التنظیمي على الصعید العالمي، خلال الخمس 2009-2007الفترة 

جوھریة قصد تعزیز قدرة المصارف على مقاومة الصدمات إصلاحاتسنوات الأخیرة، 

.وإرساء الاستقرار المالي

الإشرافوعلى الصعید العالمي، أدخلت مقاییس دولیة على نشاط الإطارفي ھذا 

الأساسیة لرقابة  29ـتكمن حالیا ھذه المقاییس في المبادئ ال.المصرفي أصدرتھا لجنة بازل

لاحیات ومسؤولیات سلطات الرقابة، التنظیم المتعلق بشروط ص: مصرفیة فعالة والتي تغطي

المصرفیة، القواعد الاحترازیة، الرقابة الداخلیة، ومبادئ تبادل الأنشطةإنشاء مصارف، 

المعلومات بین المكلفین بالإشراف على فروع المصارف المتعددة الجنسیات المقیمة في 

ى ھذه المصارف في البلدان التي تقع فیھا مختلف البلدان من جھة والمكلفین بالإشراف عل

تضاف إلى ھذه المبادئ إقامة شبكة أمان كحمایة .مقراتھا الاجتماعیة من جھة أخرى

بآلیات تعدیل وجھاز فعال لانضباط سوق الأزماتنظامیة، وھو بمثابة جھاز یؤطر تسییر 

.2008كجواب للأزمة المالیة العالمیة لسنة

في  الأعضاءكل توصیات تدونھا البلدان الأعضاء أو غیر أصدرت ھذه المبادئ في ش

، في تشریعاتھا وتنظیماتھا الوطنیة ویراقب تطبیقاتھا من طرف )G20(مجموعة العشرین

أثناء ممارسة مھامھ بموجب برنامج تقییم .على المؤسسات المصرفیةالإشرافھیئات 

.الدولي مدى تنفیذ ھذه المبادئللبلدان الأعضاء، یقیم صندوق النقد)PESF(القطاع المالي

في إطار ھذه الحملة الواسعة للإصلاحات التي أوصت بھا لجنة بازل، واصل كل من 

، عملیة تكییف وإعادة صیاغة تدابیر 2013مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر، في سنة 

:1والتي تتمحور حول عنصرین أساسیین2009المصرفي المباشر فیھا ابتداء من الإشراف

1
.128، ص 2014التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، ط نوفمبر 2013بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة -
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تكییف الجھاز التنظیمي مع التطور النوعي للمعاییر الدولیة في مجال المراقبة -

.المصرفیة

.المصرفيالإشرافعصرنة أدوات ومنھجیة -

بنك الجزائر ونطاق إشرافالشاملة، خضع نھج الإصلاحاتبالفعل، ضمن ھذه 

.تدخلاتھ لتحولات نوعیة معتبرة

أساسا على ضرورة تشدید المصارف على المستوى الاحترازي الجزئي، أكد 

لأجھزتھا المتعلقة بالرقابة الداخلیة، والحرص على حیازتھا على مستویات سیولة دنیا في 

القصیر ولأجل، وتعزیز نوعیة أموالھا الخاصة والتي ینبغي أن تكون قادرة على ىالمد

.امتصاص الخسائر المحتملة الناتجة عن نشاطھا

ة، المركز على المخاطر والمتبني من قبل بنك الجزائر عرف النھج الجدید للرقاب

.2013، تطبیق شامل بموجب برنامج الرقابة لسنة 2012ابتداء من 

بتقییم الجھاز الوطني للإشراف المصرفي من قبل فریق 2013أخیرا، تمیزت سنة

تقییم مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطار برنامج تقییم القطاع 

FSAP.(1(اليالم

:تكییف الإطار التنظیمي:البند الأول

التنظیمي الوطني إلى مستوى أحسن الممارسات والمقاییس الدولیة الإطاربغیة رفع 

لإشراف مصرفي فعلي وفعال والترجمة في الواقع لتطورات الإطار المؤسساتي للإشراف 

المعدل 2010أوت 26المؤرخ في 04-10المصرفي المنبثق من التدابیر الجدیدة للأمر رقم 

المتعلق بالنقد والقرض، واصل كل 2003تأو26المؤرخ في 11-03والمتمم للأمر رقم 

من مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر، خلال السنة قید الدراسة، مجھودات تكییف وتعزیز 

.الھیكل التنظیمي المعمول بھ

.129، ص المرجع السابقالتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، 2013بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة -1
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عصرنة وتعزیز القواعد 2013خصت الأعمال المدرجة في ھذا الصدد خلال سنة 

.لى العملیات المصرفیةالعامة المتعلقة بالشروط المصرفیة المطبقة ع

أشغالفي  2013من جھة أخرى، انطلق بنك الجزائر في الثلاثي الرابع من سنة 

تصمیم نصوص تنظیمیة  تتلاءم مع المتطلبات الاحترازیة المطبقة على المصارف 

.والمؤسسات المالیة بموجب المقاییس المنصوص علیھا في لجنة بازل الثانیة والثالثة

المالي وحمایة المستھلك في الاستقرار المالي الإدماجودور كل من حظیت أھمیة 

خلال اجتماعھم G20بأھمیة بالغة من طرف رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرین 

في ھذا الصد، حددت ھذه المجموعة خطة عمل . 2010نوفمبر من سنة  12و11المنعقد في 

الصغیرة والمتوسطة على الخدمات تھدف إلى تسھیل حصول الأسر المتواضعة والمؤسسات 

1.المالیة

119مكرر و119ضمن التشریع الجزائري، تندرج ھذه الإلزامیة في أحكام المواد 

المعدل والمتمم والذي یكرس مبدأ الحق للجمیع في فتح 11-03من الأمر رقم 1مكرر

بالمعلومات حساب وحمایة المستھلك من خلال إلزام المصارف والمؤسسات المالیة بتزویده 

.الخاصة بالتسعیرات والشروط المطبقة على المنتجات المالیة التي تعرضھا على الجمھور

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على 01-13یندرج النظام رقم 

في ھذا 2013أفریل 08العملیات المصرفیة الصادر عن مجلس النقد والقرض بتاریخ 

ا النظام إطار تحدید مستوى العمولات المقتطعة بموجب عملیات استیراد وضع ھذ.الصدد

القانونیة التي تھدف إلى التسھیل لأكبر الأحكامالسلع والخدمات وتحویل المداخیل، وذكر 

.عدد ممكن من الزبائن من الحصول على الخدمات المالیة القاعدیة

تسقیف العمولات المقتطعة بذلك فقد صحح ھذا النظام الاختلالات التي لوحظت في

من طرف بعض المصارف بموجب عملیات التجارة الخارجیة والتي لیس من كونھا لا 

.السابقة، تراجع تقاریر بنك الجزائر السنویة للسنوات الماضیةللمزید من التفصیل حول السنوات -1
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تتوافق مع المخاطر المتعرض لھا فحسب، بل وھي قواعد المنافسة السلیمة والعادلة بین 

.مؤسسات الساحة

ف أن من جھة أخرى، حدد ھذا النظام الخدمات المصرفیة التي ینبغي على المصار

.المالي للطبقات الأكثر ھشاشةالإدماجتقدمھا مجانا وھذا بھدف تعزیز 

استنادا إلى التوصیات المنبثقة عن تقریر بعثة التقییم المشتركة لصندوق النقد الدولي و البنك 

الاحترازي المعمول بھ الإطاربنك الجزائر مجموعة عمل مكلفة بإعادة صیاغة أقامالدولي، 

تطبیق قواعد بازل الثانیة إلى2014ال المبرمج خلال الثلاثي الرابع من سنة ترقبا للانتق

.وبعض قواعد بازل الثالثة

الخاصة الأموالالتي تمت مباشرتھا في ھذا الصدد على تعدیل نسب الأعمالترتكز 

، الخاصةالأموال، من اجل وضع متطلبات نوعیة جدیدة في مجال وقاعدة توزیع المخاطر

.الممارسات في ھذا المجالوأحسنتتطابق مع تطورات 

بكل من قواعد التصنیف وتكوین المؤونات وكذا التسجیل المحاسبي الأمركما تعلق 

مقارنة إلى،لعملیة الواسعة، في نھایة المطافوتھدف ھذه ا.لمختلف فئات المستحقات 

 29 ـالمحددة وفقا للمبدأ الفي الجزائر مع المعاییرالإشرافلمستوى تطابق نظام أفضل

.للجنة بازل من اجل رقابة مصرفیة فعالة

:أشغال عصرنة وظیفة الإشراف:البند الثاني

بموجب تعزیز وتطویر وظیفة الأخیرةتبعا للإجراءات المتخذة خلال السنوات 

، عمل بنك الجزائر على مواصلة جھود عصرنة أدواتھا الخاصة بمراقبة القطاع الإشراف

المصرفي الوطني بعدما اعتمد بنجاح المنھج الجدید للرقابة القائم على مخاطر والذي عرفت 

2013.1تقدما كبیرا خلال سنة الإنتاجمرحلة دخولھ في 

.133، المرجع السابق، ص 2013بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة -1
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تمحورت أعمال تطویر أدوات م اختبار القدرة على تحمل الضغوط، بحیث إقامة نظا

، بالمساعدة التقنیة للبنك الدولي، حول تطویر نظام متكامل ودینامیكي 2013الرقابة في سنة 

.لاختبار القدرة على تحمل الضغوط

اختبارات القدرة 2009أن مصالح بنك الجزائر قد أجرت منذ سنة الإشارةتجدر 

النظام المصرفي الجزائري على المقاومة، وذلك على تحمل الضغوط قصد تقییم متانة وقدرة

، باشر بنك الجزائر 2012ابتداءا من سبتمبر .باستخدام منھجیة طورھا صندوق النقد الدولي

بالمساعدة التقنیة لخبراء من البنك الدولي، في مشروع جدید یتضمن منھجیة جدیدة لاختبار 

.القدرة على تحمل الضغوط

على نظام توقعات مالیة واختبار القدرة على تحمل الضغوط على ترتكز ھذه المنھجیة 

وتندرج في منظور دینامیكي یسمح بتحقیق سیناریوھات أزمات معقولة حادة .المستوى الكلي

تھدف إلى تحدید وقیاس ھشاشة وقدرة المصارف والمؤسسات المالیة فردیا وھشاشة وقدرة 

.النظام المصرفي في مجملھ على المقاومة

حقیق ھذا المشروع، أقام بنك الجزائر فریقا من عملاءه المعنیین للتكفل بأعمال لت

.تكییف وتعدیل المنھجیة لتوافق الأحكام التنظیمیة المعمول بھا والتحكم في استعمالھا

بالتوازي مع القیام بالأعمال الخاصة بوضع أداة الرقابة ھذه، والتي ھي من النوع 

العمل على عصرنة مدیریة الرقابة على أساس 2013الاحترازي الكلي، تواصل في

المستندات من خلال مشروع المھیكل المتعلق بإقامة نظام یسمح بالمعالجة والاستغلال الآلي 

.للتقاریر الاحترازیة

في إطار مواصلة إقامة نظام التنقیط «SYNOBA»یندرج ھذا المشروع المسمى

من خلال إنشاء لجنة مكلفة بتسییر 2011المصرفي الجزائري والذي شرع فیھ في سنة 

1.وتتبع المشروع
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مجمل التقاریر المحاسبیة والاحترازیة إعلامیةویمكن الھدف من ھذا المشروع في 

میل مغناطیسي، وجعل التي تسلمھا من المصارف والمؤسسات المالیة حالیا بواسطة تح

رقابتھا آلیة للتأكد من تناسق المعطیات بین مختلف التقاریر والسماح باستخراج البیانات 

.حسب الاحتیاجات

وسائل التحمیل إنشاءإلى غایة الیوم، أنھت المرحلة الأولى من المشروع والمتضمنة 

التي تكمن في تصمیم كشف التي تسمح بتحویل البیانات وتم الانطلاق في المرحلة الثانیة 

.البیانات الممكن استخراجھا

بتحقیق الأعمال المتعلقة بملاءمة الجھاز 2013، تمیزت سنة 2012على غرار سنة 

التنظیمي مع التطور النوعي للمعاییر الدولیة في مجال المراقبة المصرفیة وعصرنة أدوات 

.ومنھج الإشراف المصرفي

الجھاز الوطني للإشراف المصرفي عن طریق فریق بتقییم 2013كما تمیزت سنة 

التقییم المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إطار برنامج تقییم القطاع المالي 

)FSAP.(

:والإشرافنشاط الرقابة :البند الثالث

یتضمن جھاز الرقابة المصرفي في الجزائر المتعلق، على وجھ الخصوص، احترام 

القانونیة والتنظیمیة التي تدیر نشاطات المصارف والمؤسسات المالیة وكذا تقیم التدابیر 

1.صلابتھا المالیة الكلیة والفردیة، الرقابة على أساس المستندات والرقابة بعین المكان

من خلال ھذین النوعین للرقابة، فإنھ على المشرفین المكلفین برقابة المصارف 

:ا المؤسسة الخاضعة للرقابة من حیثوالمؤسسات المالیة، أن یقیمو

.موثوقیة حساباتھا-

.نوعیة تسییرھا للمخاطر-

1
:، یراجع 2000للمزید من التفصیل حول الإشراف المصرفي لسنة -

Hassam Fodil, op cit, p 99 .
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.نوعیة تصریحاتھا الدولیة المرسلة إلى بنك الجزائر وإلى ھیئة الرقابة-

سیما تلك المتعلقة بالرقابة على الصرف وبجھاز تطبیق القوانین والتنظیمات، لا-

.الإرھابوتمویل الأموالالمكافحة ضد تبییض 

.من أنظمة الدفعأالمتخذة لضمان الإجراءاتنوعیة الرقابة الداخلیة وكذا -

للتأكد من صلابة المصارف والمؤسسات المالیة ونوعیة وساطتھا، تواصل تعزیز 

، خصوصا من خلال التكوین 2013قدرات الرقابة المصرفیة لبنك الجزائر خلال سنة 

تحسین فعالیة جھاز الرقابة بالتفاعل سمحت المجھودات المستمرة ل.المتخصص للمفتشین

السریع لبنك الجزائر ولمجلس النقد والقرض وللجنة المصرفیة مع التطور غیر المواتي 

.للمؤشرات الاحترازیة لبعض المصارف والمؤسسات المالیة

تمارس الرقابة الاحترازیة للمصارف والمؤسسات المالیة من طرف المدیریة العامة 

طبقا للمبادئ الأساسیة التي تنص .بنك الجزائر تحت سلطة اللجنة المصرفیةللمفتشیة العامة ل

علیھا لجنة بازل، تعتمد ھذه المراقبة على رقابة دائمة والقائمة أساسا على الوثائق المحاسبیة 

والاحترازیة المرسلة دوریا من طرف المصارف والمؤسسات المالیة الخاضعة، وعلى 

1.مھمات الرقابة بعین المكان
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یحتل النظام المصرفي في الوقت الحالي مكانة ھامة لدى جمیع الأنظمة 

الاقتصادیة في كافة دول العالم، لاسیما الجزائر، وتبعا لذلك تعد الرقابة المصرفیة ركیزة 

أساسیة وجوھریة لا غنى عنھا في قیام الأنظمة المصرفیة، كونھا تھدف إلى العمل على 

.یؤدي بطبیعة الحال إلى دفع عجلة الاقتصاد القوميسلامة وصلابة ھذه الأخیرة مما

من ھذا المنطلق، یمكن القول أن دراسة موضوع الرقابة المصرفیة في الجزائر 

أفرزت العدید من النتائج التي لا یمكن التقلیل من شأنھا أو إغفالھا، ھذه النتائج منھا ما ھو 

مة والرقابة المصرفیة خاصة، إیجابي یحسب لصالح المنظومة المصرفیة الجزائریة عا

والبعض الآخر یتصف بالسلبیة حیث لابد بالضرورة القیام على معالجتھا وتنظیمھا أو 

.إعادة النظر فیھا من قبل المشرع المصرفي

تظھر النتائج الإیجابیة التي أسفرت عنھا الدراسة في العدید من المسائل یمكن 

:توضیحھا كالتالي

أن الرقابة المصرفیة في الجزائر أخذت نصیبھا في بدایة یجدر التنویھ إلى

المنظومة المصرفیة الجزائریة، ویظھر ھذا من خلال تنظیم المشرع الجزائري لھا ضمن 

مراقبة "المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم تحت عنوان 11-03أحكام الأمر رقم 

المسألة عند ھذا الحد، بل في الكتاب السادس منھ، ولم تقف"البنوك والمؤسسات المالیة

تم تنظیم مسألة الرقابة المصرفیة من خلال جملة من أنظمة بنك الجزائر، عمل مجلس 

ید من الأوامر والتعلیمات التي النقد والقرض على تفصیل أحكامھا، إلى جانب وضع العد

فیة درج في ھذا السیاق مما یؤكد أن المشرع الجزائري لم یغفل مسألة الرقابة المصرنت

وأولھا أھمیة ضمن ترسانتھ القانونیة منذ وضع قانون النقد والقرض بعد الاستقلال إلى 

.غایة الساعة

أحكام الرقابة المصرفیة شملت كل ھیاكل النظام المصرفي بدون استثناء، إن 

وھذا ما یلمس من خلال تسلیطھا على بنك الجزائر والذي یعد أعلى مؤسسة مصرفیة 

، فالمشرع الجزائري لم یفلتھ من الرقابة، رغم أن النص علیھا رفيومركز النظام المص

11-03من الأمر رقم 27ونص المادة 26كان محتشما بإیراد نصین ھما نص المادة 
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بعثرة التي تضمن الرقابة والقرض إضافة إلى بعض النصوص المالمتعلق بالنقد 

یة الجزائریة في تنظیمھا المصرفیة علیھ، وھذا الأمر یحسب لصالح المنظومة المصرف

.للرقابة المصرفیة الممارسة على بنك الجزائر

أما الرقابة المصرفیة الممارسة على البنوك والمؤسسات المالیة فلقد عالجھا 

المشرع الجزائري بصورة كاملة حیث شملت الرقابة المصرفیة على إنشاء البنوك 

ات المالیة، ونظم ط البنوك والمؤسسوالمؤسسات المالیة وكذا الرقابة الممارسة على نشا

فقسمھا إلى رقابة خارجیة ،تقسیم وتوزیع ھیئات الرقابة المصرفیة فیھاھذه الأخیرة ب

ع في ھذه الھیئات وھي اللجنة وّ خارج البنك أو المؤسسة المالیة ونتمارسھا ھیئات من 

جة الاستعلام المصرفیة، محافظي الحسابات مركزیات بنك الجزائر إضافة إلى خلیة معال

المالي، ھذا التنوع یسمح بتقاسم أعباء الرقابة المصرفیة بین ھذه الھیئات مما یساعد على 

الإلمام بما یحدث داخل النظام المصرفي أما النوع الثاني فیتمثل في الرقابة الداخلیة 

وخصھا المشرع بنظام منفرد من قبل بنك الجزائر یعمل على ضبط الرقابة المصرفیة 

المؤسسة ومن جھات داخلیة وأخضعھا لقواعد احترازیة تعمل على ضبط النشاط داخل

المصرفي، وھي ذات طابع تقني یھدف من وراءھا إلى التقلیل وتفادي المخاطر 

.المصرفیة

مواكبة المشرع الجزائري المصرفي لما ھو بروز كما تمخض عن ھذه الدراسة 

ھنا إتباع المعاییر الدولیة للرقابة حاصل على الساحة المصرفیة العالمیة، ویقصد 

.المصرفیة المنبثقة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة

كل ما تقدم یمكن الوصول إلى أن المشرع الجزائري في إعداده للمنظومة  من

المصرفیة، أعطى للرقابة المصرفیة نصیبا ضمن نصوصھ وتنظیماتھ، وأنھ أحسن إلى 

ئات ضبطا نظریا، غیر أنھ وعلى الصعید العملي، حد ما ضبطھا من حیث المجال والھی

:فقد أفرزت الدراسة العدید من السلبیات تمثلت في نقائص یمكن رصدھا فیما یلي
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خلو المنظومة التشریعیة المصرفیة من أي نص یتعلق أول نقطة تثیر الانتباه ھي

جزء من رغم أن البنوك الإسلامیة ،بتنظیم البنوك الإسلامیة والرقابة الممارسة علیھا

لما تتسم بھ من خضوعھا النظام المصرفي الجزائري وفرضت نفسھا أمام البنوك التقلیدیة 

لمبادئ الشریعة الإسلامیة أي القیام بالمعاملات المصرفیة الخالیة من الربا المحرمة 

ھذا الأخیرشرعا، مما خلق نوع من الصعوبات في تعامل ھذه البنوك مع بنك الجزائر

مختلف البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى تتبعھیعمل وفق مبادئ البنوك التقلیدیة والذي

مل المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم یقوم على مبدأ التعا11-03كون أن الأمر رقم 

.دم مع مبادئ الشریعة الإسلامیة في المعاملاتطبالفائدة المحرمة شرعا مما یص

ر الإشارة لخلو المنظومة المصرفیة الجزائریة من قسم متعلق بالرقابة كما تجد

ھذا تتناول التي قانونیة اللنصوص اعلى المعاملات المصرفیة الإلكترونیة، وذلك لغیاب 

، رغم ظھورھا في المجال المصرفي الحدیث، حیث تفرضھا النوع من المعاملات

.التكنولوجیا

المالیة لأحكام الرقابة المصرفیة یظھر في مجال خضوع البنوك والمؤسسات 

جلیا التأخر في تقدیم التقاریر والمستندات للھیئات الرقابیة في آجالھا مما یؤدي إلى تعطیل 

كما أن ضعف العملیات الرقابیة مصرفیة والتصدي للأخطار في وقتھا، عملیة الرقابة ال

الموظفین لدى البنوك ترجع أسبابھ إلى ضعف قدرة وتكوین القائمین علیھا لاسیما 

والمؤسسات المالیة، وإن وجد التكوین یكون بسیط مقارنة مع ثقل وحجم المعاملات 

المصرفیة التي تتسم بالتشعب والتعقید مما یستلزم تكوینا تطبیقا وبشكل مستمر یتماشى 

.والتطور الحاصل على الساحة المصرفیة الوطنیة والعالمیة

ھا أو السلبیة یدعو إلى تقدیم حملة منء الإیجابیة ئج ھذه الدراسة سواإن عرض نتا

:إجمالھا على النحو الآتيتوصل إلیھا ویمكن التم التي من الاقتراحات 

ضرورة إعادة النظر في النظام المصرفي الجزائري وذلك بالدعوة إلى التحول 

من الدستور التي تقضي بـ 02إلى النظام المصرفي الإسلامي وتجسید نص المادة 

، وذلك بتطبیقھا في المجال الاقتصادي المصرفي لما أفرزه التعامل "الإسلام دین الدولة"
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أسلمة نظامھا المصرفي، وذلك بھذا النظام من إیجابیات في عدد من الدول التي قامت ب

التعامل مع البنوك على للقضاء على الربا المحرمة شرعا، مما یسمح بتشجیع الأفراد 

تجربة الدول التي أخذت بھذا النظام الذي بخذ في ھذا التحول براحة وبدون تخوف والأ

اعتمدتھ حتى المؤسسات المالیة والبنوك الأجنبیة، أما إذا صعب الأخذ بنظام أسلمة المجال 

المصرفي، فلا بد من تخصیص جملة من النصوص المتعلقة بتنظیم البنوك الإسلامیة 

رض ووضع ھیئات للرقابة الشرعیة تتماشى والرقابة علیھا ضمن أحكام قانون النقد والف

بعد وضع أسس التعامل معھا مراعاة لطابعھا الإسلامي في المعاملات البنوكوطبیعة ھذه 

.المصرفیة

مراجعة المنظومة المصرفیة بإضافة مواد تتعلق بتنظیم المعاملات المصرفیة 

ي ذلك بنموذج الدول الإلكترونیة، ووضع ھیئات للرقابة علیھا بشكل من التفصیل آخذة ف

.الرائدة في ھذا المجال

إلى إنشاء ھیئة للرقابة على فتح الحسابات وعملیات التحویل ضمن ھیئات ةالدعو

الرقابة الخارجیة، تعود لھا مھمة مراجعة وفحص الإجراءات المتبعة من قبل البنوك 

من أجل إزالة كل والمؤسسات المالیة في مجال فتح الحسابات والتحقق من العملاء، وذلك 

.الشكوك وكشف الجرائم المرتكبة عبر القنوات البنكیة لاسیما عبر الحسابات البنكیة

إنشاء ھیئتین فرعیتین تابعتین للجنة المصرفیة، ھیئة أولى تتولى مراقبة البنوك 

والمؤسسات المالیة العمومیة وھیئة ثانیة تتولى مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة 

وفروعھا العاملة بالجزائر، ویدخل ضمن مھامھا مراقبة البنوك الخاصة وتعمل الھیئتان 

على تقدیم تقاریر للجنة المصرفیة ویھدف ھذا إلى توزیع العبء الرقابي والمتابعة الفعالة 

.بشكل أوسع وأوضح للجنة المصرفیة

نظر في تشكیلتھا لابد من إعادة اللذا اللجنة المصرفیة أھم ھیئة رقابة مصرفیة إن

ودعمھا بذوي الكفاءات من أستاذة التعلیم العالي المتخصصین في المجال البنكي لوضع 

التكامل بینھم وبین القضاة وذوي الكفاءات في المجالي المالي والاقتصادي والذین یمثلون 

.الجانب العملي
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ة العمل على وضع لجان دراسات تقوم بدراسة وتحلیل طرق الرقابة المصرفی

المعتمدة في الدول الرائدة في المجال والعمل على تطبیقھا والاستفادة منھا في مجال وضع 

الأنظمة الرقابیة داخل القطاع المصرفي، وعرض نتائجھا على محافظ بنك الجزائر 

.وضع السیاسة المصرفیةلومجلس النقد والقرض لاستغلالھا 

عملیة الرقابة بعین المكان تكثیف الزیارات المیدانیة للموظفین المخول لھم 

.وبصفة مستمرة ومنتظمة

التعرف في مجالفین بالبنوك والمؤسسات المالیة ظتدریب وتنمیة قدرات المو

على العملیات المشبوھة المشكوك فیھا والإجراءات الخاصة ولمجابھتھا، وتكثیف 

مة في المجال الدورات التكوینیة النظریة والتطبیقیة وتبادل الخبرات مع الدول المتقد

.المصرفي والاستعانة بالموظفین الأجنبیین من أجل الحصول على الخبرة

تشجیع الملتقیات والأیام الدراسیة والعمل على نشر كل المداخلات المقدمة حتى 

تكون في متناول الباحثین والدارسین من أجل الاستفادة منھا وتبادل الآراء فیما تقدمھ ھذه 

والجدید في المجال المصرفي وما تكشف عنھ من النقاط الإیجابیة المداخلات من التعقیب

.والسلبیة

الرقابة المصرفیة رغم ما تتخللھا من نقائص إلا أنھا أنإلىأن نصلأخیرا یمكن 

أبدت فعالیتھا إلى حد ما ولا یخف على أحد الجھود المبذولة من قبل الجزائر لترقیة 

المجال المصرفي والنھوض بھ لما لھ من قوة في دفع عجلة الاقتصاد، والشيء الصعب 

، یتطلب ات في الأسواق العالمیةأن تنظم المجال المصرفي أمام الرھانات الحالیة والتغیر

.تكثیف الجھود من أجل الرقي بالنظام المصرفي
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2- DERDER Nacéra, le rôle du système bancaire dans le financement de

l’économie, thèse me magistère, option : finance, école supérieure de

commerce, 1999-2000.
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3- Mehmedt Ali Cancioglu, le contrôle des banques et le système bancaire en

Turquie, étude comparé, thèse de doctorat, université de Paris, faculté de

droit, éd A. Pedane, 1939.

c- Articles :

1- Dib Saïd, " La nature du contrôle juridictionnel des actes de la

commission bancaire en Algérie ", Revue du conseil d’Etat, N°3, 2003.

2- H. Fournier, la commission de contrôle des banques, revue économique,

volume 2, n°05, septembre 1951.

3- KLEINER caroline, l’agrément bancaire, revue banque et droit, hors série,

Mars 2014.

4- KOVAR Jean- Philipe, La commission bancaire, Revue banque et droit,

hors série, Mars 2014.

5- Machou Benaoumer, Présentation succincte de la commission bancaire

dans sa dimension institutionnelle et quelques aspects de ses procédures,

Revue Conseil d’Etat N°6, 2005.

6- Pierre Besse, "Le conseil national du crédit, revue économique", volume

2, N°5, 1951.

النصوص القانونیة: ثالثا

7المؤرخ في 438-96الصادر بموجب الأمر رقم ، 1996نوفمبر  28دستور -أ

.1996دیسمبر 8، الصادر بتاریخ 76ع .ر.ج، المعدل والمتمم ، 1996دیسمبر 

:الدولیةوالاتفاقیات المعاھدات -ب

 ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

، كانت أول اتفاقیة 1988دیسمبر 19بتاریخ ''اتفاقیة فیینا''وھي ما یطلق علیھا 
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لمكافحة ظاھرة تبییض الأموال على المستوى الدولي، صادقت الجزائر على ھذه 

ینایر 28المؤرخ في 41-95الاتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

1995.

 1998أبریل 22الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب، تم توقیعھا بالقاھرة بتاریخ ،

7المؤرخ في 413-98وصادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1998دیسمبر 

قیة للوقایة ومكافحة الإرھاب المنعقدة في الجزائر من اتفاقیة منظمة الوحدة الإفری

، وصادقت علیھا الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم 1999جویلیة 14إلى 12

.2000أبریل 19المؤرخ في 79-2000الرئاسي رقم 

 وصادقت 1999دیسمبر 9اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع تمویل الإرھاب بتاریخ ،

23المؤرخ في 445-2000المرسوم الرئاسي رقم علیھا الجزائر بتحفظ بموجب 

.2000دیسمبر 

 اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أو ما یطلق علیھا

وصادقت علیھا الجزائر بتحفظ  2002نوفمبر  15بتاریخ ''بالیرمو''باتفاقیة 

.2002فبرایر 5بتاریخ 55-02بموجب الأمر الرئاسي رقم 

أكتوبر 31بنیویورك بتاریخ 2003قیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة اتفا

128-04صادقت علیھا الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

.2004أبریل 19المؤرخ في 

 الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرھاب المحررة بالقاھرة بتاریخ

-14ت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم وصادق2010دیسمبر 21

 .  2010سبتمبر  8المؤرخ في 250

:الأوامر-ت
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المتضمن إحداث البنك الوطني 1966جوان 13المؤرخ في 178-66الأمر رقم -

.1966جوان 14الصادرة بتاریخ 51ع .ر.الجزائري وتحدید قانونھ الأساسي، ج

المتضمن إحداث القرض الشعبي 1966دیسمبر 29المؤرخ في 366-66الأمر رقم -

.1966دیسمبر 30الصادرة بتاریخ 110ع .ر.الجزائري، ج

المتضمن إحداث بنك الجزائر 1967أكتوبر 1المؤرخ في 204-67الأمر رقم -

.1967أكتوبر 6الصادرة بتاریخ 82ع .ر.الخارجي ج

، 1971المالیة لسنة المتضمن قانون 1970دیسمبر 31مؤرخ في 93-70الأمر -

.1970دیسمبر 31، الصادرة بتاریخ 109.ع.ر.ج

یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، 1971جوان 30المؤرخ في 47-71الأمر رقم -

  .ملغى .1971جویلیة 06الصادرة بتاریخ 55.ع.ر.ج

المتضمن القانون التجاري ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على 59-75الأمر -

.1988ینایر 13، الصادرة بتاریخ 2ع.ر.ومیة الاقتصادیة، جالمؤسسات العم

ع .ر.المتعلق بمجلس المحاسبة ج1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95الأمر رقم -

.1995جویلیة 23الصادرة بتاریخ 39

المتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996جویلیة 9المؤرخ في 22-96الأمر رقم -

43ع .ر.ركة رؤوس ألأموال من وإلى الخارج،  جوالتنظیم الخاصین بالصرف وح

.1996جویلیة 10الصادرة بتاریخ 

22-96المعدل والمتمم للأمر قم 2003فبرایر 19المؤرخ في 01-03الأمر رقم -

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 1996جویلیة 9المؤرخ في 

23الصادرة بتاریخ 12ع .ر.جبالصرف وحركة رؤوس ألأموال من وإلى الخارج 

.2003فبرایر 
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المتعلق بالنقد والقرض المعدل 2003أوت 26المؤرخ في 11-03الأمر رقم -

.2003أوت 27الصادرة بتاریخ 52ع .ر.والمتمم، ج

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 01-07الأمر رقم -

مارس 7الصادرة بتاریخ 16ع .ر.، ج2007مارس 01والوظائف الصادر بتاریخ 

2007.

المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2003جویلیة 22المؤرخ في 01-09الأمر رقم -

.2009جویلیة 26الصادرة بتاریخ  44ع .ر.، ج 2009لسنة 

11-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 04-10الأمر رقم -

  .2010سبتمبر  01الصادرة بتاریخ 50ع .ر.لقرض جالمتعلق بالنقد وا

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 2010أوت 26المؤرخ في 05-10الأمر رقم -

  .ملغى .2010سبتمبر  1الصادرة بتاریخ 50ع.ر.، ج

المتعلق بالوقایة من تبییض .2012فبرایر 13المؤرخ في 02-12الأمر رقم -

.2012فبرایر 15الصادرة  بتاریخ 8ع.ر.، جالإرھاب ومكافحتھالأموال وتمویل ا

:القوانین-ث

المتضمن إنشاء البنك 1962دیسمبر 13المؤرخ في 144-62القانون رقم -

.1962دیسمبر 28الصادرة بتاریخ 10ع .ر.المركزي وتحدید قانونھ الأساسي، ج

إحداث الصندوق المتضمن 1963ماي 7المؤرخ في 165-63القانون رقم -

.الجزائري للتنمیة وتحدید قانونھ الأساسي المعدل والمتمم

یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة 1982أوت 28المؤرخ في 13-82القانون رقم -

.1982أوت 31الصادرة بتاریخ 35ع .ر.الاقتصاد وتسییرھا، ج
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وك والقرض، المتعلق بنظام البن1986أوت 19، المؤرخ في 12-86القانون رقم -

 .ملغى .1986أوت 20الصادرة بتاریخ 34.ع.ر.ج

المتضمن القانون التوجیھي 1988ینایر 12المؤرخ في 01-88القانون رقم -

.1988ینایر 13الصادرة بتاریخ 2ع .ر.للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج

59-75یعدل ویتمم الأمر 1988ینایر 12، المؤرخ في 04-88القانون رقم -

المتضمن القانون التجاري ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة 

.1988ینایر 13، الصادرة بتاریخ 2ع.ر.الاقتصادیة، ج

12-86یعدل ویتمم القانون رقم 1988ینایر 12المؤرخ في 06-88القانون رقم -

 .ملغى .1988ینایر 13، الصادرة بتاریخ 2.ع.ر.المتعلق بنظام البنوك والقرض، ج

ع .ر.المتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون رقم -

 .ملغى .1990أفریل 18الصادرة بتاریخ 16

المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02القانون رقم -

.2002دیسمبر 25، الصادرة في 86ع.ر.، ج2003

المتعلق بالوقایة من تبییض 2005فبرایر 06المؤرخ في 01-05القانون رقم -

فبرایر 09الصادرة بتاریخ 11ع .ر.الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، ج

.المعدل والمتمم 2005

20المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ الصادر المؤرخ في 01-06القانون رقم -

، المعدل والمتمم 2006مارس 8الصادرة بتاریخ14ع .ر.، ج2006فبرایر 

الصادرة بتاریخ 50ع.ر.، ج2010أوت 26المؤرخ في 05-10بموجب الأمر رقم 

 .2010سبتمبر  1

والمتضمن النظام المحاسبي  2007نوفمبر  25المؤرخ في 11-07القانون رقم -

 .2005نوفمبر  25الصادرة بتاریخ 74ع .ر.المالي، ج
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المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في09-08القانون رقم -

.2008أبریل 23الصادرة بتاریخ 2ع .ر.والإداریة، ج

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب 2010جوان 29المؤرخ في 01-10القانون رقم -

جویلیة 11الصادرة بتاریخ 42ع.ر.ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج

2010.

المتعلق بالوقایة من تبییض 2015فبرایر 15المؤرخ في 06-15القانون رقم -

.2015فبرایر 15الصادرة بتاریخ 8ع.ر.جالأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا 

.القانون الأساسي لبنك البركة الجزائري -

:المراسیم-ج

ة مع یتضمن المصادق1995ینایر 28المؤرخ في 41-95المرسوم الرئاسي رقم -

التحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات 

، 7ع .ر.، ج1989دیسمبر 20والمؤثرات العقلیة الموقع علیھا في فیینا بتاریخ 

.1995فبرایر 15الصادر بتاریخ  

یتضمن المصادقة 1998دیسمبر 7المؤرخ في 413-98المرسوم الرئاسي رقم -

، 1998أبریل 22الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب الموقعة في القاھرة بتاریخ على 

.1998دیسمبر 13الصادرة بتاریخ 93ع .ر.ج

یتضمن بتحفظ 2000دیسمبر 23المؤرخ في 445-2000المرسوم الرئاسي رقم -

لمنظمة على الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب المعتمدة من قبل الجمعیة العامة 

.2001ینایر 3الصادرة بتاریخ 01.ع.ر.، ج1999دیسمبر 9الأمم المتحدة یوم 

، یتضمن التصدیق بتحفظ 2002فبرایر 5المؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم -

على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف 
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الصادرة 09ع .ر.، ج2000نوفمبر  15المتحدة یوم الجمعیة العامة لمنظمة الأمم 

.2002فبرایر 10بتاریخ 

یتضمن التصدیق على  2010سبتمبر  8المؤرخ في 250-14المرسوم الرئاسي رقم -

21الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرھاب المحررة بالقاھرة بـ 

 .  2014تمبر سب 23الصادرة بتاریخ 55ع .ر.، ج2010دیسمبر

المتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة 1971جوان 30المؤرخ في 191-71المرسوم رقم -

.1971جویلیة 6الصادرة بتاریخ 55.ع.ر.التقنیة للمؤسسات المصرفیة، ج

المتعلق بتشكیل وتسییر مجلس 1971جوان 30المؤرخ في 192-71المرسوم رقم -

.1971یلیة جو 6الصادرة بتاریخ 55.ع.ر.القرض، ج

المتعلق بتأسیس الصندوق 1964أوت 10المؤرخ في 227-74المرسوم رقم -

.1964أوت 25الصادرة بتاریخ 26ع .ر.الوطني للتوفیر والاحتیاط  ج

یتضمن إنشاء بنك الفلاحة 1982مارس 13المؤرخ في 106-82المرسوم رقم -

مارس 16صادرة بتاریخ ال11ع .ر.والتنمیة الریفیة وتحدید قانونھ الأساسي ج

1982.

المعدل والمتمم للمرسوم رقم 1985أبریل 30المؤرخ في 84-85المرسوم رقم -

.المتضمن إنشاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وتحدید قانونھ الأساسي82-106

.1985ماي 1الصادرة بتاریخ 19ع .ر.ج

من إنشاء بنك التنمیة المتض1985أبریل 30المؤرخ في 85-85المرسوم رقم -

.1985ماي 1الصادر بتاریخ 19ع .ر.المحلیة وتحدید قانونھ الأساسي، ج

یحدد صلاحیات وزیر 1995فبرایر 15المؤرخ في 54-95المرسوم التنفیذي رقم -

.1995مارس 19الصادرة بتاریخ 15ع .ر.المالیة ج
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المتضمن شروط 1997جویلیة 14المؤرخ في 256-97المرسوم التنفیذي رقم -

تعیین بعض الأعوان والموظفین المؤھلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 

16الصادرة بتاریخ 47ع .ر.بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  ج

.1997جویلیة 

یضبط أشكال محاضر 1997جویلیة 14مؤرخ في 257-97المرسوم التنفیذي رقم -

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى معاینة مخالفة 

.الخارج وكیفیات إعدادھا

المتضمن إنشاء خلیة 2002أبریل 7المؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم -

.2002أبریل 7الصادرة في 23ع.ر.معالجة الاستعلام المالي، ج

17ع .ر.، ضمن ج2003مارس5المؤرخ في 110-03المرسوم التنفیذي رقم -

257-97المتعلق بتعدیل المرسوم التنفیذي رقم .2003مارس 09الصادرة بتاریخ 

یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم 1997جویلیة 14مؤرخ في 

.الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكیفیات إعدادھا

المتضمن شكل الإخطار 2006ینایر 9المؤرخ في 05-06المرسوم التنفیذي رقم -

.2006ینایر 15الصادرة في 2ع.ر.بالشبھة ونموذجھ ومحتواه ووصل استلامھ، ج

المتضمن تنظیم  2007نوفمبر  28المؤرخ في 364-07المرسوم التنفیذي رقم -

.2007دیسمبر 02الصادرة في 75ع .ر.الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، ج

یعدل ویتمم المرسوم  2008سبتمبر  6المؤرخ في 275-08لمرسوم التنفیذي رقم ا-

والمتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا 127-02التنفیذي رقم 

 .2008سبتمبر  7الصادرة بتاریخ 50ع .ر.وعملھا، ج

الصادرة 08ع .ر.، ج2011ینایر 29المؤرخ في 34-11المرسوم التنفیذي رقم -

.2011فبرایر 06بتاریخ 
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المعدل والمتمم 2013بریل أ15المؤرخ في 157-13المرسوم التنفیذي رقم -

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 127-02للمرسوم التنفیذي رقم 

.2013أبریل 28، الصادرة بتاریخ 23ع .ر.وتنظیمھا وعملھا، ج

:الأنظمة-ح

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال 1990جوان 04لمؤرخ في ا01-90النظام رقم -

أوت 21الصادرة بتاریخ 39ع .ر.البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج

 .ملغى .1991

المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل 1991أوت 14المؤرخ في 10-91النظام رقم -

.1992أفریل 01الصادرة بتاریخ 25.ع.ر.البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ج

، المتعلق بتنظیم مركزیة المخاطر 1992مارس 22المؤرخ في 01-92النظام رقم -

 .ملغى .1993فبرایر 07الصادرة بتاریخ 8.ع.ر.وعملھا،  ج

یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر 1992مارس 22المؤرخ في 02-92النظام رقم -

.1993فبرایر 07الصادرة بتاریخ 8.ع.ر.المدفوعة وعملھا، ج

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر 1992مارس 22المؤرخ في 05-92النظام رقم -

الصادرة 08.ع.ر.في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیریھا وممثلیھا، ج

.1993فبرایر 07بتاریخ 

سابات والمتضمن مخطط الح 1992نوفمبر  17المؤرخ في 08-92النظام رقم -

 ملغى .المصرفي والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة

یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة 1993ینایر 3المؤرخ في 01-93النظام رقم -

 .ملغى. ومؤسسة مالیة مالیة وشروط إقامة فرع بنك

نیات یتضمن تنظیم مركزیة المیزا1993جویلیة 3المؤرخ في 07-96النظام رقم -

 .1996سبتمبر  27الصادرة بتاریخ 64.ع.ر.وسیرھا، ج
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، یحدد شروط تأسیس بنك 2000أبریل 2المؤرخ في 02-2000النظام رقم -

الصادرة بتاریخ 27ع .ر.ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة ، ج

 .ملغى. 2000ماي 10

بالحد الأدنى لرأسمال البنوك المتعلق 2004مارس 4المؤرخ في 01-04النظام رقم -

أبریل 28الصادرة بتاریخ 27.ع.ر.والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ، ج

 .ملغى .2004

یتضمن نظام التسویة الإجمالیة 2005أكتوبر 13المؤرخ في 04-05النظام رقم -

.2006ینایر15الصادرة بتاریخ 2ع .ر.الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل، ج

المتعلق بالوقایة من تبییض 2005دیسمبر 15المؤرخ في 05-05النظام رقم -

.2006أبریل 23الصادرة في 26ع.ر.الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا، ج

 .ملغى

یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات 2005دیسمبر 15المؤرخ في 06-05النظام رقم -

.2006أبریل 23الصادرة بتاریخ 26ع .ر.الدفع الخاصة بالجمھور العریض، ج

، یعدد شروط تأسیس بنك 2006سبتمبر  24المؤرخ في 02-06النظام رقم  -

الصادرة 77ع .ر.ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج

.2006دیسمبر 2بتاریخ 

الوقایة من إصدار یتعلق بترتیبات 2008ینایر 20المؤرخ في 01-08النظام رقم -

.2008جوان 22الصادرة بتاریخ 33.ع.ر.الشیكات بدون رصید ومكافحتھا، ج

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2008دیسمبر 23المؤرخ في04-08النظام رقم -

دیسمبر 24، الصادرة بتاریخ 27ع .ر.والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج

2008.
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المتضمن مخطط الحسابات البنكیة 2009جویلیة 23المؤرخ في 04-09النظام رقم -

الصادرة  76ع .ر.والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، ج

.2009دیسمبر 29بتاریخ 

المتضمن إعداد الكشوفات المالیة 2009أكتوبر 18المؤرخ في 05-09النظام رقم -

.2009دیسمبر 29ریخ الصادرة بتا76ع .ر.ونشرھا، ج

المتضمن مراقبة مخاطر ما بین 2011ماي 24المؤرخ في 03-11النظام رقم -

 .2011سبتمبر  2الصادرة بتاریخ 47.ع.ر.البنوك، ج

المتضمن تعریف وقیاس وتسییر 2011ماي 24المؤرخ في 04-11النظام رقم -

 .2011سبتمبر  2الصادرة بتاریخ 47.ع.ر.ورقابة خطر السیولة، ج

15الصادرة بتاریخ 08.ع.ر.ج2011أكتوبر 9المؤرخ في 07-11النظام رقم -

.2011فبرایر 

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  2011نوفمبر  28المؤرخ في 08-11النظام رقم -

.2012أوت 29الصادرة بتاریخ 47ع .ر.والمؤسسات المالیة، ج

یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر 2012فبرایر 20المؤرخ في 01-12النظام رقم -

.2013جوان 13الصادرة بتاریخ .36ع .ر.جالمؤسسات والأسر وعملھا، 

المتعلق بالوقایة من تبییض  2012نوفمبر  25المؤرخ في 03-12النظام رقم -

أبریل 23الصادرة بتاریخ 26ع .ر.الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، ج

2006.

:المقررات-خ

منى ''المتضمن سحب اعتماد بنك 2005دیسمبر 28المؤرخ في 01-05رقم المقرر -

.2006ینایر 15الصادرة بتاریخ 02.ع.ر.، ج''بنك
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بنك ''المتضمن سحب اعتماد بنك 2006مارس 19المؤرخ في 01-06المقرر رقم -

.2006أفریل 2الصادرة بتاریخ 20.ع.ر.، ج''الریان الجزائر

فرنسیك ''المتضمن اعتماد بنك  2006سبتمبر  7مؤرخ في ال03-06المقرر رقم -

.2006أكتوبر 04الصادرة بتاریخ 62.رع.، ج''الجزائر

البنك العام ''یتضمن اعتماد بنك 2000أبریل 3بتاریخ 02-2000المقرر رقم -

.2000ماي 10الصادرة بتاریخ 27.ع.ر.، ج''المتوسطي

بنك الریان ''یتضمن اعتماد بنك 2000أكتوبر 8بتاریخ 03-2000المقرر -

.2000أكتوبر 25الصادرة بتاریخ 63.ع.ر.، ج''الجزائري

یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2016ینایر 3المؤرخ في 01-16المقرر رقم -

.2016ماي 8الصادرة بتاریخ 28المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، ج،ر،ع 

یتضمن قائمة للبنوك وقائمة 2017ینایر2المؤرخ في 01-17رقم مقررال-

ینایر 11الصادرة بتاریخ02ع.ر.المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، ج

2017.

:التقاریر والتعلیمات-د

التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، 2008بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة -

 .2009سبتمبر 

التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، 2010بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة -

.2011جویلیة 

التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، ط 2013بنك الجزائر، التقریر السنوي لسنة -

 .2014نوفمبر 

.المتضمنة مكونات ملف طلب اعتماد بنك أو مؤسسة مالیة20004التعلیمة رقم -
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:ملخص

عرف موضوع الرقابة المصرفیة في الجزائر تطورا ملحوظا منذ الاستقلال إلى یومنا الحالي، وھذا 

بھدف المحافظة على سلامة وصلابة النظام المصرفي، وفي ھذا الإطار وضع المشرع الجزائري من خلال 

بة علیھ موزعة ما بین ھیئات قانون النقد والقرض والأنظمة المتعلقة بھ عددا من الھیئات تقوم على الرقا

للرقابة على إنشاء وأخرى على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة، وھي على نوعین ھیئات رقابة داخلیة 

وأخرى ھیئات رقابة خارجیة، وجعلھا تسایر المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة من خلال الأخذ بمقررات 

.لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي

اللجنة -الرقابة الخارجیة-الرقابة الداخلیة-إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة-بنك الجزائر:لمات المفتاحیةالك

.لجنة بازل-محافظي الحسابات-المصرفیة

Résumé :

Le sujet du contrôle bancaire en Algérie a connu un développement considérable depuis

l’indépendance à nos jours, et ce pour là présentation bancaire. Dans ce cadre, le législateur Algérien a

instauré à travers, la loi sur la monnaie et le crédit et les régulations connexes, un nombre d’instances de

contrôle sur la création et les activités de banques et les établissements financières. Il y a deux genres

d’instances de contrôles, les instances de contrôle interne, et les instances de contrôle externe qui sont

tenues d’appliquer les normes internationales de contrôle bancaire par l’application des décisions du

commutée de bale pour le contrôle et la supervision bancaire.

Mot clé : Banque d’Alger- création des banques et les établissements financière contrôle interne- contrôle

externe – commission bancaire- commissaire au comptes – comité de bale.

Abstract :

The subject of banking control in Algeria has witnessed a remarkable development from

independence to the actual day, with the aim to preserve the security and the solidity of the banking

system. In this regard, the Algerian legislator has adopted, through the law on money and credit and other

related regulations, a number of entities of control on the creation and activity of banks and other

financial institutions.

These control institutions are divided into two types: internal, and external control, by which the

legislator adapted the international norms of banking control adapted by the Basel committee on banking

supervision.

Key words: Bank of Algeria- creation of banks and financial institutions- internal control- external

control- banking committee- account governor – Basel committee.


